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الشيخ حسين كوراني
بسم الله الرحمن الرحيم

قوله: رتبته على مقدمة ومقاصد وخاتمة.
 الشرح: اشتملت المقدمةعلى ما تمس الحاجة إليه في علم الأصول من مباحث الألفاظ 1
وإنما وردت في المقدمة لما كان متعارفاً من كونها من المقدمات وليست من صميم علم الأصول.
كما اشتملت الخاتمة على مباحث الإجتهاد والتقليد.
وتركزت المقاصد الثمانية على مسائل علم الأصول الأساسية.1
تمهيد:
تحت هذا العنوان تجد في كل فصل ما يقدم لك فكرة واضحة عن محاور البحث في ذلك الفصل ، لتكون على بينة من وجهة البحث العامة ومنعطفاته.
والفصل الذي يبدأ به المصنف الآن هوحول تحديد موضوع كل علم لينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن موضوع علم الأصول.
وليس المطلوب منك أن تنفذ إلى عمق المصطلحات في "التمهيد" بل المطلوب تكوين فكرة عامة، تساعد على معرفة التفاصيل.
*المحور الأول:موضوع كل علم:
كان سائداً تحديد موضوع العلم في بداية البحث في العلم، كما كان سائداً تحديد موضوع كل علم بأنه " مايبحث فيه (أي في العلم) عن عوارضه الذاتية " وستعرف معنى ذلك بعد قليل، و لم يكن في ذلك اختلاف، نعم كان يوجد اختلاف حول " العوارض الذاتية" أي أن الجميع كانوا متفقين على التعريف المتقدم لموضوع العلم، لكن الإختلاف كان في تحديد المراد بالعوارض الذاتية.
لذلك تجد أن المصنف رحمه الله تعالى، قال: أي بلا واسطة في العروض.
ويأتي بيان المقصود.
*المحور الثاني:تمايز العلوم
وكان سائداً البحث عن السر في تمايز العلوم عن بعضها، أي : ماهو الشيء الذي يميز العلم عن غيره فيصبح علماًمستقلاً،هل هو موضوعات المسائل مثل"خبُر الواحدِ" أو محمولاتها مثل"حجةٌ" وقد تصدى المصنف لذلك.
*المحورالثالث: موضوع علم الأصول.
كان الرأي المشهور أنه "الأدلة الأربعة" بلحاظ كونها أدلة، وقد طرح صاحب"القوانين"رأياً آخروهوأن موضوع علم الأصول هو "الأدلة الأربعة، بماهي هي، أي بقطع النظر عن أي لحاظ وقيد .
وستجد أن المصنف يرفض الرأيين ، ويتبنى رأياً ثالثاً.
***
**قوله: إن موضوع كل علم.
*الشرح: لاشك أن كل علم من العلوم يدور حول مسائل معينة، تشكل بمجموعها موضوعه ،وبذلك يمتاز عن غيره من العلوم، ولكن هل ينبغي قبل الخوض في أي علم تحديد موضوعه؟
لانجد في سيرة العلوم ذلك، بل ماجرت به السيرة هو تبلور مسائل كل علم بتراكم البحث فيه، وعلى قاعدة التكون التدريجي شيئاً فشيئاً.
من هنا فليس ضرورياً للطالب الخوض في هذه المسألة.
وقد تبنى الإمام الخميني2 مايعزز هذا الرأي، وأشار إليه السيد الحكيم3، والشيخ الكاظمي4 .
**قوله:وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية.
*الشرح:
المشي يعرض للحيوان بذاته أي بما هو حيوان دون الحاجة إلى أي قيد ، فالمشي عرضٌ ذاتي للحيوان، ومايريده المصنف أن موضوع العلم هو مايبحث في العلم عن عوارضه الذاتية.
وقبل الدخول في تعقيدات العارض والذاتي والغريب، ينبغي أن يكون واضحاً أن الهدف من هذا البحث هو بيان أن موضوع علم الأصول هو مسائله التي يبحث في علم الأصول عن عوارضها الذاتية، فعندما يبحث حول حجية الظواهر أو حجية خبر الواحد، فإن الحجية المبحوث عنها عرض ذاتي للظواهر ولخبر الواحد العدل، وهكذا2
  وسيأتي أن موضوع كل علم متحد مع مسائله، فالنتيجة إذن أن مايبحث عنه في المسائل عرض ذاتي لها، وهذه المسائل مجتمعةهي موضوع علم الأصول.
 وحول ا لمراد بالعرض توضيحات متعددة خلاصتها أن المرادبه مايذكر في علم المنطق مقابل الذاتي لاما يذكر في العلوم الطبيعية في مقابل الجوهر مثل اللون الذي يعرض للجوهر.
وهذه بعض كلمات الأعلام:
"والمرادبالعوارض المحمولات الخارجة عن حقيقة ما حملت عليه.3"
" الظاهر أن مراد القوم من العوارض في هذا المقام هو المعنى المصطلح بين المنطقيين ، وهو الكلي الصادق على الشيء لا في مرتبة ذاته ، بل يكون خارجا عنه ومحمولا عليه باعتبار اتحاده معه في الخارج ، مثل عنوان " الماشي " الذي يكون صادقا على الحيوان ومحمولا عليه باعتبار اتحاده معه في الخارج ، وذاك هو الذي يجعلونه مقابلا للذاتى . وبعبارة اخرى : العرض في إصطلاحهم عبارة عن كل مفهوم مغاير مع مفهوم آخر ، متحد معه في الخارج ، بحيث يصلح باعتبار ذاك الاتحاد حمله عليه ، لا العرض المصطلح بين الطبيعيين ، الذي (هو) عبارة عما لا يوجد إلا في الموضوع ، مثل الألوان مثلا ،في مقابل الجوهر الذي يوجد (دون حاجة) إلى موضوع في مرتبة الوجود اصلا. 
و حول المراد بالذاتي، بحوث مستفيضة ،خلاصتها"أن المراد من الذاتية في المقام هو أن الموضوع بنفسه مستحق لحمل العرض الفلاني عليه.1.)أي من دون أن تتوقف صحة الحمل على أي قيد .
والمقصود من ذلك بما يتعلق بعلم الأصول أن موضوعه هو مايصح حمله عليه  دون الحاجة إلى أي قيد مصحح للحمل،فإذا قلنا-مثلا- إن موضوعه هو حجيةالأدلة الأربعة،فلأن باستطاعتنا أن نقول :علم الأصول هو العلم بحجية الأدلة الأربعة،فنكون قد حملنا عليه مايتحد معه في الخارج.
وقد طال البحث حول المحمول الذي يصح حمله على هذا الموضوع، فنتجت عنه أبحاث معمقة لاحاجة عملية إليها، بل ولاعلاقة علمية لها بعلم الأصول إلا التدريب على خوض اللجج العلمية،أو الإحاطة بماهومن المعقول ونحن في صدد بحث آخر. 
وسواء أكان موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة،أو الأدلة والإمارات،أو كلاهما،وكل مايقع في طريق استنباط الموقف العملي(ليشمل لفظة" الصعيد"مثلاً) فإن علم الأصول هو المدون في كتب الأصول،الذي ينبغي لمن أراد تعلمه أن يصرف وقته في البحث فيه لافي بعض علم الميزان المتداخل معه دون مبرر وجيه.
 **قوله:أي بلا واسطة في العروض.
  *الشرح:حيث استعمل في تعريف "موضوع كل علم"مصطلح"عوارضه الذاتية"الذي وقع في تفسيره اختلاف شديد،كان لابد للمصنف أن يشير إلى مايراه حقاً في باب العرض الذاتي،وأنه مايعرض "بلا واسطة في العروض".
ولتوضيح ذلك ينبغي الوقوف بما يناسب على معنى الواسطة،ثم على حقيقة الخلاف في تحديد العرض الذاتي ومايقابله وهو العرض الغريب.
*أما الواسطة فهي العنوان الذي يعرض شيء لشيء بوساطته، مثال ذلك:الناطق،الذي يعرض التكلم للإنسان بوساطته.
والواسطة على ثلاثة أقسام" هي:
 1- "الواسطة في العروض ، وهي التي يقوم بها العرض حقيقة ، وينسب إلى ذيها عناية ومسامحة من قبيل وصف الشئ بحال متعلقه ، وهي قد تكون جلية على نحو تكون نسبة العرض إلى ذيها مجازا عرفا مثل الحركة والبياض الواسطتين في نسبة السرعة والشدة إلى الجسم،(أي عندما تقول مثلا:فرس سريع،أو:حليب شديد البياض ،فإن السريع حقيقة وصف لحركة الفرس،والشدة حقيقةوصف للبياض،ولكنهما ينسبان إلى الفرس والحليب مجازا) وقد تكون خفية بحيث لا يخرج التوصيف عن كونه حقيقة في نظر العرف وان كان مجازا بتعمل من العقل مثل السطح الذي هو واسطة في نسبة البياض إلى الجسم ، فان البياض إنما يقوم حقيقة بالسطح لا بالجسم لكنه ينسب إلى الجسم حقيقة بنظر العرف وان كان مجازا بالنظر الدقيق .
2- " والواسطة في الثبوت ، وهي علة ثبوت العرض حقيقة لمعروضه سواء أكان العرض قائما بها أيضا كالنار والشمس العلتين لثبوت الحرارة للماء ، أم لا كالحركة التي هي علة لعروض الحرارة على الجسم.
3-  " والواسطة في الاثبات ،وهي التي يكون العلم بها علة للعلم بالثبوت كالوسط في القياس "1.
هذا هو المراد بالواسطة،أما الفرق بين العرض الذاتي والغريب فهو كما يلي:
"إن الملاك في كون الشيء عرضاذاتياهو(عدم الوساطة في العروض)    سواء ألم تكن له واسطة أصلا أم كانت له واسطة في الثبوت0
والملاك في كون العرض غريباهو مايكون له واسطة في العروض".1
لذلك قال الماتن في تفسير العوارض الذاتية (أي بلا واسطة في العروض)
يريد بذلك أنه إن كان العارض مما ليس له واسطة في العروض(سواء أكان بلا واسطة أصلا أو كان له واسطة في الثبوت) فهو عرض ذاتي  حتى إذا كان الواسطة في عروضه شيئا أعم ( كعروض التحيز للأبيض بواسطة الجسم ).
  وإلا( أي إن كان له واسطةفي العروض ) فهو عرض غريب.2
** قوله:هو نفس موضوعاته عيناً،وما يتحد معها خارجاً،وإن كان يغايرها مفهوماً تغاير الكلي ومصاديقه،والطبيعي وأفراده.
* الشرح: هو الخ.. خبر مبتدأه "موضوع كل علم" وعليه فموضوع العلم نفس موضوعات مسائله عينا أي بوجودها العيني الذي هو وجودها الخارجي،فهي إذن التي يتحد معها هذا العلم خارجاً.
فموضوع علم الأصول مثلا نفس موضوعات مسائله المحددة،التي إذا وضعناها أمامنا في عالم الخارج صح أن نقول ونحن نشير إليها:هذا علم الأصول.
وكذلك غيره من العلوم.
فإن قلت:إن علم الأصول كمفهوم في عالم الذهن غير مسائله في عالم الخارج،فهو يغايرها مفهوماً.
قلت:هذا لايضر،فإن الإتحادبينهما في عالم الخارج يكفي لإثبات الإتحاد ،والتغاير المفهومي الإنتزاعي لايضر،فهو من باب تغاير الكلي ك"الإنسان" مع مصاديقه التي هي أفراد الإنسان الموجودة في الخارج.1
وبهذا يتضح معنى قوله والطبيعي وأفراده،فهو عطف تفسير على قوله الكلي ومصاديقه،وهذا المثال نفسه (مثال الإنسان )يصلح مثالا لتغاير الطبيعي وأفراده.1
هذا هو معنى هذه العبائر بوضوح، وإن رمت صياغةفنية له ،فإن"محصله أن الضابط في ضبط موضوع الفن هو ملاحظة موضوعات مسائله ، وأخذ مفهوم الجامع بينها وتجريده من الخصوصيات المميزة لها ، فهو موضوع الفن ، فإن محمولات المسائل أعراض ذاتية بالنسبة إلى موضوعاتها ، والعرض الذاتي للافراد عرض ذاتي للمفهوم الجامع بينها لكونه عينها خارجا "2كماهو الكلي أ والطبيعي عين أفراده خارجاً.
**قوله:والمسائل عبارة عن جملة من قضايامتشتتة،جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لأجله دُوِّن هذاالعلم،فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل،مما كان له دخل في  مهمين لأجل كل منهما دُوِّن علم على حِدة،فيصير من مسائل العلمين.
 *الشرح: المقصود أن الجامع بين المسائل- التي هي في الأصل غير مجتمعة- هو أن لها دخلاً في حصول الغرض أو فقل الهدف الذي من أجله دُوِّن هذا العلم، فلا جامع بين المباحث اللفظية في علم الأصول والمباحث العقلية سوى أن لكل منها دخلاً في الهدف الذي من أجله دون هذا العلم وهو مثلاً: العلم بحجية الأدلة الأربعة.
من هنا فقد يتداخل علم مع علم، أو تتداخل عدة علوم مع بعضها في بعض المسائل التي يكون لها دخل في أغراض هذه العلوم التي تداخلت بسبب هذه المسائل،التي لهادخل في "مهمين"أي غرضين أو هدفين،أو أكثر ،ولأجل كل من هذين الغرضين أو الهدفين ( أو أكثر) دُوِّن علم على حِدة،أي بصورة مستقلة، فيصير( ماله دخل في مهمين )أي تصير المسائل التي لها دخل في هدفين وغرضين وبالتالي علمين  (من مسائل العلمين).
ومن الأمثلة الواضحة على ذلك مسائل المشتق والحقيقة والمجاز التي هي من مسائل علم البلاغة ومن مسائل علم الأصول.1
 **قوله: لايقال:علىهذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما،في ما كان هناك مهمان متلازمان في الترتب على جملة من القضايا لايكاد انفكاكهما.
*الشرح:لايصح أن يقال: بناء على إمكانية تداخل علمين في بعض مسائلهما، فإن من الممكن أن يتداخل علمان في جميع مسائلهما وذلك في ما إذا كان هناك غرضان أو هدفان (مهمان) يترتب كل منهما أي يترتبان معاً على جملة من االقضايا التي هي المسائل المشتركة بين هذين العلمين اللذين لايكاد (يقع)انفكاكهما،أي لايتصور الفصل بينهما.
أو فقل في تقرير ماتقدم: بما أنكم جوزتم التداخل الجزئي بين العلوم بسبب تداخل المسائل فقد ثبتت إمكانية التداخل الكلي.
أما سبب كون هذا لايصح أن يقال فهو التالي.
**قوله:فإنه يقال -مضافاًإلى بُعد ذلك،بل امتناعه عادة- :لايكاد يصح لذلك تدوين علمين،وتسميتهما باسمين،بل تدوين علم واحد،يبحث فيه تارة لكلا المهمين،وأخرى لأحدهما.
*الشرح:لايصح أن يقال ذلك، والدليل - بالإضافة إلى أن تداخل علمين في حميع مسائلهما أمر بعيد تحققه،بل هو ممتنع - أنه إذا حصل ذلك ،فلايصح تدوين علمين،وتسميتهما باسمين، بل ينبغي تدوين علم واحد،يبحث فيهما بالطريقة التي تراد، فتارة للهدفين المقصودين من العلمين، وتارة لهذا الهدف وحده،أو ذاك،أو فقل تارة للعلمين معاً وتارة لأحدهما.
**قوله: وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل،فإن حسن تدوين علمين كان مشتركين في مسألة واحدة أو أزيد في جملة مسائلهما المختلفة لأجل مهمين مما لايخفى.
*الشرح: إن التداخل في جميع المسائل على فرض وقوعه،يختلف عن التداخل في بعض المسائل،فالأول كما تقدم لايحسن معه تدوين علمين،أما الثاني فإن حسن تدوين علمين معه،أي مع تداخلهما في بعض المسائل،لايخفى على أحد،والسبب في ذلك كونهما (علمين) منفصلين رغم كونهما( مشتركين في مسألةأو أزيد) 2
**قوله: وقد انقدح بما ذكرنا أن تمايز العلوم إنما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين،لاالموضوعات ولا المحمولات، وإلا كان كل باب بل كل مسألة من كل علم علماً على حِدة،كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمل، فلا يكون الإختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجباًللتعدد،كما لايكون وحدتهما سبباًلأن يكون من الواحد.
*الشرح: وقد اتضح بماذكرنا من كون الجامع بين مسائل كل علم هودخالتها في الهدف والغرض الذي يترتب على ذلك العلم والذي هو المبرر لتدوين كل علم وحده، أن العلوم إنما تتميز عن بعضها بالأغراض والأهداف، ولا تتميز بالموضوعات ولا بالمحمولات،مثال الأول أن نقول :الفاعل مرفوع،خبر الواحد حجة،فحيث أن هنا تميزاً في الموضوع فكل مسألة من علم،وهذا خطأ طبعالأن مسائل العلم الواحد مختلفة موضوعاً ففي علم النحو تجد بالإضافةإلى المثال المتقدم:المفعول به منصوبٌ،فقد حصل التمايز بالموضوع بين مسألتين من علم واحد.
ومثال الثاني(التمايز بالمحمولات)أن نقول :خبر الواحد حجة،ظواهر الكتاب حجة،دليل العقل حجة،فبما أن هذه المسائل متحدة محمولاً فهي من علم واحد،وهذا أيضاً خطأ،والسبب في ذلك أنك تجد مسائل مختلفة محمولا رغم كونها من علم واحد دون شك،من قبيل ماتقدم:الفاعل مرفوع،المفعول به منصوب،كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر،وهكذا فلكل مسألة محمول يختلف عن محمول غيرها،رغم أن الجميع من علم النحو.
هذا ماأراده المصنف من قوله :وإلا لكان كل باب بل كل مسألة من كل علم علماًعلى حدة(أي مستقلاً) والنتيجة أن الإختلاف في الموضوع أو المحمول لايفصل بين المسائل ليصير بعضها من علم والبعض الآخر من علم آخر،كما أن اتحاد المسائل في الموضوع أو المحمول لايجعلها من واحد،بل السبب في التمايز هو الإختلاف والتمايز في الغرض الذي من أجله يدون العلم.
**قوله: ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم - وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل - عنوان خاص واسم مخصوص ، فيصح أن يعبر عنه بكل ما دل عليه ، بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيته أصلا .
*الشرح:لاداعي للإلتزام بضرورة وجود إسم لكل موضوع من موضوعات العلوم،فقد يوجد اسم محدد وقد لايوجد،فيعبر عنه بأي تعبيرٍيدل عليه،كأن تقول:الكلي المتحد مع موضوعات المسائل،أو:الجامع بين هذه المسائل وتشير إلى ماهو مدون في كتاب مثلا،أو غير ذلك من العناوين،والدليل على عدم لزوم وجود الإسم أن البديهة تقضي بعدم دخالة وجود الإسم في وجود المسمى،فقد يوجد ولايكون له اسم خاص،ويبقى كذلك،فإن موضوعية العلم تتحقق بالدخالة في الغرض ،ولاعلاقة للإسم بذلك،فقد يتحقق ولاوجود للإسم،وعندما يكون موجوجداًفوجوده كعدمه.
**قوله: وقد انقدح بذلك أن موضوع علم الاصول ، هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة ، لا خصوص الادلة الاربعة بما هي أدلة  ، بل ولا بما هي هي ، ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله المهمة ليس من عوارضها .
*الشرح:الإنقداح مايحصل تلقائياً من ضرب شيء بشيء،ولعله هنا كناية عن محاولة ضرب العلم بالتعريف أو إصابته به،وعلى كل فهوبمعنى الإتضاح،أي وقد اتضح من تعريف موضوع العلم الذي ذكر له تحديدان،الأول:أنه مايبحث فيه عن عوارضه الذاتية،والثاني أنه نفس موضوعات مسائله عينا ومايتحد معها خارجاً،أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة.1
وإلى هنا انتهى المصنف من بيان رأيه في موضوع علم الأصول.
وحيث كان يوجد رأيان بارزان مغايران لماذكره،فقد تصدى لبيان بطلانهما.
*الرأي الأول:المشهور آنذاك وينسب إلى صاحب " القوانين "2 وهوأن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بماهي أدلة، أي العقل،الكتاب، السنة، الإجماع، بلحاظ حيثية كونها أدلة، فليس الموضوع هي فقط بل بقيد كونها أدلة.
*الرأي الثاني: لصاحب " الفصول 
"أن موضوعه هو الأدلة الأربعة بماهي هي ،أي بقطع النظر عن كونها أدلة4
والفرق بين الرأيين أننا تارة نأخذ القرآن الكريم بقيد كونه دليلاً على الحكم الشرعي، وتارة نأخذه بماهو قرآن كريم ،وبقطع النظر عن كونه يدل على الحكم الشرعي، في الحالة الأولى يتكون ماأخذناه من حزئين أو عنوانين،هما:القرآن الكريم بإضافةقيدكونه دليلا ،وفي الحالة الثانية  يتكون من جزء واحد وعنوان واحد.
والسبب الذي من أجله يرفض المصنف هذين الرأيين هو أنهما ينافيان المتفق عليه من أن موضوع كل علم هو مايبحث فيه عن عوارضه الذاتية.
ويتم توضيح ذلك على مرحلتين:
الأولى:تبتعد قليلاً عن عبارة المتن إلا أنها تقرب الفكرة بما أفاده السيد الخوئي قدس سره،ومفاده بتصرف كما يلي: 
إذا أخذنا الرأي الأول الذي هو بتعبير أوضح أن موضوع علم الأصول هو الأدلة بقيد حجيتها،وبدأنا بتطبيق ذلك على مباحث هذا العلم نجد أن جملة من مباحثه لاينطبق عليها ذلك أي ليس البحث فيها بحثاً عنها بقيد حجيتها،بل هو بحث عن حجيتها،وبعبارة أخرى ليس البحث فيها عن عوارض الدليل بعد الفراغ من حجيته بل البحث عن هذه الحجية التي يفترض أن يكون مفروغاً منها،مثل البحث في حجية الظهور وحجية خبر الواحد والحجة عند تعارض الأدلة،فإن البحث عن الحجية يكشف أنها لم تؤخذ قيداً في الموضوع،لأنها لو أخذت قيداً لدل ذلك أن حجيتها أمر مسلَّم مفروغ منه،فلا يبقى مبرر لبحثه،ومادمنا نجد أنه يبحث فيه فهو خارج عن الموضوع.
وإذا أخذنا الرأي الثاني الذي هوأن موضوع علم الأصول ذوات الأدلة الأربعة،وهذا معنى بماهي هي،وبدأنا بتطبيق ذلك على المسائل ،فسنجد أن كثيراًمنها لايدخل أيضاً في علم الأصول،كمباحث حجية خبر الواحد،والشهرة والإستصحاب،فإن البحث فيها عن دليلية الدليل،أي أن دليليته لم تثبت وهاهي الآن محل بحث،ومن المفترض في ماهو موضوع بناء على هذا الرأي أن يكون مفروغاً من كونه دليلا".4 
الثانية وهي التي تتابع عبارة المصنف وما أفاده:أننا عندما نأخذ بالرأي الأول أو الثاني فإنهما معاً يشتركان في أن الموضوع هو الأدلة الأربعة،وذلك لأن البحث في كثير من مسائل الأصول ليس عن العوارض الذاتية للأدلة الأربعة لابما هي أدلةولابماهي هي ،ويأتي توضيحه.
قوله: وهو واضح لوكان المرادبالسنةنفس قول المعصوم ،أو فعله،أو تقريره،كماهو المصطلح فيها.
الشرح:أليس الرأي المشهور في معنى "السنة "أنها نفس قول المعصوم أو فعله،أو تقريره،أي موافقته،وإمضاؤه؟
بناء على هذا فإن المبحوث عنه في مباحث "السنة"هوالخبر الذي يكشف عن السنة ويحكيها،وهو نص الراوي وحكايته لقول المعصوم أو فعله أو تقريره،والبحث عن عوارض نص الراوي ليس بحثاًعن العوارض الذاتية للسنة،بل هو بحث عن العوارض الذاتية لنص الراوي الحاكي قول المعصوم،أو فعله ،أو تقريره،والسنة بحسب الممشهور غير هذا،فهي المحكي لاالحاكي.
قوله:لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمة- كعمدة مباحث التعادل والتراجيح،بل ومسألة حجية الخبر الواحد- لاعنها ولاعن سائر الأدلة.
الشرح:أي لوضوح أنه لايبحث في كثير من المباحث المهمةالتي تذكر عادة تحت عنوان"السنة"لاعن السنة بهذا المعنى،أي نفس قول المعصوم ألخ، ولا عن سائر الأدلة.
وقد مثل لهذا الكثير بعمدة مباحث التعادل والتراجيح، وحجية خبر الواحد.
أما الثاني فواضح أن المراد بما هو حجة حقيقة هوقول المعصوم،أوفعله، أو تقريره، وما يبحث عنه هو حجيةالحاكي عن ذلك فهما موضوعان مختلفان. وأما الأول، فالمراد بمباحث التعادل والتراجيح، تلك الأبحاث التي تدور لتحديد الموقف عندما تتعارض الأدلة وماهي المرجحات التي تجعل الأخذ بهذا متعيناً دون ذاك، وتشمل هذه المباحث  البحث عن حجية كل من الدليلين المتعارضين، والمرجحات لأحدهما كما تقدم، كما تشمل البحث عن الظاهر والأظهر، وأكثر هذه المباحث ليست بحثاًعن عوارض الدليل الذاتية، بل هي بحث عن أصل كونه دليل،هل هو دليل أملا،نعم البحث عن الظاهر والأظهر بحث في العارض الذاتي للدليل،ولذلك قال: كعمدة مباحث التعادل والتراجيح ولم يقل كمباحث، حتى يستثني مايكون البحث فيه بحثاً عن العوارض الذاتية.
يبقى أنه لم قال المصنف، بل وحجية خبر الواحد؟
والجواب: إن خبرالواحد هو المصداق الأبرز للسنة، فإذا كان البحث فيها ليس عن عوارضه الذاتية، فالأمر في غيره، كذلك بطريق أولى،وقد مثل أولاً بالأبعد الأخفى ثم ترقى إلى المصداق الأوضح، الذي يتفرع عليه الحديث عن غيره، ليكون ذلك بمثابة تصعيد الهجوم على الرأي الآخر.
قوله:ورجوع البحث فيهما في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنةبالخبر الواحد- في مسألة حجية الخبر الواحد - كما  أفيد- وبأي الخبرين في باب التعارض،فإنه بحث في الحقيقة عن حجية الخبر في هذا الحال- غير مفيد.
الشرح:غيرمفيد خبرالمبتدأ الذي هو قوله :ورجوع البحث،إلى:الواحد،أي رجوع البحث إلى ذلك غير مفيد.
وتوضيح المطلب:أن الشيخ الأنصاري رحمه الله قال في فرائده(الرسائل): 
فمرجع هذه المسألة إلى أن السنة - أعني قول الحجة أو فعله أو تقريره - هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت إلا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة ؟
ومن هنا يتضح دخولها في مسائل اصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلة ، ولا حاجة إلى تجشم دعوى : أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل".1
يريد رحمه الله أن البحث في خبر الواحد بحث في السنة لأنه بحث عن ثبوت السنةبه،فهو من أبحاث السنة،وهي من الأدلة الأربعة،فالبحث عن الخبر الواحد بحث في الأدلة الأربعة،وهي موضوع علم الأصول،فلا يكون البحث في حجية الخبر،خارجاً عن البحث في الأدلة،ولاحاجة إلى تحمل إتعاب النفس ،بالقول :إن البحث عن كون الدليل دليلاً،بحث في أحوال الدليل،التي هي عوارض ذاتية.  
وقال في مباحث((( 
يرد المصنف هنا على ذلك فيقول:إن هذا الرجوع غير مفيد.و
أما السبب في كونه "غير مفيد"فهوما يأتي.
قوله: فإن البحث عن ثبوت الموضوع،وماهو مفاد كان التامةليس بحثاًعن عوارضه،فإنها مفاد كان الناقصة.
الشرح:ماذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله يدل على أن البحث في حقيقته هو:هل خبر الواحد دليل؟أو فقل:هل تثبت له الدليلية التي هي موضوع علم الأصول،ليكون البحث في الخبرالواحد بحثاً في الدليل؟.
والبحث عن ثبوت الموضوع ،هو مؤدى ومفاد كان التامة،أي البحث عن ثبوت شيء،مثل أن يكون البحث عن وجود زيد وعدم وجوده،فيقول شخص،كان زيد، أي وجدزيد،زيد موجود.
وليس الخلاف هنا في اتصاف زيد بصفة،بعد الفراغ من وجوده، الذي هو مفاد كان الناقصة،وهو ثبوت شيء لشيء،وإنما الخلاف في أصل وجوده،فالخلاف في أصل الوجود،هو مفاد كان التامة،أما الخلاف في اتصاف المتفق على وجوده بصفة ما،فهو مفاد كان الناقصة.
وبناء عليه فإن البحث عن العوارض الذاتية بحث عن ثبوت عرض ذاتي لما اتفق على وجوده،أي بحث في ثبوت شيء لشيء،وهو مفاد كان الناقصة،وليس بحثا عن أصل وجوده الذي هو مفاد كان التامة،والبحث عن ثبوت الدليلية للخبر الواحد ،بحث في  وجود الدليل وثبوته،لذلك قلنا إن ماذكره الشيخ رضوان الله نعالى عليه، غير مفيد
***
قوله:لايقال هذا في الثبوت الواقعي،وأما الثبوت التعبدي كما هو المهم في هذه المباحث فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة،فإنه يقال:نعم لكنه ممالايعرض السنة بل الخبرالحاكي لها،فإن الثبوت التعبدي يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية به،وهذا من عوارضه لاعوارضها كما لايخفى.
الشرح:لايصح أن يقال إن الثبوت الواقعي ،أي هل ثبت واقعا وجود شيء،هو كماقلت،مفاد كان التامة،أي البحث عن ثبوت شيء ووجوده إلا أن الثبوت الشرعي الذي هو ثبوت الحجية للخبرالواحد مثلا،هو مفادكان الناقصة،أي ثبوت شيءلشيء، وهوفي مانحن فيه:ثبوت الحجية للخبر الواحد،وهي عرض ذاتي للخبر1.
لايصح أن يقال هذا لأنه في النتيجة بحث عن العرض الذاتي للخبر الحاكي ،اي الذي يحكي السنة،وتحكى به، والسنة هي وفق المشهور: المحكي بالخبر لاالحاكي.
توضيح ذلك:أن الثبوت التعبدي أي ثبوت حجية الخبر الواحد تعبداً للأمر من الشرع بذلك،معناه،أنه يجب العمل بمقتضى الخبركمايجب العمل بالسنة المحكية به،وهذا يعني أن الوجوب الشرعي الذي ثبت تعبداً،أو فقل إن الثبوت التعبدي هو هنا من عوارض الخبر وليس من عوارض السنة،لأن السنة وفق الرأي المشهورهي المحكي بالخبر الواحد ومعناه ومضمونه،وليس الخبر نفسه.
قوله: وبالجملة،الثبوت الواقعي ليس من العوارض،والتعبدي وإن كان منها،إلا أنه ليس للسنةبل للخبر فتأمل جيداً.
الشرح:يلخص هنا ماتقدم ،فاثبوت الواقعي الذي هو بمعنى كان التامة ،أي الوجود،ليس من العوارض لأنها مفاد كان الناقصة،فمعنى العوارض مايعرض لشيء موجود،والثبوت الواقعي بحث في الوجود.
والثبوت التعبدي الذي هو بحث في ثبوت شيء لشيء،أي الحجية للخبر الواحد مثلاً،مع أنه بحث في العوارض،لكنه بحث في عوارض الخبر وليس في عوارض السنة.
وأما قوله رحمه الله تعالى: فتأمل جيدا، فالراجح أنه مبني على ماسيأتي منه في مبحث حجية الخبر الواحد وخلاصته: أنه يقدم جوابين علىالإشكال بأن البحث عندما يكون في الثبوت التعبدي، فهو مفاد كان الناقصة.
الجواب الأول: هو عين ماذكره هنا وتم بيانه قبل قليل.
الجواب الثاني:أن الثبوت التعبدي،أو فقل التعبد بالسنةعندما تنقل بخبر مشكوك كونه من السنة، ليس في الحقيقة عرضاً ذاتياً للخبر ، بل هوعرض ذاتي للسنة،إذ أنه يدل على التعبد بها عندما تنقل بخبر مشكوك، ولازم هذاالعارض الذاتي للسنة هو حجيةالخبر، فحجيته إذن لازم للعرض الذاتي للسنة وليست العرض الذاتي للخبر،أو فقل: إن غاية مايثبت في مبحث الخبر الواحد هو التعبد بالسنة المروية به، أي وجوب العمل على طبق الخبر، ولازم ذلك كونه حجة بالتعبد، وليس الملاك في اندراج المسألة في علم الأصول أن يكون البحث فيها عم ايكون لازمه من العوارض الذاتية،بل الملاك هو أن يكون البحث فيها عما هو(نفسه وليس لازمه) من العوارض الذاتية  1 

قوله:وأما إذا كان المراد من السنة مايعم حكايتها،فلأن البحث في تلك المباحث،وإن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى، إلا أن البحث في غير واحد من مسائلها كمباحث الألفاظ وجملة من غيرها لايخص الأدلة بل يعم غيرها وإن كان المهم معرفة أحوال خصوصها كما لايخفى.
الشرح: ماتقدم هو بناء على الرأي المشهور من أن السنة هي المحكي فقط، وأما إذا كان المراد بالسنة ما يشمل الحاكي والمحكي ليصبح الخبر الحاكي من السنة، فيبقى الإرجاع الذي ذكره الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه،غير مفيد،لأن البحث في حجية الخبر الواحد  وأكثر مباحث التعارض، والشهرة ومطلق الظن، وإن كان بحثاً في السنة، بهذا المعنى الشامل للحاكي، إلا أن البحث في مسائل أخرى يخرج عن كونه من علم الأصول، فنكون قد تخلصنا من إشكال خروج مبحث الخبر الواحدوغيره مما ذكر قبل قليل، إلا أننا واجهنا إشكالاً آخر وهو خروج مباحث أخرى، مثل:الأمر ظاهر في الوجوب، أو: وجوب الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وحسن العقاب مع البيان أو قبحه بلابيان، والسبب في خروج هذه المباحث وشبهها،هو أن البحث فيها ليس خاصاً بالأدلة الأربعة، بل هو بحث في دلالة الأمر على الوجوب مطلقاً في علم الأصول الذي يوظف في استنباط الحكم الشرعي، وفي أي علم آخر، تكون فيه حاجةإلى هذه النتيجة، وهو بحث عن التلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته مطلقاً،بما يشمل مثلاً علم الطب،وبحث في حسن العقاب مع البيان،مطلقاً،وقبحه بلابيان، مطلقاً،لافي خصوص الدليل العقلي في علم الأصول.
وبناءً عليه فالبحث في هذه المسائل ليس من العوارض الذاتية للأدلة الأربعة،لأنه يعرض عليها بواسطة خارجية أعم،أي أنه يثبت لها بثبوته لما هو أعم منها، والمشهور هو أن مايعرض الشيء بواسطة من هذا النوع ،أي خارجية أعم،هو عرض غريب وليس ذاتياً.
والنتيجة أن البحث في بعض المسائل الأصولية ليس عن عوارض الأدلة الأربعة، بل هو أعم منها، رغم أن المهم من بحثها هو معرفة أحوال الأدلة الأربعة بشكل خاص،إلا أن الغرض المترتب على بحثها أعم.2
قوله: ويؤيد ذلك تعريف الأصول ، بأنه ( العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية ) ، وإن كان الأولى تعريفه بأنه ( صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الاحكام ، أو التي يُنتهى إليها في مقام العمل ) .
الشرح:ويؤيد ذلك،أي أن البحث في الأصول ليس في خصوص الأدلة الأربعة ،أن الأصوليين عرفوا علم الأصول،بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية،وهذا التعريف يدل على أن محورالبحث في علم الأصول ليس خصوص الأدلة الأربعة، بل المحور بحث قواعد تبحث لأجل الإستنباط  ولذلك لم يقيدوا القواعد بالتي يكون موضوعها الأدلة الأربعة،أي لم يقولوا مثلاً:إنه العلم بقواعد الأدلة الأربعة الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي.
باختصار:إن عدم ذكر الأدلة الأربعة في التعريف يشير إلى أن محل البحث في علم الأصول ليس خصوص الأدلة الأربعة.
 
وحيث أن المصنف لايوافق على هذا التعريف المشهور لعلم الأصول،ونظرأًإلى أن من المناسب هنا ذكر التعريف كماهو دأب الأصوليين،فقد تصدى لذكر التعريف الذي يتبناه،وهوأن علم الأصول(صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الاحكام ، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل ) .
وبالتأمل في هذا التعريف تجد أنه يراعي عدة أمور:
الأول: عدل عن ذكر كلمة العلم،وأورد كلمة صناعة،والسبب أن لأي علم شخصية واقعية،بمعزل عن العلم به،أوالجهل به،فعملية البحث العلمي والنتائج التي تؤدي إليها هي العلم سواءً عُلم بها أم لا،وسواء دونت أم لا،ولذلك يقال فلان جاهل بالعلم الفلاني،ويقال:فلان عالم به،ولادخل في ذلك للتدوين،فالعلم غير العلم به،كما أنه غير المدوَّن وغيرعملية التدوين.
الثاني:أنه عبر بمفردة"صناعة"وهو يريد بذلك ماتقدم من عملية البحث والنتائج المترتبة عليها، "و يمكن ان يكون التعبير بالصناعة لاجل انه من العلوم العملية كالهندسة العملية وكالمنطق أو للاشارة بكونه آلة بالنسبة إلى الفقه كالمنطق بالنسبة إلى الفلسفة".

الثالث:أنه لم يستعمل مفردة"الممهدة"وهي بالفتح تعني أن تكون المسألة قد بحثت لللإستنباط،وحيث أن كثيراً من مسائل الأصول أعم من علم الأصول كماتقدم،فإن اجتناب الممهدة بالفتح متعين،ليستبدل ب"التي يمكن أن تقع في طريق الإستنباط"أي سواء كانت بحثت للإستنباط ومن أجله،أو لماهو أعم منه، فالملاك والمحور وقوعها في طريقه.
الرابع:أنه أضاف قيد"أوالتي ينتهى إليها في مقام العمل" "لتدخل مسألة حجية الظن على الحكومة ، ومسائل الاصول العملية في علم الاصول . توضيح ذلك : انه ( ره ) في اول مسألة البرائة ، صرح : بان الاصول العملية لا تقع في طريق استنباط الاحكام ، لانها وظائف مجعولة للجاهل بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على الحكم الشرعي . واما حجية الظن على الحكومة في حال الانسداد ، فالمراد بها ، التبعيض في الاحتياط ، والاكتفاء في مقام الامتثال بالامتثال الظنى (...) فلو اقتصر في التعريف ، على ما اشتهر ، لزم خروج هذه المسائل"

وهكذا" يتضح أن هذه المسائل لا تندرج في علم الاصول بناء على تعريف المشهور لعدم وقوعها في طريق استنباط الاحكام ، ولكنها مما ينتهى إليها في مقام العمل بعد اليأس عن الظفر بالدليل ، فتندرج في علم الاصول بناء على تعريف "المصنف.

الأمر الثاني
في الوضع
*تمهيد:
-----------

 تبين مما سبق أن المحور الأساسي الكبير الذي يدور علم الأصول مداره وبهذا أصبح موضوعه،هو الأدلة،وينبغي أن نستحضر أن المحور الذي تدور الأدلة مداره - بشكل  عام-هوالنص أو فقل الدليل اللفظي، من هنا كان لابد من الدخول إلى كل النسيج الداخلي للفظ للوقوف على خصائصه وملامحه والقسمات، حتى لاتبقى نقطة غامضة يمكن أن تخفي شيئاً من دلالة اللفظ أو تحمل على توهم دلالة له حيث لاوجود لها.

وقد تصدى العلماء الأعلام ومايزالون لهذه المهمة الجليلة، وقدموا فيها أدق الأبحاث،التي هي في الواقع الأساس  الذي تبنى عليه دلالة اللفظ و"الظاهر"كماهو المصطلح.
ورب بحث في اللفظ نتصور أن فائدته في حد ذاته محدودة إلا أنه التأسيس الحصري لفوائد جمة في بحث آخر في من مباحث الألفاظ نفسها قبل أن يصل الحديث إلى غيرها.
من هنا كان من الضروري إيلاء هذه المحاور حول الوضع ومابعده أهمية خاصة.
ويتناول المحور الذي نحن الآن على مشارفه العناوين التالية:
1- حقيقة الوضع.  2-  التقسيم الأول إلى التعييني والتعيني.   3- التقسيم الثاني إلى : أ- الوضع خاص والموضوع له خاص. ب- الوضع خاص والموضوع له عام. ج- الوضع عام والموضوع له خاص.  د- الوضع عام والموضوع له عام.
4- ويستدعي البحث في بعض هذه الأقسام -الثاني- البحث في "المعنى الحرفي"
5- ويلحق بالمعنى الحرفي البحث في أسماء الإشارة بما يشمل بعض الضمائر.

6- ويتفرع على ذلك أيضاً البحث في دلالة الخبر والإنشاء.

والعمدة في ذلك كله هو العنوانان الثالث والرابع والباقي نتائج للبحث فيهما، وبصورة أدق العمدة هو البحث في البندين " ب" و"ج" من العنوان الثالث وفي المعنى الحرفي.

· قوله:"الامر الثاني الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى، وارتباط خاص بينهما، ناشٍ من تخصيصه به تارة، ومن كثرة استعماله فيه أخرى، وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعييني والتعيني، كما لا يخفى ".
الشرح:

أولاً: لم يتعرض المصنف للحديث حول الواضع وهل هو الله تعالى،أم أنه شخص معين أو أشخاص،أم أن حاجة البشر إلى التفاهم استدعت علاقة بين ألفاظ ومعان،ولعل السبب عدم دخالة ذلك نهائياً في مانحن بصدده، وهو حقيقة الوضع،ومايترتب عليها، أياً كان الواضع،بالإضافة إلى عدم ثبوت شيء محدد في مجال الحديث عن الواضع،وكل مايقال تكهنات،وإن كان الثالث الأرجح،بناء للقدرة التي أودعها الله تعالى في الفطرة الإنسانية.
ثانياً: المراد بالوضع وضع اللفظ للمعنى،الذي يسبب ارتباطاً خاصاً بينهما،وينشأ هذا الإرتباط تارة من أن يقول أحد مثلاً: وضعت هذا اللفظ"زيداً" لهذا المعنى"شخص زيد" وهو بمعنى خصصت هذا اللفظ لهذا المعنى،وبمعنى:عينت هذا اللفظ لهذا المعنى، والتعيين نهو نتيجة التخصيص وهذاهو المراد بالتخصيص وبالتعيين. كما ينشأ تارة أخرى من كثرة استعمال لفظ في معنى،كماإذا كثر نداء شخص معين بلفظ "زيد" إلى أن يصبح اللفظ مرتبطاً بالمعنى وخاصاً به وله تعين فيه، دون التخصيص والتعيين ،وإنما بالتخصص والتعين الناشئين من مجرد كثرة الإستعمال،ولذلك صح تقسيم الوضع إلى قسمين:التعييني والتعيني.
وهكذا يتضح لماذا قال المصنف:الوضع هو نحو اختصاص،فقد أراد أن يستعمل اللفظ الذي يشمل القسمين،ولو قال :هو تخصيص الخ لخرج التعيني،كما أنه لوقال: اختصاص الخ لاالتبس الأمر فالإختصاص قد يكون بالتعيين وقد ينتج عن التعين،وقوله:نحو اختصاص يشملهما معاً. 
وقوله: وارتباط خاص يمكن أن يقرأبالرفع معطوفاًعلى نحو،أي والوضع هوارتباطٌ
 خاص ٌويمكن أن يقرأ بالجر معطوفاً على اختصاص،أي :الوضع هو نحو ارتباطٍ خاصٍ الخ.
قوله: " ثم إن الملحوظ حال الوضع : إما يكون معنى عاما ، فيوضع اللفظ له تارة ، ولافراده ومصاديقه أخرى ، وإما يكون معنى خاصا ، لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له دون العام "
الشرح:
 تتم عملية الوضع بتصور معنى ووضع اللفظ له،أو لأفراده،وعندما لايكون للمعنى أفراد فتقتصر عملية الوضع على تصور هذا المعنى الخاص الذي ليس له أفراد ويوضع اللفظ له  بالخصوص.

وهذا يعني أن المعنىالمتصور الذي يريد الواضع أن يضع اللفظ له،إما أن يكون عاماً  أو خاصاً ويختلف التصور الذي هو اللحاظ باختلافه،فإذا كان المعنى المتصور أو فقل الملحوظ لافرق عاماً فإما أن يوضع اللفظ له فالوضع عام لأن الملحوظ عام والموضوع له عام،أو يوضع لأفراده فالوضع عام أيضاً لأن الملحوظ عام والموضوع له خاص. 
وإما أن يكون  المعنى المتصور أي الملحوظ خاصاً ويكون الموضوع له أيضاًخاصاً،فالوضع خاص لأن الملحوظ خاص والموضوع له أيضاً خاص.
وطبيعي أن يخطر بالبال السؤال عن قسم رابع هو الوضع خاص والموضوع له عام فكما أن مصطلح "الوضع عام"استعمل مع حالتين في الموضوع له فقلنا:الوضع عام والموضوع له عام ،ثم قلنا:الوضع عام والموضوع له خاص، فهل يمكننا القول كذلك مع مصطلح "الوضع خاص" أي نقول :الوضع خاص والموضوع له خاص كماقلنا ذلك بالفعل، ثم نقول:الوضع خاص والموضوع له عام؟.
والجواب: سنرى أن هذا القسم الرابع وإن كان متصوراً عقلاً إلا أنه لايمكن وقوعه وتحققه.
ويتوقف وضوح ذلك على التدقيق في معنى اللحاظ أي التصور الذي استعمل في الحديث عن الوضع.
قلنا إن عملية الوضع تتم بلحاظ معنى ووضع لفظ لهذا المعنى الملحوظ.
والسؤال الآن:ماهو دور هذا اللحاظ بالدقة في عملية الوضع.
أو فقل: لماذا تتوقف عملية الوضع على هذا اللحاظ؟.
والجواب:لأن الوضع لايمكن أن يتم لمعنى مجهول غير متصور أو غير ملحوظ لذلك كان لابد من لحاظ المعنى.
ألا ترى أن الواضع  يستحضر المعنى العام ويضع اللفظ له فنقول :الوضع عام والموضوع له عام، وكذلك يستحضر المعنى الخاص ويضع له فنقول: الوضع خاص والموضوع له خاص.
وتسأل: ماقلتم صحيح لكن الواضع قد يستحضر المعنى ويضع اللفظ لغيره، أي لأفراده فلا يكون قد وضع اللفظ له، أو ليس هذا ماقلتموه في"الوضع عام والموضوع له خاص"؟ فلنطبق ذلك في القسم الرابع الذي تقولون بعدم إمكان تحققه، وهو الوضع خاص والموضوع له عام، فيتصور الواضع الخاص ويضع اللفظ لغيره أي لماهو أعم منه.
والجواب: ماذكرتم هو قياس مع الفارق، فالواضع عندما يلحظ المعنى العام ويضع اللفظ للمعنى الخاص الذي هو أفراده، جعل المعنى العام مرآة للمعنى الخاص، ورآى المعنى الخاص من خلال هذه المرآو التي هي المعنى العام.
أما عندما يلحظ المعنى الخاص فلا يستطيع الوضع من خلاله للعام لأن الخاص لايصلح أن يكون مرآة للعام.إن الأمر أشبه مايكون بمرآة كبيرة إذا نظرت فيها رأيت المرائي الصغيرة من خلالها،أما إذا نظرت في مرآة صغيرة من هذه المرائي فلأنها غاية في الصغر لايمكنك أن ترى من خلالها شيئاً وإنما تراها هي لاغير.
على هذه النقطة بالذات يرتكز الذين يقولون بعدم إمكان تحقق القسم الرابع،فيحصرون الممكن من الوضع يالأقسام الثلاثة، وعند هذه النقطة يجد القائلون بإمكانية وقوعه أنفسهم ملزمين بتقديم الدليل على إمكانية رؤية العام من خلال الخاص، ولحظه بواسطته. وقد اختار المصنف الأول أي عدم إمكان القسم الرابع،مبيناً أن السبب هو ماتقدم من عدم صلاحية الخاص لأن يكون مرآة للعام ووجهاً له،كماسيأتي.
قوله: " فتكون الأقسام ثلاثة".
* الشرح: هذا تأكيد من المصنف على أن الأقسام الممكنة ثلاثة، وهي:

1-الوضع عام والموضوع له عام.
2-الوضع عام والموضو ع له خاص.
الوضع خاص والموضوع له خاص.
وعندما نريد معرفة السبب في ذلك فلا داعي للحديث عن لحظ الخاص كوسيلة وآلة للوضع للخاص فهذا أمر مفروغ منه متفق عليه،كما أنه لاداعي للحديث عن كون لحظ العام وسيلة وآلة للوضع للعام،فهو كذلك مفروغ منه متفق عليه.
وبناء عليه يتركز الحديث على الفرق بين كون العام وسيلة وآلة للحاظ الخاص،وبين كون الخاص وسيلة وآلة للحاظ العام.
قوله: وذلك لأن العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو كذلك، فإنه من وجوهها، ومعرفة وجه الشئ معرفته بوجه ، بخلاف الخاص، فإنه بما هو خاص، لا يكون وجهاً للعام، ولا لسائر الأفراد ، فلا يكون معرفته وتصوره معرفة له، ولا لها - أصلاً - ولو بوجه .
 يبين المصنف هنا الفرق المشارإليه قبل قليل بأن العام يصلح أن يكون وجهاً ومرآة لأفراده فيصح بالتالي أن تلحظ من خلاله لأنه بماهو كذلك أي عام وجه من وجوه الأفراد ومعرفة وجه الشيء معرفة له بنحو من الأنحاء ووجه من الوجوه،أما الخاص فإنه بماهو كذلك أي خاص لايكون وجهاً للعام،ولالأي من الأفرادالأخرى التي هو أحدها،وإن شئت قلت إن العام يستبطن الخاص فهو غطاء له يكشف عنه،أما الخاص فلا يستبطن العام أصلاً ولذلك فهولا يكشف عنه أصلاً أي لاكشفاً كلياً كمايكشف العام عن العام والخاص عن الخاص،ولاكشفاً جزئياً أي بوجه من الوجوه كمايكشف العام عن الخاص.
قوله: نعم ربما يوجب تصوره تصور العام بنفسه ، فيوضع له اللفظ ، فيكون الوضع عاما ، كما كان الموضوع له عاما ، وهذا بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له الخاص ، فإن الموضوع له - وهي الافراد - لا يكون متصوراً إلا بوجهه وعنوانه،وهو العام،وفرق واضح بين تصور الشئ بوجهه،وتصوره بنفسه،ولو كان بسبب تصور أمر آخر .ولعل خفاء ذلك على بعض الاعلام، وعدم تميزه بينهما،كان موجباًلتوهم امكان ثبوت قسم رابع،وهو أن يكون الوضع خاصاً،مع كون الموضوع له عاماً،مع أنه واضح لمن كان له أدنى تأمل".
الشرح:فإن قلت:ماذكرتم من عدم كون الخاص وجهاً للعام مردود بأنا نعلم وجداناً بداهة تصور العام من خلال تصور الخاص،فعندما يقال زيد ونتصوره في الذهن  يمكن ببساطة أن نتصور من خلاله العام الذي هو النوع الإنساني.
قلت:نوافقكم أن تصور الخاص يمكن أن يؤدي إلى تصور العام ولكن هذا التصور للعام تصور له بنفسه،وليس تصوراً له بوجهه،لأن الخاص ليس وجهاً للعام،وعندما نتصور العام بالتبع لتصور الخاص يمكننا أن نضع اللفظ للعام فنكون أمام حالة الوضع عام والموضوع له عام وهي غير ماأنتم بصددإثباته وهو الوضع خاص والموضوع له عام.
وتسأل مجدداً:لماذا لاتقيسون مانحن بصدد إثباته بالوضع العام والموضوع له الخاص فهناك تصورنا العام وتصورنا من خلاله الخاص ووضعنا اللفظ للخاص الذي تصورناه ولحظناه من خلال تصورالعام،فلنطبق شبهه هنا :نتصور الخاص ونضع اللفظ للعام الذي تصورناه من خلال تصور الخاص.

والجواب:إنما كان هذا ممكناً هناك لأن العام يصلح وجهاً للخاص أي أننا نتصور العام ونلحظ من خلاله الخاص بمعنى أننالا نلحظ الخاص بنفسه بل نلحظه بوجهه، وهذا اللحاظ غير ممكن هنا لأن الخاص لايصلح وجهاً للعام كماتقدم،بل يمكن تصور العام بنفسه بسبب تصور الخاص،ولحاظ الشيء بوجهه وعنوانه مختلف جذرياً عن لحاظه بنفسه ولو كان هذا اللحاظ بسبب تصور أمر آخر ولحاظه.

وهكذا يتضح أنه لامبرر للقول بوجود قسم رابع للوضع،وأن القول بوجوده قد يكون ناشئاً من عدم التفريق بين كون العام آلة للحاظ الخاص والعكس.

قوله:" ثم إنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص كوضع الاعلام،وكذا الوضع العام والموضوع له العام،كوضع أسماء الاجناس وأما الوضع العام والموضوع له الخاص،فقد توهم أنه وضع الحروف،وما ألحق بها من الاسماء،كما توهم أيضاأن المستعمل فيه فيها خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاما".
الشرح:
هذه الأقسام الثلاثة التي تقدم أكثر من مرة عند الحديث عنها أنها ممكنة،هل هي جميعاً واقعة أم أن هناك تفصيلاً فيها من حيث الوقوع وعدمه؟
على هذا السؤال يريد المصنف أن يجيب،فيقول إنه لاريب في ثبوت أي وقوع الوضع الخاص والموضوع له الخاص كوضع الأعلام محمد علي فاطمةحسن حسين الخ.
وكذلك لاريب في وقوع وثبوت الوضع العام والموضوع له العام كماهو حال وضع أسماء الأجناس مثل: النجم ،الحديد،الورد الخ .
أما الوضع العام والموضوع له الخاص فقد تعددت الآراء فيه كمايلي:
1-الإعتقاد بعدم وقوعه وإن كان ممكناً عقلاً.
2-الإعتقاد بأنه واقع ومثاله وضع الحروف وما ألحق بها من أسماء الإشارة ومن الضمائر التي هي للإشارة مثل هو وغيره كما يأتي.
3- الإعتقادبأن الوضع في الحروف عام والموضوع له عام أيضاًإلا أن (المعنى المستعمل فيه فيها) أي المعنى الذي يستعمل فيه  اللفظ في الحروف خاص.
وهكذا يمكنك أن تلاحظ أن الحديث عن وقوع هذا القسم من الوضع وعدم وقوعه(الوضع عام والموضوع له  خاص ) أدخلنا في بحث هام هو المعروف باسم"المعنى الحرفي".
ويختار المصنف الرأي الأول ويعتبر كلاً من الرأيين الثاني والثالث توهماً.
قوله:" والتحقيق - حسبما يؤدي إليه النظر الدقيق - أن حال المستعمل فيه والموضوع له فيها حالهما في الاسماء".
الشرح:

والتحقيق أن المعنى الذي يستعمل فيه اللفظ في الحروف وما ألحق بها والمعنى الذي وضع له اللفظ فيهاأي الحروف وما ألحق بها،لايختلف حاله عن المعنى الذي استعمل فيه اللفظ في الأسماء ووضع له فيهاأي الأسماء. والمراد بقوله [الأسماء] ماتقدم ذكره عندما قال"أسماء الأجناس" فيكون مقصوده أن الوضع في الحروف وملحقاتها عام والموضوع له عام وبهذا يختلف عن الرأي الثاني، ويكون مقصوده أيضاً أن المعنى المستعمل فيه اللفظ في الحروف أيضاً عام، وبهذا يختلف عن الرأي الثالث.

قوله:" وذلك لان الخصوصية المتوهمة،إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئياً خارجياً، فمن الواضح أن كثيراً ما لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك بل كلياً، ولذا التجأ بعض الفحول إلى جعله جزئياً إضافياً، وهو كما ترى .
ويبني المصنف رأيه هذا في المعنى الحرفي، على نقطة معينة وينطلق منها لإبطال الرأيين الآخرين،هذه النقطة هي عمومية المعنى الحرفي سواء من حيث الوضع أو من حيث الإستعمال فمعنى "من"أو"إلى"أو "على" أو"هذا" معنى عام حتى عندمايستعمل أيٌّ من هذه الألفاظ وشبهها في مورد خاص ولاتأتي الخصوصية عندالإستعمال من المعنى الذي وضع له اللفظ،كمالاتأتي من طبيعة في اللفظ حين الإستعمال وإنما تأتي من لحاظ من يستعمل اللفظ لخصوصية المورد، والدليل على ذلك عنده، أن الخصوصية المتوهمة - التي من أجلها ترك الكثيرون القول بالعمومية في الوضع والمعنى وتم اختيار كون الموضوع له خاصاً أو اختيار كون الموضوع له عاماً إلا أن المستعمل فيه خاص- غير موجودة أصلاً ويتأكد عدم وجودها بالبحث الدقيق عن مصدرها عند المتوهمين، فإن كان مصدرها التوهم بأن كل معنى يستعمل فيه اللفظ  فيها أي في الحروف وما ألحق بها هو معنى خاص وجزئي حقيقي خارجي، فهو واضح البطلان لأن الكثير من موارد الإستعمال ليست خاصة بل عامة أي ليست جزئية بل هي كلية، ويتضح ذلك بالتأمل في موارد الإستعمال فإن فيها مايكون خاصاً كما إذا قلت سر من البيت فالغالب أن للبيت باباً واحداً يكون الخروج منه، وبذلك يبدأ السير من البيت، والباب نقطة جزئية خارجية خاصة لاتنطبق على غيرها، ولكن عندما تقول: سر من البصرة، أو سر من العراق وشبهه فإن المعنى الذي استعمل فيه لفظ "من" هنا ليس خاصاً ولذلك يعد ممتثلاً لهذا الأمر كل من سار من البصرة مع اختلاف النقاط التي انطلقوامنها، وهومايؤكد أن معنى"من" ليس خاصاً ولذلك قلنا إنه واضح البطلان، ولشدة وضوحه التجأ بعض الفحول
 إلى القول بأن المعنى الذي يستعمل فيه الحرف وإن لم يكن جزئياً حقيقياً إلا أنه ليس عاماً بل هو خاص لأنه جزئي إضافي.

توضيح ذلك: أن هناثلاثة مراتب: الكلي الحقيقي ،الجزئي الإضافي أي بالإضافة إلى هذا الكلي الحقيقي، الجزئي الحقيقي، مثال الأول: السير مطلقاً من أي مكان في العالم، ومثال الثاني: السير من البصرة، ومثال الثالث: السير من نقطة محددة من البصرة.

بناءاً على هذا نقول: إن معنى "من" في قولنا سر من البصرة ليس كلياً حقيقياً ولاجزئياً حقيقياً بل  هو جزئي إضافي إذ أن السير من البصرة بالإضافة إلى السير العام المطلق جزئي وليس كلياً.

وقد اكتفى المصنف في الجواب على هذا بقوله: وهو كماترى أي أنه خارج عن محل النزاع فالقول بأن المعنى الذي استعمل فيه اللفظ في الحروف خاص لايتوقف على الخصوصية الإضافية بل الخصوصية الحقيقية، والجزئي الإضافي في النتيجة كلي وإن استعمل في اسمه لفظ الجزئي. إن هذا الكلام يجرنا إلى أن الخلاف في اللفظ والواقع أن الخلاف في المعنى، لذلك صح الإعراض عنه والإكتفاء بقول: وهو كماترى.

قوله:" وإن كانت هي الموجبة لكونه جزئياً ذهنياً،حيث أنه لا يكاد يكون المعنى حرفياً،إلا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر، ومن خصوصياته القائمة به، ويكون حاله كحال العرض، فكما لا يكون في الخارج إلا في الموضوع،كذلك هو لا يكون في الذهن إلا في مفهوم آخر،ولذا قيل في تعريفه : بأنه ما دل على معنى في غيره".

الشرح:

وإن كانت الخصوصية - التي لأجلها قلتم إن المعنى الذي يستعمل فيه اللفظ في المعنى الحرفى هو معنى خاص- ناشئة لديكم من كونه(أي المعنى الحرفي)جزئياً ذهنياً باعتبار أن المعنى الحرفي لايصبح معنى حرفياً إلا إذا لوحظ تابعاً لمعنى آخر ومرتبطاً به وحالة من حالاته،وخصوصية من خصوصياته، حاله في ذلك حال العرض فكما لايكون العرض موجوداً في الخارج إلا في الجوهر الذي هو الموضوع،لايكون المعنى الحرفي موجوداً في الذهن إلا في المعنى الآخر الذي هو الموضوع الأساسي والمعنى الحرفي تابع له مرتبط به وحالة من حلاته وخصوصية من خصوصياته،ولذا قيل في تعريفه بأنه:"مادل على معنى في غيره".

وبماأن المعنى الحرفي كذلك أي لابد من لحاظه تابعاً لغيره،فإنه وبهذا اللحاظ يصبح خاصاًلأن اللحاظ الذهني تخصيص في عالم الذهن كماهو الوجود الخارجي للفرد تخصيص له في عالم الخارج،إذ اللحاظ في عالم الإثبات فرع اللحاظ الكلي في عالم الثبوت.

قوله:

1-" فالمعنى،وإن كان لا محالة يصير جزئيا بهذا اللحاظ ، بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا،كما لوحظ أولا،ولو كان اللاحظ واحدا ".

الشرح:

1-إذا كانت الخصوصية -التي بررت لكم القول بأن المعنى الذي يستعمل فيه اللفظ في المعنى الحرفي خاصاً- هو ماتقدم الآن أي كونه قد أصبح باللحاظ خاصاً و جزئياً ذهنياً، فنحن نوافقكم أن المعنى الحرفي يصبح خاصاً بهذا اللحاظ إذا ثبت أن هذا اللحاظ صحيح،ولكن الحقيقة هي أنه لايصح والسبب أنه  يلزم من ذلك الوقوع في محاذير ثلاثة،يكفي أحدها للجزم بأن هذااللحاظ لاوجود له أبداً وبالتالي فالخصوصية المدعاة بسببه ليست إلا وهماًً.

وتستدعي معرفة ذلك توضيح سبب موافقتنا على أن المعنى الحرفي يصبح بهذا اللحاظ خاصاً،ثم تو ضيح المحاذير الثلاثة التي تترتب على ذلك.

أماالتوضيح الأول فاعلم أن الواضع إذا لَحظ عند الوضع الخصوصية الذهنية للمعنى الذي يريد وضع الحرف له،فإن المعنى الحرفي يصبح مقيداً بلحاظ ذهني من الواضع، ولنطبق هذا على

" ِمن" فإن الواضع عندما يضعها لمعناها لايضعها للإبتداء الكلي والمطلق، وإنما يضعها للإبتداء بماهو حالة لغيره،فلفظة "مِن" في مثال"سر من البصرة" تدل على الإبتداء الذي لوحظ حالة للسير من البصرة،وبهذا اللحاظ يخرج معنى"مِن" عن كونه عاماًو يصبح خاصاً ثم إن كل شخص يأتي بعدالواضع ويتصور معنى حرفياً فلا بد له –بناءاً على ماهو المفروض –أن يلحظ  هذا القيد الذهني،ولاشك أن اللحاظ الثاني هو غير اللحاظ الأول لأن اللحاظات وجودات ذهنية متغايرة كتغاير الأفراد في الوجود الخارجي، حتى إذا كان اللاحظ واحداً فكيف إذاً عندمايتعدد اللاحظ .

قوله:" - إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد{يكون} مأخوذا في المستعمل فيه،وإلا فلابد من لحاظ آخر،متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ .

وأما التوضيح الثاني،فالمحاذير كمايلي:

المحذور الأول:اجتماع لحاظين،وذلك أن هذا اللحاظ الذهني في المعنى لايكفي لاستعمال اللفظ في ماوضع له ولا بد من لحاظ آخر للإستعمال كما لابد من أن يكون هذا اللحاظ الآخر متعلقاً بالمعنى بماهو مقيد في الذهن بلحاظ كونه تابعاً لغيره ومرتبطاً به وحالة من حالاته وخصوصية من خصوصياته،وهذا يعني اجتماع لحاظين وهو بعبارة أخرى اجتماع المثلين،وهو  كماترى أي لايمكن الموافقة عليه إما لامتناع اجتماع المثلين وإما لأنا لانرى عند الإستعمال أي أثر لتعدد اللحاظ،أو لكليهما.

قوله:" بداهة أن تصور المستعمل فيه مما لابد منه في استعمال الألفاظ ، وهو كما ترى . مع أنه يلزم أن لا يصدق على الخارجيات، لامتناع صدق الكلي العقلي عليها ، حيث لا موطن له إلا الذهن،فامتنع امتثال مثل ( سر من البصرة ) إلا بالتجريد وإلغاء الخصوصية ".

المحذور الثاني: عدم إمكانية الإمتثال:

وتوضيح ذلك أن المعنى الذي وضع له اللفظ في الحروف إن كان إنماصار خاصاً لهذا اللحاظ الذهني وهذه الخصوصية الذهنية،فكيف يستطيع المكلف امتثال ماهو في عالم الذهن ولم يتعين في الخارج،إنه والحال هذه وكيفماكان امتثاله فيمكن أن يقال له ليس هذا هو المطلوب منك،فإذا أراد أن يمتثل "سر من البصرة"فمن أي نقطة انطلق يقال له ليست هذا هو المطلوب،وإنما المطلوب نقطة ذهنية جعلت المعنى خاصاً.

قوله:" هذا مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلا كلحاظه في نفسه في الاسماء ، وكما لا يكون هذا اللحاظ معتبراً في المستعمل فيه فيها ، كذلك ذاك اللحاظ في الحروف ، كما لا يخفى

وبالجملة : ليس المعنى في كلمة ( من ) ولفظ الإبتداء - مثلاً - إلا الإبتداء ، فكما لا يعتبر في معناه لحاظه في نفسه ومستقلاً ، كذلك لا يعتبر في معناها لحاظه في غيرها وآلة ، وكما لا يكون لحاظه فيه موجبا لجزئيته ، فليكن كذلك فيها" .

المحذور الثالث: ثبوت هذا اللحاظ في المعاني الإسمية :

وتوضيح ذلك أنه إذا كان لابد في المعنى الحرفي من خصوصية تنشأ من اللحاظ الذهني،فلنقل بذلك في المعنى الإسمي  أيضاًغاية الأمر أن يكون الفرق بينهما في طبيعة اللحاظ فهو في المعنى الحرفي لحاظ كون المعنى آلة لغيره وحالة له،وفي المعنى الإسمي كونه مستقل،ومن الواضح أنه لايدعي ذلك أحد في المعنى الإسمي،فما هو مبرر هذه الدعوى في المعنى الحرفي،فكما أن هذا اللحاظ ليس معتبراً في الأسماء فلنقل بعدم اعتباره في الحروف.

والنتيجة هي أنه ليس المعنى في كلمة "مِن"أي في المعنى الحرفي،إلا نفس المعنى في كلمة"الإبتداء"أي المعنى الإسمي،وهو في الموردين عام وليس  للخصوصية فيه عين ولاأثر،فكمالايعتبر في معنى "الإبتداء"أي المعنى الإسمي لحاظه في نفسه ومستقلاً،كذلك لايعتبر في معنى كلمة"مِن"أي المعنى الحرفي لحاظ هذا المعنى في غيرلفظه الدال عليه،ولو فرضنا أن هذا اللحاظ موجود في المعنى الإسمي ولم يوجب جزئيته وخصوصيته،فلنلتزم بأنه في المعنى الحرفي كذلك لايوجب جزئية أو خصوصية،وهو مايبرر القول بأن الخصوصية المدعاو ليست إلا توهماً. 

قوله:" إن قلت : على هذا لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى ، ولزم كون مثل كلمة ( من ) ولفظ الابتداء مترادفين،صح استعمال كل منهما في موضع الآخر،وهكذا سائر الحروف مع الاسماء الموضوعة لمعانيها ، وهو باطل بالضرورة،كما هو واضح. قلت : الفرق بينهما إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع،حيث [أنه] وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه،والحرف ليراد منه معناه لا كذلك،بل بما هو حالة لغيره،كما مرت الاشارة إليه غير مرة،فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع،يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر،وإن اتفقا فيما له الوضع ، وقد عرفت - بما لا مزيد عليه - أن نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته ومقوماته .  

الشرح:

إن قلت:بناءاً على ماذكرتم من أن معنى "من " والمعاني الحرفية الأخرى ،نفس معنى الإبتداء" والمعاني الإسمية الأخرى،لايبقى فرق بين المعنى الإسمي والمعنى الحرفي،ولزم من ذلك أن يكون كل معنى حرفي مرادفاً للمعنى الإسمي الذي يقابله،مثل"من"و"الإبتداء"و"على"و"الإستعلاء" وهكذا.

وبديهي أنه يصح استعمال كل من اللفظين المترادفين في موضع الآخر،فعليه ينبغي أن يصح قولنا:سرت الإبتداء البصرة،بدل سرت من البصرة،والكتاب الإستعلاء الطاولة،بدلاً من:الكتاب على الطاولة،و هكذا بالنسبة إلى سائر الحروف والأسماء الموضوعة لمعانيها وهو أمر بديهي البطلان.

قلت:إن معنى كل منهما هو معنى الآخر دون شك ،وأما أنه يلزم من ذلك أن يستعمل كل منهمافي موضع الآخر فهو غير صحيح لوجود فرق بينهما يمنع من ذلك ولايرجع هذا الفرق إلى فرق بينهما في المعنى ،بل إلى فرق في الوضع،فلكل منهما وضع خاص به،ولذلك صار كل منهمامختصاً بوضع،فالإسم وضع ليستعمل في معناه بماهو هو وفي نفسه أي مستقلاً،فكلمة الإبتداء موضوعة لتستعمل في معناها المستقل،بينما وضع الحرف ليستعمل في معناه (لاكذلك)أي ليس بماهوهو وفي نفسه ،بل بماهو حالة  لغيره أي غير مستقل كمامرت الإشارة إلى ذلك أكثر من مرة،فعندما نلحظ معنى الإبتداء مستقلاً ونريد أن نعبر عنه  نستعمل لفظ الإبتداء كما إذا أردنا أن نقول:الإيتداء يقابل الإنتهاء،أماعندما نلحظ الإبتداء تابعاً لغيره وحالة له فإن علينا أن نستعمل كلمة"مِن" كالمثال المذكور: سر من البصرة،فإن الإبتداء هنا قد لوحظ تابعاً للسيروحالة له ولم يلاحظ مستقلاً،وهذا الإختلاف في الوضع هو الذي أوجب عدم صحة استعمال كل منهمافي موضع الآخر،رغم أنهما موضوعان لمعنى واحد ،أي متفقان في ماله الوضع.

إذا اتضح ذلك اتضح أن استعمال اللفظ في المعنى يخضع لاشتراط الواضع،ولكنه لايخضع للحاظ الآلي أو الإستقلالي اللذين يعتبر كا منهما نحو إرادة المعنى من اللفظ بعد اكتمال عملية الوضع،وقد عرفت بمالامزيد عليه أن نحوإرادة المعنى  أي اللحاظ الآلي أو الإستقلالي لايمكن أن يكون من خصوصيات المعنى ومقوماته،ولذلك فإن استعمال اللفظ لايخضع له ولايتأثر به أبداً.

قوله:" ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والانشاء أيضا كذلك،فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه،والانشاء ليستعمل في قصد تحققه وثبوته،وإن اتفقا فيما استعملا فيه".
الشرح:

وكماهو المعنى في المعنى الحرفي والمعنى الإسمي واحد،مع اختلاف شرط الإستعمال فهو في الأول"الإستقلال" وفي الثاني"التبعية" لايبعد أن الأمر في الخبر والإنشاء هو أيضاً كذلك،أي أن  المعنى الذي وضعت له- مثلاً- كلمة "بعت" التي يراد بها إنشاء البيع نفس معنى كلمة"بعت"التي يراد بها الإخبار عن وقوع البيع وثبوته،فالمعنى واحد إلا أن الواضع اشترط في استعمال هذه الكلمة في موردالإنشاء قصد الإنشاء،كما اشترط في استعمالها في مورد الإخبار قصد الإخبار،فالإختلاف  في دلالة الإنشاء والخبرإنما يرجع إلى هذا الشرط في الإستعمال وإن كانا في الأصل متفقين في الإستعمال في معنى واحد.

قوله:" فتأمل".
الشرح:

سبب الدعوة إلى التأمل هو أن هذا إن صح فإنمايصح في الألفاظ المتفقة بين الإنشاء والإخبار أي  كل لفظ يستعمل بصيغة واحدة ليدل تارة على الإنشاء وتارة على الإخبار مثل"بعت" الإنشائية وبعت الإخبارية،إلا أنه لايصح في الألفاظ المختلفة مثل "بع" و"بعت" وشبههما،ويأتي مزيد إيضاح.

يبقى سؤال لابد منه وهو أن المصنف لم يجزم بأن الإختلاف بين الإنشاء والإخبار كالإختلاف بين المعنى الحرفي والمعنى الإسمي وإنما لم يستبعد ذلك فقال:ثم لايبعد الخ..

فماهو السبب ؟

الجواب:يرجع السبب في عدم الجزم،أو الجزم بحذرإلى إمكان أن يقال إن قصد الإنشاء أو الإخبار مثل قصد اللحاظ الآلي أوالإستقلالي،فكما جزمتم بعد إمكان الأخيرين ينبغي الجزم بعدم إمكان الأولين،لترتب نفس المحاذير المتقدمة.

توضيح ذلك:أنكم فرقتم بين مايكون داخلاً في وضع الواضع وبين ماينشأ من الإستعمال،فاعتبرتم أن الأول ممكن وعلى أساسه حكمتم بأن المعنى الحرفي والمعنى الإسمي متفقان في المعنى إلا أن كلاً منهما وضع ليستعمل في مورد خاص،حدده الواضع،والواقع أن الإنشاءعبارة عن إرادة إيجادية،أي أن المراد حال الإنشاء هو إيجاد المعنى وتحقيقه، والإخبارعبارة عن إرادة حكائية ،أي أن المراد حال الإخبار هو حكاية وجود المعنى وتحققه،فالإنشاء والإخبار من أنحاء القصد،أي أنه بعد ثبوت الوضع لمعنى يختلف طور استعمال هذا المعنى ونحو قصده،ففي الإنشاء نقصد الإيجاد،وفي الإخبار نقصد الحكاية،وهو مايثبت أنهما ليساجزءاً من عملية الوضع وإنماهماحالتان تعرضان بعد الفراغ من الوضع .

ولكن ماتقدم مردود بأن حالات الإنشاء والإخبار متفاوتة  فلئن كان بالإمكان في بعض هذه الحالات ترجيح كون الدلالة على الإنشاء أو الإخبار ناشئة من كثرةالإستعمال لامن وضع الواضع، مثل "أيدك الله" و"بعت"فإن هذا الترجيح غير ممكن في حالات أخرى يحتمل فيها - ولادليل على خلافه - كون الدلالة فيها ناشئة من عملية الوضع بمايشمل قيوده التي هي أوسع دائرة من الخصوصيات التي تدخل في صلب عملية الوضع،وهذه القيود على كل حال ترجع إلى الوضع لاإلى الإستعمال،مثل" زيد قائم "  وسائرالجمل الخبرية،ومثل"إضرب"و"لاتضرب" وسائرالجمل الإنشائية،فإن الأولى دالة على الإخبار منحصرة في الدلالة عليه ولاعلاقة للإستعمال بهذه الدلالةوإنما هي دلالة ناشئة من الوضع ، والثانية دالة على الإنشاء منحصرة فيه ولاعلاقة للإستعمال بهذه الدلالة بل هي ناشئة من الوضع وبهذين الموردين يفترق قصد الإنشاء والإخبار عن اللحاظ الآلي والإستقلالي كقيدين في الإستعمال ،ليصبحا من باب القيد الذي قيد الواضع به استعمال اللفظ في ماوضع له،في المعنى الإسمي أو المعنى الحرفي،بل يمكن أخذهماقرينتين لتأكيد بطلان ماتقدمت الإشارة إلى إمكان ترجيحه،وهوحالة مثال:"أيدك الله"و"بعت" للقول بأن الجميع من نسق واحد،وإنماجاء الإختلاف في الدلالة من اشتراط الواضع لنحو الإستعمال،بل هذا هو الراجح،وإن كان الجزم به على نحو اليقين غير متاح..كما أن الجزم بنقيضه كذلك غير متاح ولذلك قال المصنف :ثم لايبعد الخ..
قوله: ثم إنه قد انقدح مما حققناه،أنه يمكن أن يقال : إن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضا عام،وأن تشخصه إنما نشأ من قبل طور استعمالها،حيث أن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها ، وكذا بعض الضمائر،وبعضها ليخاطب به المعنى،والاشارة والتخاطب يستدعيان التشخص كما لا يخفى ،
الشرح:

ينبغي أن نستحضر أن المصنف مازال بصدد نفي وجود قسم من أقسام الوضع هو الوضع عام والموضوع فيه خاص، وهو الذي تقدم قوله حوله إن البعض توهم كون الحروف وما ألحق بها مصداقاً لهذا القسم المزعوم،الذي أضاف إليه المصنف توهماًأو زعما آخر هو أن المستعمل فيه خاص،وإن كان الوضع والموضوع له عامين، وينبغي أن يلاحظ أن المصنف عندماتصدى للرد بالتفصيل تكلم حول الحروف ولم يتكلم بصورة مستقلةحول ماألحق بها ثم انتقل بالمناسبة إلى الحديث عن الإخبار والإنشاء،وهاهو يواصل الآن حديثه بشكل خاص ومستقل حول ماألحق بالحروف.

 يبين أن المراد ب"ماألحق بها" في عبارته المتقدمة هناك،شيئان:أسماء الإشارة والضمائر،وهو هنا لايتحدث عن الوضع فيها بشكل مباشر مكتفيا بماتقدم من عدم إمكانيةالوضع العام والموضوع له الخاص ، وإنمايتكلم عن الوضع في الأسماء والضمائر بشكل غير مباشر من خلال إثبات أن التشخص فيها إنمانشأ من الإستعمال،وهذا يعني أنه ليس من الوضع،وحيث أن التشخص فيها هو منشأ التوهم المذكور في الحروف وما ألحق بها أو فقل منشأ للتوهمين والزعمين المشار إليهما،فإن نفي هذا التشخص إبطال لهمامعاً،من هنا حصر المصنف كلامه حول أسماء الإشارة والضمائرفي إثبات أن مصدر التشخص هو الإستعمال،وهو يسجل بهذا الصدد مايلي:

أولاً:أن المستعمل فيه في أسماء الإشارة مثل هذا هذه أولئك الخ،أيضاً عام،فعندماتقول مثلا:هذا وتشير إلى شخص فإن مااستعملت فيه اسم الإشارة هذا هو معنى كلي وعام،ولم يأت التشخص الذي نفهمه من مرادك إلا من طور الإستعمال أي حالته،فإن هذا الطور خاص،أي أنك استعملت لفظ هذا الذي يدل على معنى عام في معنى خاص،ولاينافي ذلك مااشترطه الواضع حين الوضع،فهو إنما وضع اللفظ عاما لمعنى عام هو كلي المشار إليه المفرد المذكر،والمورد الذي استعملت فيه اللفظ هو من أفراد ذلك الكلي،أوفقل إن الواضع وضع لفظ هذا لكلي أطوار المفرد المذكر المشار إليه وما استعملت فيه لفظ هذا هو أحد هذه الأطوار.

وتسأل:ألسنا في النتيجة نستعمل لفظ هذا في معنى خاص؟

والجواب:لاشك في ذلك ولكن هذه الخصوصية وهذا التشخص ناشئان من أن استعمال لفظ الإشارة في الخارج لاينفصل عن التشخص والخصوصية،وليسا ناشئين من الوضع،فإن طبيعة خروج ماهو في الذهن إلى الخارج تقتضي التشخص والخصوصية،وهومايؤكد أن ذلك يحصل في مرتبة تالية للوضع ومتأخرة عنه،ومايكون في مرتبة متأخرة عن الوضع لايمكن أن يؤخذ في الوضع وجزء منه،وكل مايمكن للواضع أن يلحظه هو وضع أسماء الإشارة لكلي المشار إليه بهدف أن يشار بهذه الأسماء إلى معانيها،إلا أن عملية الإشارة إلى المعاني في العالم الخارجي تستدعي الخصوصية والتشخص.

ثانياً:أن الضمائر على قسمين:للإشارة وللتخاطب،الأول مثل:هو هي هما،والثاني:مثل:إياك،إياكم.

ويجري في كلا القسمين ماتقدم حول أسماء الإشارة  مع فارق في القسم الثاني هو أنها وضعت لمعنى كلي هو كلي المخاطب،المعني بالخطاب والمقصودبه،وهذا هو المراد بقول المصنف:ليخاطب به المعنى أو المعنييُّ،فالنتيجة واحدة.

 ويستدعي التخاطب الخصوصية والتشخص كما تستدعيهما الإشارة،أي أنك عندماتستعمل لفظ إياك في مورد خاص فقد استعملت اللفظ الذي هو من باب الوضع عام والموضوع له عام في معنى عام وإنما جاءت الخصوصية وجاء التشخص من قبل طور الإستعمال.

قوله:فدعوى أن المستعمل فيه في مثل ( هذا ) أو ( هو ) أو ( إياك ) إنما هو المفرد المذكر،وتشخصه إنما جاء من قبل الإشارة،أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه،فإن الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلا إلى الشخص أو معه ، غير مجازفة .

الشرح:

فدعوى مبتدأ وخبره غير مجازِفة{بالكسر} أي أن هذه الدعوى التي سبق بيانها ويأتي الآن توكيدها غير مجازفة {بالكسر} وليست مجازفة{بالفتح}.

أما الدعوى فهي أن المستعمل فيه في مثل هذا وسائر أسماء الإشارة،وفي مثل هو وسائر الضمائر التي هي من القسم الأول أي للإشارة،وفي مثل إياك وسائر الضمائر التي هي من القسم الثاني أي للتخاطب ليس إلا كلي  المفرد المذكر بماهو كلي،وليس تشخصه الذي ندركه بالوجدان ناشئا من الوضع بل من الإستعمال لأن الإشارة لاتكون إلا للمتشخص والتخاطب لايكون إلا مع المتشخص..هذه الدعوى لاتجازف حين تقول ماتقول.

يبقى سؤال مركزي:يلاحظ أيضاً أن المصنف لايجزم بكل ماقاله حول أسماء الإشارة والضمائر،ويدل على عدم جزمه تعبيران:

الأول: قوله "ثم إنه قد انقدح مماحققناه أنه يمكن أن يقال".
الثاني: تعبيره الذي مر الآن:" فدعوى....غير مجازفة".

ومن الواضح أن لغة "يمكن"  و"غير مجازفة" ليست لغة الجزم بل هي في أحسن حالاتها لغة الظن القوي.

فماهو السبب في ذلك؟

ويتضح الجواب بثلاث مقدمات:

الأولى: إن البحث في مانحن فيه حول مصدر الخصوصية التي تبرر للخصم القول بأن المستعمل فيه خاص،وقد عرفت في الحروف عدم إمكانية أخذ الجزئية قيداً في الوضع لاستلزام ذلك المحاذير التي مر بيانها.

الثانية: إن الفرق بين دخول الجزئية في الحروف ودخول التشخص في الإشارة والضمائركبير جداً،فالأول مستلزم للمحاذير التي مر بيانها،أما الثاني فلا يستلزم ذلك،وعليه فيمكن ادعاء كونه قيداً في الوضع،إلا أنه لاملزم للقول به وليس راجحاً.

الثالثة: يدل على كونه ليس راجحاً أنه لاإشكال في أن مصدر الخصوصية في دلالة اسم الإشارة أو الضمير هو الإشارة الخارجية والتخاطب،لأنالوقلنا ألف مرة هذا أو هو دون إشارة خارجية بمايشمل الإشارة العهدية لماكان المراد واضحاً وهذا يعني أنه يبقى مبهماً لا تشخص فيه وإنما يتم التشخص بالإشارة،وكذا لوقلنا ألف مرة دون قرينة خارجية على المراد لمافهم منه شيء ولظل مبهماً،ولايتم التشخص إلا بمعرفة طرف التخاطب.

من هنا جاء التعبير بعدم الجزاف،الذي ينسجم مع كونه الوجه الوجيه والأقرب ولادليل على خلافه.

قوله:فتلخص مما حققناه: أن التشخص الناشيء من قبل الإستعمالات، لا يوجب تشخص المستعمل فيه،سواءً كان تشخصاً خارجياً - كما في مثل أسماء الإشارة - أو ذهنياً - كما في أسماء الأجناس والحروف ونحوهما - من غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف وأسماء الأجناس ، ولعمري هذا واضح . ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصاً في الحرف عين ولا أثر،وإنما ذهب إليه بعض من تأخر ،ولعله لتوهم كون قصده بما هو في غيره،من خصوصيات الموضوع له،أو المستعمل فيه،والغفلة من أن قصد المعنى من لفظه على أنحائه،لا يكاد يكون من شؤونه وأطواره،وإلا فليكن قصده بما هو هو وفي نفسه كذلك، فتأمل في المقام فإنه دقيق،وقد زل فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق.
الشرح:

يتحدث المصنف هنا عما اتضح مما تقدم أنه المحور في الخلاف بين الرأيين،القائل بأن الوضع في الحروف وما ألحق بها عام والموضوع له عام، والرأي القائل بأن الوضع فيها عام والموضوع له خاص ويلحق به القول بأن المستعمل فيه أيضاًخاص،هذا المحور هو التشخص الذي ثبت وجود محاذير تمنع من لحاظه في الوضع  في الحروف، مما يحتم أن التشخص فيها ناشيء من الإستعمال، وهوما يقوي أن يكون الأمر كذلك في ماألحق بالحروف  حيث أنه وإن لم يلزم محذور من أخذ التشخص فيها قيداً في الوضع كما عرفت إلا أن طبيعة التشخص في الإشارة والضمائر خارجية،وهذا وسابقه يكشفان في النتيجة أن كل أنواع التشخص في الحروف وما ألحق بها ناشئة من الإستعمال ولاعلاقة لها بالوضع،والتشخص الناشيء من الإستعمال لايوجب كون المستعمل فيه متشخصاً وخاصاً سواء أكان التشخص الناشيء من الإستعمال تشخصاً خارجياً كما هو في ماألحق بالحروف،أو كان تشخصاً ذهنياً كما هو الحال في أسماء الأجناس والحروف،وكذلك في "نحوهما" والمراد به جميع المعاني الكلية الأخرى،ويؤكد المصنف أن كون الموضوع له والمستعمل فيه في الحرف عاماً واضح جداً ووضوحه هو السبب في عدم تعرض القدماء في كلماتهم نهائياً لمايقابله- وهوماتبناه بعض المتأخرين وهو صاحب الفصول- من أن الموضوع له والمستعمل فيه في الحرف خاص،ولعل منشأ توهمه ذلك توهم أن كون  المعنى الحرفي يقصد في غيره،يشكل خصوصية من خصوصيات الموضوع له أو المستعمل فيه،وهذا خطأ نتج من الغفلة عن الفرق بين شؤون الإستعمال وأطواره وشؤون الوضع وأطواره، فإن الطريقة التي نقصد بها اللفظ من المعنى هي طور استعمال ،أو فقل شأن استعمال أو نحو استعمال، وليست طور وضع أو شأنه أو نحوه، وإلا أي إن كانت طريقة قصد اللفظ من المعنى مؤثرة في الوضع فلنقل بأن الموضوع له في المعنى الإسمي والمستعمل فيه  المعنى الإسمي خاص أيضاً،لأنا نستعمل لفظه ليدل عليه بماهو هو وفي نفسه، ولايلتزم بذلك أحد، فهو عام رغم أن طريقة استعمال اللفظ في معناه تلحظ ذلك ، وهذامانقوله في المعنى الحرفي بالضبط، فاللفظ يستعمل في معناه بلحاظ كونه آلة لغيره، وكما لايستتبع لحاظ الإستقلالية في طور الإستعمال خصوصية، فينبغي أن لايستتبعها لحاظ الآلية.
الأمر الثالث
استعمال اللفظ في مايناسب معناه

· قوله:الثالث صحة استعمال اللفظ فيمايناسب ما وضع له،هل هو بالوضع ، أو بالطبع ؟ وجهان،بل قولان،أظهرهما أنه بالطبع بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه ولو مع منع الواضع عنه،وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه و لو مع ترخيصه،ولا معنى لصحته إلا حسنه،والظاهر أن صحة الاستعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله،كما يأتي الاشارة إلى تفصيله.

تمهيد:

لاشك في أن استعمال اللفظ في ماو ضع له،أي في معناه الحقيقي،هو استعمال مستند إلى الوضع،والسؤال الذي يدور البحث حوله هنا هو:هل أن استعمال اللفظ في معنى مناسب للمعنى الذي وضع له هذا اللفظ هو أيضاً مستند إلى الوضع،سواء أكان شخصياً،أم نوعياً؟

بعبارة ثانية:إن التجوز في استعمال اللفظ في غير ماوضع له الذي يشمل المجاز والكناية والإستعارة وحتى استعمال اللفظ في ضد ماوضع له كاستعمال لفظ"يوسف"في القبيح،هل هو –هذا التجوز-مستند إلى الوضع،أم أن له مستنداُ آخر؟

والمراد بالمستند هو مصحح الإستعمال،فالذي يصحح إستعمال  اللفظ في ما وضع له هو الوضع..وعليه فالسؤال:ماهو الذي يصحح استعمال اللفظ في مايناسب ماوضع له؟

وتعبير"مايناسب ماوضع له"الذي استعمله المصنف ،يشمل كل ماعدا المعنى الحقيقي،شرط أن تكون هناك مناسبة معينة سمحت بهذا التجوز، وإنما سمي المجاز مجازاً لأنه تجوز في استعمال اللفظ،ولذلك فإن كل تجوز في استعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي،هو محور البحث هنا. 

الشرح:

الأمر الثالث من الأمور التي وعد المصنف ببيانها تحت عنوان المقدمة هوالسبب في صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي الذي يناسب المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ ،والسؤال الذي يطرحه المصنف هو الآتي:

هل أن السبب في هذه الصحةهو الوضع أو الطبع؟

أي هل السبب في صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي أن الواضع وضعه أيضاً ليستعمل في المعنى المجازي كما وضعه ليستعمل في المعنى الحقيقي؟أم أن طبع المستعمل يستحسن استعمال هذا اللفظ أو ذاك في معنى مجازي فيستعمله،ويكون السبب في هذا الإستعمال هو الطبع دون أن دخل للوضع؟
وقبل بيان رأي المصنف ينبغي التنبه إلى أن الصور المحتملة ثلاث:

الأولى:أن يكون السبب هو الوضع أي أن لكل منهما وضعاً مستقلاً.

الثانية: أن السبب هو مركب من إذن الواضع باستعمال كل لفظ في مايناسبه بالإضافة إلى استحسان الطبع استعمال هذا اللفظ أو ذاك في هذا المعنى المجازي أو ذاك.

الثالثة: أن السبب هو الطبع دون إضافة إذن الواضع.

والأولى والثانية مرتبطتان بالواضع ولو جزئيا- كمافي الثانية- ولذلك يصح اعتبارهما وجهين لحقيقة واحدة هي وضع الواضع بمايشمل إذنه، بينما تختلف الثالثة عن الأولى جذرياً فالأولى مرتبطة بالواضع بينما لاربط للثالثة به.

أما لماذا قال المصنف في بيان الجواب:وجهان بل قولان،فلأنه أراد أن يبين قوة الوجه الثاني وأنه ليس مجرد وجه لاقائل به ،أو أن القائل به يرضى بالصورة الثانية التي ترجع في الحقيقة إلى الأولى،بل هو وجه وجيه مناقض كلياً للأول،ولذلك أضرب بقوله "بل قولان"ويؤيدهذا الإستنتاج قوله في مابعد"ولو مع منع الواضع عنه".

يرى المصنف إذاً أن السبب في صحة استعمال اللفظ في مايناسب ماوضع له هو الطبع دون إضافة إذن الواضع وهي الصورة الثالثة المتقدمة،ويستدل على ذلك بالوجدان فنحن ندرك حسن استعمال لفظ موضوع لمعنى حقيقي كالأسد الموضوع للحيوان المعروف في المعنى المجازي الذي هو الرجل الشجاع،حتى إذا منع المانع من ذلك،كما أنا نحس بالوجدان بقبح استعمال لفظ الأسد في"كريه رائحة الفم"
حتى إذا سمح الواضع بذلك،وبما أن الصحة التي نبحث عن السبب فيها لاتعني إلا حسن الإستعمال فقد اتضحت النتيجة.

وهنا يطرح المصنف  مسألة تبدو بظاهرهامسألة أخرى ولكنها في الحقيقة من نفس الباب-كماسيأتي- ويكتفي بالإشارة إلى الجواب محيلاً إلى مايأتي الآن تحت عنوان "الرابع".

 هذه المسألة هي:

الظاهر أن استعمال اللفظ الموضوع لمعنى حقيقي في نوعه أو مثله هو أيضاً من هذا الباب والسبب فيه نفس السبب أي الطبع لاغير،كما يأتي تفصيله.
والسؤال:لماذا طرح المصنف هذه المسألة في ذيل المبحث "الثالث"مع أنه سيبحثها في "الرابع"؟

والجواب:هنا يأتي توضيح ماتقدم في الشرح من أن المصنف طرح مسألة "تبدو بظاهرها من باب آخر الخ..".

بيان ذلك:إن استعمال لفظ الأسد في معنى مجازي هو استعمال اللفظ في مايناسب ماوضع له،واستعمال اللفظ في نوعه أو مثله "هو كذلك استعمال للفظ في مايناسب ماوضع له،فهناك مجال للقول بأن الجميع  من باب واحد،إلا أن النقاش الذي يدور حول كون استعمال اللفظ في النوع أو المثل  هل هوأصلاً من باب استعمال اللفظ في معنى، جعل المصنف لايجزم بأنهما حقيقة واحدة ،وإن كان يستظهر كونهما كذلك،ولذا قال: "والظاهر الخ..".

الأمر الرابع

استعمال اللفظ في اللفظ
*قوله: الرابع لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ،وإرادة نوعه به،كما إذا قيل : ضرب - مثلا - فعل ماض،أو صنفه كما إذا قيل : ( زيد ) في ( ضرب زيد ) فاعل،إذا لم يقصد به شخص القول أو مثلُه ك‍ ( ضرب ) في المثال فيما إذا قصد . وقد أشرنا إلى أن صحة الاطلاق كذلك وحسنه،إنما كان بالطبع لا بالوضع،وإلا كانت المهملات موضوعة لذلك،لصحة الإطلاق كذلك فيها،والإلتزام بوضعها كذلك كما ترى .

تمهيد:

يتفرع على المسألة المتقدمة،وهي استعمال اللفظ في مايناسب ماوضع له"مسألة هي :هل يصح إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه؟

وسيأتي المراد بهذه المصطلحات..إلا أن ماهو التمهيد بصدد بيانه،هو أن الخلاف في ذلك يرجع في الحقيقةإلى أن هذا الإطلاق هل هو من باب استعمال اللفظ في مايناسب ماوضع له أم أنه ليس من باب استعمال اللفظ في معنى بل هو من باب استعمال اللفظ في اللفظ،أو من باب إطلاق اللفظ وعدم استعماله في شيء،وإنما القصد هو إحضار نفس اللفظ دون قصد الإستعمال مطلقاً،أو أن هناك تفصيلاً وتفريقاً بين مصطلح من المصطلحات الأربعة وغيره.
*الشرح:

تنبه أولاً إلى أن قول المصنف"أو مثله" معطوف عل شخص القول فهو مرفوع"أو مثلُه" وليس معطوفاً على"أو صنفِه" ليكون مجروراً، ويتضح الفرق  في مايأتي.

· ثم إن المراد بالنوع الحقيقة المشتركة بين جزئيات متكثرة بالعدد فقط،كلفظة:إنسان ،حيث أن معناه حقيقة مشتركة بين جزئيات متعددة هي أفراد الإنسان.

* وبناء عليه يكون مقصود المصنف  أنه لاشبهة في استعمال "ضرب"مثلاً -  الموضوع لمعنى حقيقي معروف ولهذا المعنى أفراد أو فقل جزئيات متكثرة -  في نوع "ضرب"كأن نقول"كل "ضرب"فعل ماض.

· والمراد بالصنف كل مجموعة متشابهة كصنف العلماء،أو صنف االمحققين،أو االمراجع التي تندرج تحت نوع الإنسان،أو كألفاظ زيد المرفوعة التي تعتبر صنفاً في مقابل ألفاظ زيد المنصوبة أو المجرورة،أوكألفاظ زيد التي يأتي قبلها فعل ماض عموما أو بخصوصه،والتي تندرج جميعاً تحت "نوع لفظ زيد".

 ومن المفيد التنبه إلى أن الأفراد التي تندرج تحت الصنف تارة تشمل الفرد الذي يعبر به عن الصنف كما لوقيل:زيد الواقع في أول الجملة الإسمية مبتدأ،فالصنف هنا يشمل لفظ" زيد" الوارد في العبارة،لأنه واقع في أول جملة اسمية،وتارة لايشمل الفرد المتلفظ به المجعول عنواناً للصنف،كالمثال الذي سيذكره المصنف بعد قليل،وهو"زيد في ضرب زيدفاعل"فإن المتلفظ به هنا المجعول عنواناً للصنف،ليس فاعلاً،بل هو مبتدأ لأنه ورد في أول جملة إسمية.

· وعليه فيكون مراد المصنف أنه لاشبهة أيضاً في استعمال لفظ " زيد" في صنفٍ هو كل لفظة " زيد" تأتي مرفوعة كأن نقول: زيد في "ضرب زيد" فاعل،ويكون قصدنا صنف "زيد"التي يرد قبلها "ضرب"ومعنى ذلك أننا لانقصد فقط شخص  لفظة زيد في المثال،ولامثلأً من أمثالها وأمثلتها،وإنما يكون قصدنا الصنف، بكل مايندرج تحته من أفراد.

·  ويأتي بيان السبب الذي دعا المصنف إلى هذا الشرط الذي عبر عنه بقوله:"إذا لم يقصد به شخص القول أو مثله" .

· والمراد بالشخص  أن نطلق اللفظ ونريدبه شخص اللفظ الذي أطلقناه،مثل"زيد هذا الذي تلفظت به،لفظ"

· والمراد بالمثل الأمر المشترك مع أمر آخر في صفاته،كلفظة زيد المرفوعة في ضرب زيد التي تشبه لفظة زيد في جاء زيد، فهي مثلها،كماتشبه لفظة زيد في عبارة "ضرب زيد" يقولها شخص آخر مثلاً. 

· وهنا سؤالان:

الأول:إن المصنف ذكر في المثال الذي أورده حول المثل لفظ "ضرب" فلماذا تم العدول عنه في الشرح إلى لفظ "زيد"؟

والجواب إن كلا المثالين صحيح،إلا أن عبارة المصنف دالة على أنه أراد التمثيل بلفظ

" زيد " وإنما ورد غيره،من سهو القلم،أو من الناسخ،وتوضيح ذلك أن قوله:إذا لم يقصد، ثم قوله بعده:إذا قصد ينبغي أن يكون في الأصل في مقام التمثيل بمثال واحد تارة لا يقصد فيه شخص القول ولامثله،فيكون مثالاً للصنف وتارة يقصد،فيكون مثالاً لماقصد إما الشخص أو المثل.

الثاني:لم يرد في الشرح المتقدم بيان شافٍ حول قول المصنف" شخص القول،أو مثله" الذي ورد في المتن المتقدم؟،رغم أن وجوده يجعل الأقسام أربعة،النوع والصنف والشخص والمثل،وليس في عبارة المصنف إلا بيان حكم اثنين هما  النوع والصنف ،ورغم ماتقدم في الشرح من أنه سيأتي مزيد بيان متعلق بذلك.

والجواب: تستدعي حساسية شرحه تأخيره وإفراده،وقدأصبح من المناسب هنا بيانه ،علماً بأنه لن يتضح المراد بصورة وافية إلا بعد معرفة رأي المصنف في كل حالات "إطلاق اللفظ وإرادة شخصه،أو نوعه أو صنفه أو مثله".

· ومايمكن أن يقال هنا إجمالاً هو الإلفات إلى أن المصنف عندما قال هنا " شخص القول،أو مثلُه" لم يكن بصدد بيان حكم ماإذا أريد من إطلاق اللفظ شخص القول،أو مثله- فهذا الحكم سيأتي،رغم أنه قد تقدم بعض الكلام حول المثل إلا أن بيان المصنف لرأيه فيه بصورة نهائية يأتي بعد الحديث عماإذا أطلق اللفظ وأريد شخصه - وإنماكان المصنف هنا بصدد بيان مثال للنوع وللصنف ،وقد ذكر مثالاً للنوع هو "ضرب" ومثالاً للصنف هو "زيد،في ضرب زيد،فاعل" غير أن هذا المثال يكون مثالاً للصنف فيما إذا لم يقصدبه شخص القول أو مثله،ويكون مثالاً للشخص إذا قصد الشخص،أي شخص لفظ زيد المذكور في المثال ،ومثالاً للمثل فيما إذا قصد المثل،أي أن المقصود لفظ مماثل للفظ زيد المذكور في المثال.

وبعبارة ثانية:إن قصد الصنف يغاير قصدالشخص،ويغايرقصد المثل كما أن قصد الشخص يغاير قصد الإثنين الصنف والمثل،وقصد المثل يغاير قصد الإثنين الصنف والشخص، 

ولذلك جعل المصنف المثال المذكور"زيد في ضرب زيد فاعل"مثالاً للصنف،بشرط "إذا لم يقصد به شخص القول أو مثله،وجعل المصنف  نفس المثال أيضاًمثالاً للشخص بشرط" ماإذا قصد شخص القول "وجعل أيضاًنفس المثال، مثالاً للمثل بشرط ماإذا قصد المثل". 

*بعد ذلك انتقل المصنف إلى إضافة دليل آخر على ماتقدم منه ذكره حول أن صحة استعمال اللفظ في مايناسب ماوضع له إنماهي بالطبع لابالوضع،وهذا الدليل عبارة عن صحة استعمال المهملات،مثل"ديز"مقلوب زيد،و"برض"مقلوب"ضرب"وكل مالايدل على معنى فهو مهمل أي أنه غير مستعمل،ومجرد صحة استعماله كأن نقول "ديز مهمَل"دليل على أن الإستعمال يتحقق بدون وجود وضع أصلاً..إلا أن يدعي أحد أن المهمل أيضاً موضوع!،وهي دعوى واضحة البطلان، كماترى.

والنتيجة من الحديث عن المهملات،هي أنه إذا صح استعمال ماليس موضوعاً أصلاً،اتضح أن بالإمكان استعمال اللفظ في النوع أو الصنف أو المثل،دون وجود وضع لكل من ذلك،فيكون مصحح الإستعمال هو الطبع لاالوضع.

قوله: وأما إطلاقه وإرادة شخصه ، كما إذا قيل : ( زيد لفظ ) وأريد منه شخص نفسه ، ففي صحته بدون تأويل نظر ، لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول ، أو تركب القضية من جزءين كما في الفصول.

 بيان ذلك : أنه إن اعتبر دلالته على نفسه - حينئذ - لزم الاتحاد ، وإلا لزم تركبها من جزءين ، لان القضية اللفظية - على هذا - إنما تكون حاكية عن المحمول والنسبة ، لا الموضوع ، فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزءين ، مع امتناع التركب إلا من الثلاثة ، ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبَيْن .
الشرح:

اتضح مماسبق أنه لاشبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه ،وبقي قسمان ثالث وهو"إرادة شخصه" ورابع وهو إرادة مثله والمصنف هنا بصدد بيان حكم القسم الثالث "إرادة شخصه،مثل أن يقال"زيد لفظ"  ويكون المقصود شخص لفظة زيد الموجودة في جملة"زيد لفظ"لانوعها ولاصنفها ولامثلها،بل شخص هذه اللفظة بالخصوص ولاغير.

فماهو حكم ذلك؟وبماذا يختلف عماتقدم؟

قال المصنف:في صحته بدون تأويل نظر..ومعنى ذلك أنه يستشكل في جوازه إلا باللجوء إلى تأويل يبرره.

وماهو سبب هذالإستشكال؟

يبين المصنف سببين ذكرهما صاحب الفصول:الأول:أنك عندما تقول"زيد لفظ"وتقصد شخص لفظة زيد في الجملة،إن جعلت لفظ زيد حاكياً عن لفظة زيد،أي يكون قصدك أن لفظة زيد بنفسها وشخصها في قولي"زيد لفظ،هي لفظ" فيلزم من قولك وقصدك هذين اتحاد الدال والمدلول،حيث أن لفظة زيد هي الدال وهي المدلول،واتحادهما مستحيل كا ستحالة اتحاد المرآة والناظر فيها.

الثاني:والسبب الثاني الذي يبينه المصنف لاستشكاله بجواز استعمال اللفظ وإرادة شخصه،هو أنك إذا لم تجعل لفظ زيد حاكياً عن لفظ زيد،لزم تركب القضية من طرفين مع أن من البديهيات أنها تتركب من ثلاثة الموضوع والمحمول والنسبة بينهما.

بيان ذلك:أن القضية في قولنا زيد قائم تتركب من زيد وقائم والنسبة بينهما التي هي نسبة القيام إلى زيد.

وفي قولنا "زيد لفظ"ينبغي أن يكون الأمر كذلك،إلا أن من الواضح أن عدم جعل لفظ زيد حاكياً عن لفظ زيد يستلزم كون لفظ زيد بشخصه الموضوع للمحمول الذي هو "لفظ" فكأننا لم نلفظه وإنما حملناه مثلا وقلنا "لفظ" وهذا يعني أن الموضوع هو المحكي دون أن يكون في المقام  وجود للحاكي،وهذا معنى أن القضية إذاً تركبت من طرفين،هما المحمول والنسبة.

بيان ذلك:أن الطبيعي في القضايا المتعارفة وجود ستة أطراف ثلاثة حاكية وثلاثة محكية،وحيث أن العبرة بالمحكيات تعين القول إن أطراف القضية ثلاثة.

مثال ذلك:زيد قائم الحاكي الأول لفظ زيد والمحكي الأول زيد نفسه بماهو موجود في الخارج ولفظ زيد حاك عنه. والحاكي الثاني:لفظ قائم والمحكي الثاني معناه المتحقق خارجا بحالة زيد التي هي القيام.والحاكي الثالث:تركيب الجملة وهيئتها والمحكي بها نسبة القيام إلى زيد.

وحيث أن العبرة بالمحكي لأنه الموجود بالوجود الإستقلالي،فإن أطراف القضية ثلاثة،الموضوع والمحمول والنسبة بلحاظ أنها محكية بمايحكي عن كل منها.

وعندما نأتي إلى مانحن فيه،نجد أنا بعد فرض لفظ زيد ليس حاكياً عن معناه"الذي استعملناه فيه،وهو لفظ زيد،فلم يعد لدينا محكي به،وبقينا أمام محكيين هما المحمول والنسبة،أي "لفظ"في قولنا"زيد لفظ،والنسبة التي هي نسبة اللفظية إلى مالاوجود له.

وهذا هو مراد المصنف بقوله:"لأن القضية اللفظية – على هذا – "أي : أن جعل "زيد"بشخصه الموضوع دون وجود حاك عنه،يجعل القضية اللفظية،حاكية عن طرفين هما المحمول والنسبة،فيكون المحكي بها طرفين،مع أن القضية لاتتركب إلا من ثلاثة.

ومراده بقوله: ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين، بيان سبب كون القضية عموماً لاتتركب إلا من ثلاثة أطراف حيث أن وجود النسبة يستدعي وجود طرفين غيرها ينسب كل منهما إلى الآخر.

قوله: قلت : يمكن أن يقال : إنه يكفي تعدد الدال والمدلول اعتباراً،وإن اتحدا ذاتاً،فمن حيث أنه لفظ صادر عن لافظه كان دالاً،ومن حيث أن نفسه وشخصه مراده كان مدلولاً،مع أن حديث تركب القضية من جزءين - لو لا اعتبار الدلالة في البين - إنما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه،وإلا كان أجزاؤها الثلاثة تامة،وكان المحمول فيها منتسبا إلى شخص اللفظ ونفسه،غاية الامر أنه نفس الموضوع،لا الحاكي عنه،فافهم،فانه لا يخلو عن دقة .

الشرح:

عندما استشكل المصنف في استعمال اللفظ في شخصه،قيَّد هذا الإستشكال بقيد"بدون تأويل" فقال ففي صحته بدون تأويل نظر".

وهو هنا بصدد بيان هذا التأويل الذي يبرر إطلاق اللفظ وإرادة شخصه وهو كمايلي:

أولاً:نلتزم بأن اللفظ هو نفسه الحاكي وهو المحكي، ولايلزم اتحاد الدال والمدلول،لوجود تغاير بينهما منشأه الإعتبار،أي أنا نعتبر اللفظ بشخصه بماهو متلفظ به دالاً،وبماهو مراد للافظ مدلولاً،والإختلاف بين"بماهو متلفظ به" وبين "بماهو مراد" تغاير بالإعتبار واللحاظ ، والتغاير الإعتباري كاف لمنع القول باتحاد الدال والمدلول الذي يرجع في الحقيقة إلى اتحاد اللحاظ وقد عرفت أنه بتعدد الإعتبار أصبح متعدداً.

ثانياً: إن القول بتركب القضية من جزءين،إذا لم يعتبر لفظ زيد دالاً عليه وحاكياً عنه،إنما يلزم في ما إذا لم يكن الموضوع نفس شخص لفظ زيد،فعندها يمكن القول بأنه لاوجود للموضوع،وأن القضية تصبح مركبة من جزءين وطرفين،أما مع كون الموضوع نفس شخص لفظ "زيد" الذي لاوجود للحاكي عنه ،فلا يلزم منه هذا المحذور أي محذور تركب القضية من طرفين،لأن الطرف الثالث وهو الموضوع موحود وإن لم  يكن الحاكي عنه موجوداً،تماماً كما إذا كتبت لفظ زيد وأشرت إليه وقلت "لفظ" أو كما يعدد الشخص الكتب فيقول:واحد،إثنان ..الخ فالموضوع  نفس الكتاب،أو الكتابين..والموضوع في مانحن فيه نفس شخص لفظ زيد، فالقضية مركبة من أطرافها الثلاثة.

*قوله:وعلى هذا،ليس من باب استعمال اللفظ بشئ،بل يمكن أن يقال: إنه ليس أيضاً من هذا الباب،ما إذا أطلق اللفظ وأريد به نوعه أو صنفه ، فإنه فرده ومصداقه حقيقة،لا لفظه وذاك معناه،كي يكون مستعملاً فيه استعمال اللفظ في المعنى،فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجاً،قد أحضر في ذهنه بلاوساطة حاك،وقدحكم عليه ابتداء ً، بدون واسطةأصلاً،لالفظه،كما لا يخفى،فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى،بل فرد قد حكم في القضية عليه - بما هو مصداق لكلي اللفظ،لا بما هو خصوص جزئيِّه .

الشرح:

وبناءً على هذا الذي تقدم من كون التأويل لإطلاق اللفظ وإرادة شخصه،هذا التأويل المصحح لحالة لايرد عليها إشكال اتحاد الدال والمدلول،ولاإشكال تركب القضية من طرفين،نصبح أمام إشكالٍ آخر ينسف كل ماتقدم ،وهذا الإشكال هو:إن ماذكرتموه ليس من باب محل النزاع بل هو خارج عنه،حيث أن محل النزاع هو:استعمال اللفظ في معنى وإرادة شخصه بحيث يكون شخصه هو المعنى الذي استعمل اللفظ فيه،وما وصلتم إليه ليس من باب استعمال اللفظ في معنى و السبب أن ماذكرتم – ثانياً،أي في نقض تركب القضية من طرفين - مبني على عدم وجود حاك بل المحكي فقط هو الموجود وهو الموضوع،وليس معنىعدم وجود حاك،إلا عدم وجود لفظ استعمل في معنى.

وقد التزم المصنف بورود هذا الإشكال ولذلك سنجد أنه يبني كل ماسيطرحه حول المثل والنوع والصنف على أساس أنه كلما وجد الحاكي كان المورد من باب استعمال اللفظ في معنى،و كلما لم يوجد الحاكي،فلا يكون المورد من هذا الباب أي باب استعمال اللفظ في معنى.

إلى هنا تضح مراد المصنف من السطر الأول"وعلى هذا إلى قوله"بشيء".

ومابعده تصعيد من المصنف يريد به إثبات إن هذا الكلام نفسه "يمكن أن يقال" عن النوع والصنف أيضاً،أما عن النوع فالذي يمكن أن يقال – وتنبه إلى كلمة يمكن فسنحتاج إليها في ما بعد- إن إطلاق اللفظ وإرادة النوع،من قبيل "زيد في ضرب زيد فاعل" ليس من باب استعمال لفظ "زيد" في نوع لفظ "زيد"بل هو إحضار للفظ زيد الأول في الذهن بماهو فرد للنوع ومصداق له،لابما أنه أي  لفظ زيد هو لفظ معنىالنوع و الحاكي عنه،بل إنما ألقي به إلى المخاطب، خارجاً، وأحضر في ذهنه ليكون هو الموضوع باعتبار أنه فرد النوع ومصداقه،ولاوجود هنا للفظٍ يحكي عن معنى،بل لفظ زيد هو بنفسه الموضوع.

وأما عن الصنف فإن هذاالكلام نفسه يمكن أن ينطبق ينطبق علىماإذا أطلق اللفظ وأريد به الصنف،دون أي فرق إلا باستبدال كلمة النوع بكلمةالصنف.

والمحور في صحة ماذكره المصنف حول النوع والصنف،هو أن اللفظ الذي يذكر في مثال كل منهما،إنما يذكر باعتبار أنه فرد للنوع أو فرد للصنف أو فقل مصداق لهذا أوذاك، وقد انصب الحكم بالمحمول عليه بهذا اللحاظ لاأنه قد ذُكر اللفظ وحُكم  على الكلي الذي يعتبر هذا الفرد جزئياً من جزئياته،وهذا يعني في الحقيقة أنه لاوجود للنوع ولاللصنف،بل الموجود فرد من أفراد النوع أو فرد من أفراد الصنف وقد انصب الحكم عليه بماأنه فرد ومصداق،ولم يلحظ أبداً كونه حاكياً عن النوع في مثال النوع،أو حاكياً عن الصنف،في مثال الصنف.  
قوله: نعم فيما إذا أريد به فرد آخر مثله،كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى،أللهم إلا أن يقال : إن لفظ (ضرب) وإن كان فرداً له،إلا أنه إذا قصد به حكايته،وجعل عنواناً له ومرآته،كان لفظه المستعمل فيه،وكان - حينئذ - كما إذا قصد به فرد مثله. وبالجملة : فإذا أطلق وأريد به نوعه،كما إذا أريد به فرد مثله،كان من باب استعمال اللفظ في المعنى،وإن كان فرداً منه،وقد حكم في القضية بما يعمه.وإن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كليِّه ومصداقُه،لا بما هو لفظه وبه حكايته،فليس من هذا الباب،لكن الإطلاقات المتعارفة ظاهراً ليست كذلك،كما لا يخفى،وفيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك،مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ ، كما في مثل:(ضرب فعل ماض).

الشرح:

تقدم أن المصنف سيبني كل مايقوله حول المثل والنوع والصنف على أساس وجود الحكاية وعدمها،وماهو بصدد بيانه الآن،أمران:

الأول: بيان حكم المثل عموماً دون الدخول في التفاصيل وكأنه اعتمد في بيان تفاصيل حكم المثل على ماتقدم مراراً حول المثل
،الذي بين هنا حكمه من خلال التأكيد على وجودفرق فارق جداً بين المثل  من جهة والشخص والنوع والصنف من جهة أخرى...الأمر الذي يجعل مابينه من حكم المثل متداخلاً مع بيان حكم النوع والصنف.

هذا الفرق الفارق هو أننا في أي  مثال من أمثلة النوع أو الصنف أمام مايمكن أن نقول عنه إنه قد حكم عليه بماهو فرد من أفراد النوع ومصداق من مصاديقه،وجزئي من جزئياته، أو فرد من أفراد الصنف ومصداق من مصاديقه،وجزئي من جزئياته،أما في أي  مثال المثل فليس الأمر كذلك إذلاوجود لكلي وجزئياته أو أفراده ومصاديقه،بل الموجود جزئي أوفقل فردأو فقل مصداق،يماثله جزئي أو فقل فرد أو فقل مصداق آخر،والجزئي لايكون جزئياً لجزئي آخر،ولاالفرد فرداً لفرد آخر ولا المصداق مصداقاً لمصداق آخر.

الثاني: أننا في باب إطلاق اللفظ وإرادة مايناسب ماوضع له أمام رأيين،يرجح هو - إلى حد بعيد - الأول منهما،ويترك مجالاً ما للثاني،وهذان الرأيان هما:

1- أن إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف في مثل"زيد في ضرب زيد فاعل" لايقصد منه إلا ماتقدم من كون لفظ زيد قد أحضر في ذهن المخاطب وألقي إليه باعتباره بنفسه الموضوع،لاباعتباره حاكياً عن الموضوع،وقد حكم عليه باعتباره فرداً من النوع أو الصنف،أو فقل باعتباره مصداقاً لهذا الصنف أو ذاك النوع،لابماهو الصنف كله أ والنوع كله،ولاباعتباره حاكياً عن الصنف أو عن النوع.

 2- أن لفظ زيد في هذا المثال"زيد في ضرب زيد فاعل" وإن كان قدحكم عليه بماأنه فرد ومصداق،إلا أنه قدجعل مرآة للنوع أو للصنف وحاكياً عنه،وبما أن الحكاية موجودة فالموضوع هو النوع المحكي أو الصنف المحكي،فيكون لفظ زيد في الحقيقة مستعملاً في معنى هو النوع أو الصنف.

بناءً على الرأي الأول يتعين القول بماتقدم من المصنف من أن إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه ليس من باب استعمال اللفظ في معنى لعدم وجود الحاكي.

وبناءً على الثاني،يتعين القول بأن إرادة النوع أو الصنف من باب استعمال اللفظ في المعنى،وحكمهما حكم إطلاق اللفظ وإرادة المثل دون أي فرق،لوجود الحاكي .

وهذا معنى قول المصنف" وكان – حينئذ – كما إذا قصد به فرد مثله".
والخلاصة:

2- أنا إذا أطلقنا اللفظ وأردنا به نوعه أو صنفه،أي جعلنا اللفظ حاكياً عن النوع أو الصنف،كان ذلك من باب استعمال اللفظ في معنى،وإن كان (أي رغم كون) الحكم  يشمل الفرد المذكور في المثال ويشمل غيره،فإن كون الحكم يعم ماعدا الفرد المذكور،لاينافي كون المثال من باب استعمال اللفظ في المعنى،لأن المحور في ذلك هو وجود الحاكي كماتقدم،فإن ذلك يجعل إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف من هذه الجهة –وجود الحاكي- تماماً كإطلاق اللفظ وإرادة مثله.

ب- أما إذا أطلقنا اللفظ لنحكم عليه بماهو فردلكليه الذي هوالنوع أو الصنف ومصداق له وجزئي من جزئياته،لابماهو لفظ لهذا الكلي حاكٍ عنه،فليس  هذا الإطلاق من هذا الباب أي باب استعمال اللفظ في معنى.

· وهنا يصل المصنف إلى بيان رأيه النهائي فيوضح أن الظاهر الذي يرجحه ويبني عليه هو أن الإطلاقات والإستعمالات المتعارفة في باب إرادة النوع أو الصنف ليست من باب الحكاية،فليست بالتالي من باب استعمال اللفظ في معنى،ويرجع ذلك إلى الوجدان وهو المراد بقوله"كمالايخفى"ثم يضيف مايصلح دليلاً على بعض الموارد،يعززبه كون الموارد الأخرى من هذا القبيل،لاوجود فيها للحكاية،والدليل الذي يضيفه هو أن بعض حالات إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف قاصرة عن شمول إطلاق اللفظ حتى للفظ الموجود في الجملة،كما إذا قلنا"ضرب في ضرب زيد فعل ماض" فإن اللفظ الذي أطلقناه هنا وهو "ضرب" وأردنا به النوع أو الصنف ليس حاكياً حتى عن نفسه،لأنه هنا في هذه الجملة ليس فعلاً ماضياً بل هو مبتدأ وخبره"فعل ماضٍ".

وهو مايؤكد وجود نموذج نجزم فيه بعدم الحكاية،الأمر الذي يعزز عدم وجود الحكاية أصلاً الذي رجع المصنف فيه إلى عدم الخفاء،الذي هو تعبير آخر عن الوجدان.

    الأمر الخامس

هل تتبع الدلالة الإرادة؟

قوله:الخامس: لاريب في كون الألفاظ موضوعةً بإزاء معانيهامن حيث هي ، لا من حيث هي مرادة للافظها.

تمهيد:

مايدورالبحث حوله هنا هو: كيف يدل اللفظ على معناه،وهل تتو قف هذه الدلالة على إرادة المعنى؟

أم أن الدلالة متحققة بدون إرادة المعنى؟

والسبب الذي دعا إلى القول الثاني
 أن الدلالة لاتتبع الإرادة هو أن أي لفظ نسمعه يدل على معناه حتى مع الجزم بعدم إرادة هذا المعنى..

تأمل في الأمثلة التالية:

1- عندما تسمع اللفظ ممن يستعمله في معنى مجازي،فيدلك اللفظ على المعنى الحقيقي الذي لايريده.يقول:رأيت أسداًيشرح الدرس.وهو يريد رجلاً مقداماً في صولته على الآراء المتسالم عليها والتمكن من تفنيدها بأقوى الحجج،وينتقل ذهنك إلى معنى الأسد الحقيقي. 

2- أو من الهازل غير المريد إرادة حقيقية.

3- أو من النائم غير المريد أصلاً.

أماالسبب الذي دعا في المقابل إلى القول الأول بأن الدلالة تتبع الإرادة،فهو أن الدلالة على قسمين: تصورية وتصديقية،يراد بالأولى تصور المعنى عند سماع اللفظ،ويراد بالثانية الجزم بالمعنى عند سماع اللفظ والتصديق به الذي يعني أن يرتب السامع عليه أثراً.

والحقيقة أن الدلالة الدلالة أي التي تستحق هذا الإسم هي الثانية،التصديقية،أما الأولى فليست بدلالة،لأن انتقال الذهن الذي لايرتب عليه صاحبه أي أثر قد يحصل بدون سماع لفظ..قد يرى ورقة يابسة مثلاً فيتذكر الموت..فهل يعني ذلك أن الورقة اليابسة وضعت من واضع لتدل على الموت..

لاينبغي أن نقحم الدلالة في عالم التصورات..وخير مثال يوضح ذلك ماذكره الشيخ المظفر عن دلالة علامات السير التي توضع في الطرق على ماقصدبها،فإنها عندما لاتكون في مكانها ينتقل الذهن برؤيتها إلى ماتدل عليه لكن دون ترتيب أي أثر على هذا الإنتقال،فغاية ماتدل عليه في هذه الحالة أنها ستدل على المعاني الفلانية عندما يتخذ كل منها مكانه المناسب،الذي صنع ليوضع فيه.

وهكذا هو حال الألفاظ فإنها موضوعة ومصنوعة لتدل على معانيها حين يصدراللفظ من مريد للمعنى قاصد للإستعمال.

إن عدم إرادة المعنى من اللفظ كعدم وضع علامة السير في مكانها المناسب،كل منهما سبب لانتقال الذهن إلى معنى،لكنه انتقال تصوري لايستتبع حكماً ولايترتب عليه أي أثر.

· وتنبه كي لايختلط عليك الأمر بين إرادتين: إرادة الواضع وإرادة المستعمل أي اللافظ الذي يستعمل اللفظ ويلفظه،فإن ماتقدم واضح في أن المراد إرادة اللافظ،وهو واضح أيضاً في أن الواضع قد وضع اللفظ للمعنى دون أن تكون إرادة المعنى جزء من عملية الوضع،كما أن مُصنع علامات المرور صنَّعها لتدل بالدلالة التصوريةعلى المراد بها أينما وجدت،فليست إرادة المستعمل لها جزءً من عملية التصنيع،كذلك ليست إرادة المستعمل للفظ جزءً من عملية الوضع.

والخلاصة:إن مورد البحث مسألتان:

الأولى:استحالة كون الإرادة جزء من عملية الوضع.

الثانية: أن الدلالة تتبع الإرادة وتتوقف عليها.

وينفع في تسهيل استيعاب البحث هنا تذكر مامر في "المعنى الحرفي،وما ألحق به" وقد يستدعي الأمر إعادة مطالعة ذاك لتداخله مع مانحن فيه.

· الشرح:

هل أن الإرادة-إرادة اللافظ للمعنى وقصده له- جزء من الموضوع له أم أنها ليست جزءً.

والمقصود بعبارة ثانية:هل أن الألفاظ موضوعة لمعانيهابصرف النظرعن قصدالمعنى،فلا تكون الإرادة جزءً من الموضوع له،أم أن الألفاظ موضوعة لمعانيها بقيد كون هذه المعاني مرادة للافظ ومقصودة له،فتكون الإرادة جزء من الموضوع له.

يجزم المصنف بالأول، ويَستدل عليه بثلاثة أدلة هي كمايلي:

قوله: لماعرفت بما لا مزيد عليه،من أن قصد المعنى على أنحائه من مقومات الإستعمال،فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه .
الدليل الأول: أنك قدعرفت في المعنى الحرفي ومايلحق به ،أن قصد المعنى وإرادته،بأي نحوٍ من أنحائه،إنماهو(أي القصد والإرادة) من مقومات الإستعمال،والأمور المترتبة عليه والمتفرعة منه،وماهو من مقومات الإستعمال ومتفرعاته،متأخر رتبة عن الوضع،لأن الإستعمال لايتصور وجوده إلا بعد انتهاء عملية الوضع واكتمالها،وعليه فقصد المعنى (الذي هو إرادته) لايتحقق إلا بعد اكتمال عملية الوضع،فلا يمكن أن يكون جزءً منها.

ولمزيد التوضيح:إنَّ قصد المعنى بأنحائه يراد به أن للمعنى عند إ ستعمال اللفظ فيه أنحاءً مختلفة،فقد تستعمل اللفظ وتقصد المعنىعلى نحو الآلية أو على نحو الإستقلاليةأو الإنشاء أو الإخبار وهكذا..وكل من هذه نحوٌ  له وهي جميعاً أنحاء له.

هذاالقصد للمعنى بأنحائه- أو فقل هذه الإرادة لافرق-لايمكن أن يتحقق إلا في حال الإستعمال،أي أننا عندما نستعمل اللفظ في مورد من الموارد وحالة من الحالات ونحو من الأنحاء،فحينئذ نقصد النحو الذي اقتضى مقام الإستعمال قصده.

وعليه فالقصد من شؤون الإستعمال الذي هو متأخر رتبة عن الوضع،فلا يمكن أن يكون  قد أخذ قيداً في الوضع،وجزء من الموضوع له.

قوله: هذا مضافاً إلى ضرورة صحة الحمل والإسناد في الجمل،بلا تصرف 

     في ألفاظ الأطراف،مع أنه لو كانت موضوعةً لها بما هي مرادة،لماصح بدونه،بداهة أن المحمول على ( زيد ) في ( زيد قائم ) والمسند إليه في 

( ضرب زيد ) - مثلاً - هو نفس القيام والضرب،لا بما هما مرادان.
الشرح:

الدليل الثاني: على إثبات أن الإرادة ليست جزء لماوضع له اللفظ ،هو أن من البديهي صحة الحمل في الجمل كأن نقول مثلاً:زيد قائم،فنحمل القيام على زيد،ومن البديهي أيضاً صحة الإسناد في الجمل كأن نقول مثلاً:ضرب زيد فنسند الضرب إلى زيد،دون أن نضطر في هذا الحمل

 أو هذا الإسناد ،إلى أن نقوم بأي تصرف في أ لفاظ الأطراف التي هي الموضوع والمحمول في المثال الأول والمسند والمسند إليه في المثال الثاني،مع أن الألفاظ لوكانت موضوعة للمعنى بماهي الألفاظ مرادة أي بقيد الإرادة لماصح الحمل ولا الإسناد بدون التصرف في الألفاظ ،والدليل على ذلك أن من البديهي أن المحمول علزيد في قولنا"زيد قائم"والمسند إلى زيد غفي قولنا "ضرب زيد"هونفس القيام ونفس الضرب،وليس القيام بقيدأنه مراد ولاالضرب بقيد أنه مراد.

ويمكن توضيح ذلك بثلاث مقدمات،ونتيجة:

الأولى: أن كون الإرادة جزء من الموضوع له اللفظ،يستدعي كون  كل لفظ موضوع لمعنى مكون من جزءين أحدهما مايتبادر إلى الذهن من لفظه والثاني الإرادة،فيكون القيام موضوعاً للقيام المراد،والضرب موضوعاً للضرب المراد وهكذا..

الثانية:أن  استعمال اللفظ في غير ماوضع له هو استعمال مجازي يستدعي التصرف في اللفظ ،فعندماتقول:رأيت أسداً يرمي،فمن البديهي أنك تصرفت في لفظ أسد فقصدت به غير ماوضع له،لمناسبة التشابه في رأيك بين ماوضع له اللفظ ومااستعملته فيه.

الثالثة: أن من البديهي أن المحمول على زيد في قولنا "زيد قائم"هو نفس القيام،دون إضافة قيد كونه مراداً،وليس في المقام أي تصرف في اللفظ على غرار ماتقدم في لفظ "أسد".والمسند إلى زيد هو نفس الضرب،دون إضافة قيد كونه مراداً،وليس في المقام أيضاً أي تصرف في اللفظ،والدليل على ذلك الوجدان فإننا حين نقوم بهذا الحمل أو الإسناد لانشعر بعملية في الذهن من نوع تلك العملية التي نشعر بها عند استعمال لفظ "أسد" في الرجل الذي يرمي بشجاعة.

أي أننا لانجد في أنفسنا أننا جردنا اللفظ من قيد الإرادة ثم استعملناه في الجزء الآخر ممايدعى أن اللفظ وضع له،.بل لاوجود لهذا التجريد،وعلى ذلك تبانى العقلاء إذ به يحكم الوجدان.

وهذا البناء العقلائي الوجداني عبر العصورعلى أن المحمول والمسند هو المعنى بماهو لابماهو مراد،كاشف بالبداهة عن كون المحمول هو نفس مايتبادر من معنى اللفظ دون قيد الإرادة .

والنتيجة:هي أن صحة الحمل وصحة الإسناداللتين هما بدون أي تصرف في الألفاظ ، تكشفان عن كون الألفاظ موضوعة للمعاني بماهي أي بدون أي قيد،فليست الإرادة ولاغيرهاجزء من المعنى الذي وضع له اللفظ .

 وهنا سؤال: لقد تحدث المصنف عن "أطراف الألفاظ"والمراد بها الموضوع والمحمول والمسند والمسند إليه،وعندماتصدى لبيان رأيه في أنها استعملت في معانيها بدون قيد الإرادة،اقتصر في ذلك على المحمول والمسند،ولم يتحدث عن الموضوع والمسند إليه،فماهو السبب؟

والجواب :

أولاً: سيذكر الموضوع وأن حكمه حكم المحمول،في الفقرة التالية،ومنه يعلم حكم المسند إليه.

ثانياً: لاداعي لذكر كل واحد مما دل عليه قوله"أطراف الألفاظ" بعد أن كشف شمول هذا التعبير عن أن للجميع حكماً واحداً،ممايسمح بعد ذلك بذكر أي فرد كمثال على ماهو بصدده.

قوله:مع أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ عاماً والموضوع له خاصاً،لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ،فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه،كما لا يخفى،وهكذا الحال في طرف الموضوع .

· الشرح:

الدليل الثالث: على عدم كون الإرادة جزءً مما وُضع له اللفظ ،هو مايلي:

أي إرادة ترون أنها حزء من عملية الوضع؟

هل تريدون مفهوم الإرادة؟أم تريدون مصداقها؟

إذا قلتم :نريد المفهوم..اتضح بطلان قولكم بأنانجزم بأن مفهوم الإرادة ليس جزءً مما وضع له اللفظ ،وذلك لأن معنى كونها جزءً منه،أن كل لفظ يدل على جزءين المعنى الخاص،ومفهوم الإرادة،وأن مفهوم الإرادة هذا يتبادر من كل لفظ كمايتبادر من لفظ"الإرادة" والوجدان شاهد بعدمه.

وإذا قلتم بأن المراد هو خصوص إرادة اللافظ أي  أن مصداق مفهوم الإرادة هو الجزء مماوضع له اللفظ لامفهوم الإرادة، وعليه فالواضع قد وضع اللفظ لمعناه بقيد إرادة اللافظ له. قلنا:إنه يلزم من ذلك كون الموضوع في جميع الألفاظ عاماً والموضوع له خاصاً،لأن دخول الإرادة الخاصة حزء في عملية الوضع تصير المعنى الموضوع له خاصاًأيضاً إذلا معنى للعموم مع إرادة الخصوص.

ويردنا هذا تلقائياً أيضاً إلى ماتقدم في المعنى الحرفي من إشكالات،ثم إن من الواضح أن الموضوع له في الألفاظ ليس عاماً على الإطلاق وفي جميع الموارد كماتقدم في الوضع.

والنتيجة:أن إرادة اللافظ ليست جزءً مما وضع له اللفظ ولايمكن أن تكون كذلك.

· قوله: وأما ما حكي عن العلمين ( الشيخ الرئيس،والمحقق ) من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة
،فليس ناظراً إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة،كما توهمه بعض الأفاضل
،بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية،أي دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع إرادتها منها،ويتفرع عليها تبعية مقام الاثبات للثبوت،وتفرع الكشف على الواقع المكشوف،فإنه لولا الثبوت في الواقع،لما كان للاثبات والكشف والدلالة مجال،ولذا لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الافادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه ودلالته على الارادة،وإلا لما كانت لكلامه هذه الدلالة،وإن كانت له الدلالة التصورية،أي كون سماعه موجباً لاخطار معناه الموضوع له،ولو كان من وراء الجدار،أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار .

· الشرح:

فإن قلت إنكم تنفون كون الإرادة جزء مماوضع له اللفظ نفياً قاطعاً،في حين أن العلمين الشيخ ابن سينا والمحقق الشيخ نصير الدين الطوسي،قد صرحا بأن الدلالة تتبع الإرادة..

قلنا:إن الدلالة تتبع الإرادة شيء،وكون الإرادة جزءً مماوضع له اللفظ شيء آخر،وعدم التفريق بينهما هو الذي أوقع بعض الأفاضل في اللبس.

توضيح ذلك:أنه هناك دلالة تصورية ودلالة تصديقية،والأولى هي تصور المعنى عند سماع اللفظ ،وهذه لادخل للإرادة فيها كما تقدم،وعندها تنتهي مهمة الواضع.

والثانية:التصديق بأن المعنى مراد للافظ، وهي عبارة عن الجزم بكون اللافظ يريدالمعنى الذي وضع له اللفظ ،فالدلالة التصديقية أوسع دائرة مماوضع له اللفظ ،حيث أنهاتتعداه لتدل على أن هذا المعنى الذي وضع له اللفظ مراد.

هذاهو معنى أن الدلالة تتبع الإرادة،أي أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية التي هي عبارة عن كون المعاني مرادة للافظ تتوقف على كون اللافظ مريداً للمعنى.

فالدلالة التصديقية إذاً تتبع إرادة اللافظ للمعاني عند التلفظ بها، كمايتبع مقام الإثبات للثبوت ،أو فقل إن الدلالة التصديقية تتفرع على إرادة اللافظ للمعاني عند التلفظ بها كما يتفرع الكشف على الواقع المكشوف.

والمراد أن وضع اللفظ لماوضع له متحقق في مرحلة سابقة على إرادة اللافظ للمعنى الذي وضع له اللفظ سابقاً،كما أن الثبوت والمكشوف يكونان متحققين ويأتي بعد ذلك دورالإثبات والكشف.

وفي مانحن فيه لولا ثبوت وضع اللفظ للمعنى لماكان هناك مجال لإثباته بكلام المتكلم ولفظ اللافظ،أو فقل لولا كون المكشوف - الذي هو وضعُ اللفظ للمعنى – متحققاً،لماكان هناك مجال لكشفه بلفظ اللافظ وكلامه.

ولذا كان لابد من التأكد من كون المتكلم اللافظ متصدياً لبيان فائدةٍ هي أنه يريد إثبات ماهو ظاهر كلامه،وهذا هو معنى دلالة كلامه على الإرادة.

أما إذا لم يكن بصدد إثبات ذلك ومتصدياً له،فلا تكون لكلامه هذه الدلالة التصديقية،وإن كانت له الدلالة التصورية التي هي تصور اللفظ عند سماعه بدون تحقق إرادة اللافظ وتصديه لإفادة أنه يريد معناه،ومثل هذه الدلالة قد يحصل من حفيف الهواء،كمايحصل من نائم، أو مغمى عليه، أو سكران، نجزم بأنه لايريد ماتلفظ به،ولايقصده.

· قوله:إن قلت:على هذا،يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ ، والقطع بما ليس بمراد،أو الاعتقاد بإرادة شيء، ولم يكن له من اللفظ مراد.قلت :نعم لا يكون حينئذ دلالة،بل يكون هناك جهالة وضلالة ، يحسبها الجاهل دلالة،ولعمري ما أفاده العلمان من التبعية - على ما بيَّناه - واضح لا محيص عنه،ولا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم أن يجعل كلامهما ناظراً إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل ، فضلاً عمن هو علم في التحقيق والتدقيق ؟ ! .
· الشرح:
يبين المصنف هنا ماحاصله أن تقسيم الدلالة إلى تصورية وتصديقية ليس صحيحاً فالدلالة تصديقية لاغير،ويتضح من هذا أن كل مورد عبر فيه بالدلالة التصورية كان مجاراة للقائلين بها ليصل إلى إعلان موقفه فيوضح أن"التصورية" ليست دلالة.

يقول: إن قلت ..إن العلمين قالا بتبعية االدلالة للإرادة،وأنت حصرت هذه التبعية يما إذا كان اللافظ قاصداً لإفهام المعنى الذي وضع له،أي حصرتها بالدلالة التصديقية،فعلى هذا يلزم أن لاتكون هناك دلالة أصلاً عندما يخطيء اللافظ أو نجزم بأنه ليس قاصداً لللإفهام المذكور أي أنه يستعمل اللفظ في ما وضع له.

قلت:هذا عين الصواب.. فالحقيقة أنه إن أخطأ واستعمل اللفظ في غير ماوضع له أو جزمنا بأنه لايريد إفهام المعنى،لاتكون في البين دلالة أصلاً،بل جهالة وضلالة يحسبها الجاهل دلالة،وماقصده العلمان من تبعية الدلالة للإرادة واضح،لايريدان به إلا مابيناه.

الأمر السادس

وضع المركبات؟

· قوله:السادس لا وجه لتوهم وضع للمركبات،غير وضع المفردات، ضرورة عدم الحاجة إليه،بعد وضعها بموادها،في مثل ( زيد قائم ) و ( ضرب عمرو بكراً ) شخصياً،وبهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعياً،ومنها خصوص هيئات المركبات الموضوعة لخصوصيات النسب والإضافات،بمزاياها الخاصة من تأكيد وحصر وغيرهما نوعياً.
· تمهيد:
محور البحث هو:هل هناك وضع للمركبات مثل "زيد قائم"و"ضرب عمرو بكراً"وغيرهمامن كل ماتركب من ألفاظ وهيئة هي مفردات هذا التركيب التي يتكون منها؟

في مثل هذه المركبات هناك وضع للمفردات أي وضع للمادة، ووضع للهيئات، ولكن هل هناك وضع آخر للمجموع المتكون في كل مورد ومثل من مادة وهيئة؟

ومن المفيد قبل الدخول في التفاصيل معرفة المراد بمصطلحي"الوضع الشخصي" و"الوضع النوعي"

فاعلم أن الواضع الذي قد يستحضر المعنى بشخصه أو بوجهه كما تقدم في المعنى الحرفي، كذلك قد يستحضر اللفظ بشخصه فيسمى الوضع شخصياً، وقد يستحضر اللفظ بنوعه فيسمى الوضع نوعياً.

مثال الوضع الشخصي وضع المفردات فإن الواضع يستحضر لفظ زيد مثلاً ويضعه للمعنى الذي أراد أن يضعه له.

ومثال الوضع النوعي وضع   التركيبية فإن وضع هيئة " فَعَلَ " لمعنى الحدث الذي وقع في الماضي، لايمكن إلا أن يتصور من خلال بعض أفراده، بحيث يكون هذا المتصور وجهاً للموضوع له، وعنواناًله.

· الشرح:
· عندما نتأمل الوضع في المركبات فهناك نوعان من وضع الألفاظ متفق عليهما، والثالث هو محل البحث هنا، وإليك التوضيح:
عندمانقول مثلاً: زيد قائم، فمن المتفق عليه أن هنا وضعاً لمفردات هذا التركيب(جملةزيد قائم) أي أن هنا وضعاً لزيد في معناه، ولقائم
 في معناه، ووضعاً ثانياً للهيئة التركيبية للجملة، بهدف الدلالة على نسبة القيام إلى زيد.
تلمس ذلك بالوجدان حيث إن هذه الجملة تفيد معنى آخر غير معنى زيد ومعنى قائم عندما يُتلفظ بهما منفصلين. هذا المعنى الثاني هو المعنى الذي يدل عليه تركيب الجملة.
والوضع الأول شخصي، لأن وضع اللفظ لمعنى مفرد يتم عن طريق تصور شخص اللفظ ووضعه للمعنى أما الوضع الثاني فهو نوعي،لأن وضع الهيئة اللفظية لمعنى يتم عن طريق تصور الهيئة بوجهها أي ضمن مفردة من مفرداتها ووضعها لنوع هذا المعنى، ولذلك يكون الوضع نوعياً كمامر في التمهيد.
· والسؤال الذي يصور محل البحث هو: هل أن هناك وضعاً ثالثاً للمجموع بماهو مجموع؟
وهذا ماأجاب عنه المصنف موضحاً أنه لاوجه لتوهم وضعٍ ثالثٍ من هذا القبيل، بعد الوضع الأول "الشخصي"  والثاني " النوعي".

· وقدعبرالمصنف عن الأول بقوله: " وضع موادها.. شخصياً" "أي مواد المركبات، التي هي الأحرف التي  تتألف منها المركبات. ويريد به وضع " زيد " و" قائم" في زيد قائم. ووضع "ضرب" و" عمرو" و" بكراً" في " ضرب عمرو بكراً".
· وعبر عن الثاني بقوله:" بهيئاتها المخصوصة...نوعياً" ومثل للهيئات المخصوصة بخصوص إعرابها، وخصوص الهيئات الموضوعة لخصوصيات النسب والإضافات من حصرٍ وتأكيدٍ وثبوتٍ واستمرارٍ وماشابه.
· أراد المصنف أنه لا داعي لتوهم وضع ثالث بعد ثبوت الوضع الأول الذي هو الوضع للمفردات وثبوت الوضع الثاني الذي هو الوضع للهيئات الخاصة.
ونظراًإلى تداخل إغلاق العبارة هنا مع إغلاق تعدد المصطلحات،أعيد تقرير الشرح متوخياً مزيد التبسيط.

يريد المصنف رحمه الله أن يقول:

· توهم البعض وجود وضع للمركبات التي هي مثل زيد قائم وضرب عمرو بكراً، وزعم هذا المتوهم أن هذا الوضع هو غير وضع مفردات المركبات،والمراد بمفردات المركبات كل جزئي ومفردة يتألف منها المركب،أليس كل مركب من قبيل "ضرب القائم الجالس"ً،مؤلفاً من مفردات هي الكلمات الواردة في التركيب بالإضافة إلى الهيئة التركيبية، بمعنى أن ضرب بمادتها وهيئتها مفردة وكذلك القائم أوالجالس  بمادتهما وهيئتهما، وكذلك الهيئة التركيبية لكل هذا المركب الذي هو الجملة كلها.
ويرى المصنف أنه لاوجه لتوهم ذلك لأن الضرورة أي البداهة تقضي بعدم الحاجة إليه،بعد وضع المفردات بمادتها وضعاً شخصياً وبهيئاتها وضعاً نوعياًإفإنا إذا أخذنامثال:"زيد قائم"ومثال"ضرب عمرو بكراً" نجد وضعين:الأول شخصي للمادة التي هي الحروف التي يتألف منها كل لفظ،بمعنى أن الواضع تصور الزاي والياء والدال في لفظ زيد ووضع هذه المادة بشخصها لمعنى زيد،وهكذا في جميع الألفاظ،كماتصور الواضع هيئة اسم الفاعل قائم بعد أن تصورمادتها  ووضع هذه الهيئة التي تصورها ضمن مادة من موادها وفرد من أفرادها،وضعاً نوعياً لاسم الفاعل، كماتصورالهيئة التركيبية لتركيب"زيد قائم" ووضع هذه الهيئة التي تصورها ضمن صيغة من صيغها وضعاً نوعياً للجملة الإسمية.

· ولم يكتف الواضع بالعموم في وضع الهيئات بل دخل في الخصوصيات، فميز بين الرفع والنصب والجر من حيث الإعراب،وميز بين الخصوصيات الأخرى مثل النسب والإضافات ، بمزاياها الخاصة من حصر وتأكيد وغير ذلك.
·  وهنا سؤالان:
1- ماذا يريد المصنف بقوله" المخصوصة"في تعبيرو"بهيئاتها المخصوصة"؟

والجواب :تأمل قولنا"جاء زيد" و"ضربت زيداً"و"مررت بزيد"ستجد أن في كل منها مادة،وهيئة، وكما أن المادة ليست واحدة في الجميع،بل لكل منها مادتها الخاصة بها،كذلك هي الهيئات، فلكل منها هيئة مخصوصة، هيئة الرفع في الأولى والنصب في الثانية والجر في الثالثة.

هذا هوبعض المراد بقوله"وبهيئاتها المخصوصة من خصوص الإعراب".

وقد بقيت تتمة للمراد بالمخصوصة التي وصف بها المصنف الهيئات،فإن الهيئات المخصوصة أعم من "خصوص إعرابها" وهو مصطلح يشمل" خصوص هيئات المركبات الموضوعة لخصوصيات النسب والإضافات،بمزاياها الخاصة من تأكيد وحصر وغيرهما".

توضيح ذلك:إن"الهيئات المخصوصة "تشمل أيضاً:

1- مثل قولنا"إن زيداً لشجاع" حيث أن هذه الهيئة الخاصة تدل على أن النسبة بين زيد والشجاعة نسبة تأكيد،أي أن المتحدث ينسب الشجاعة إلى زيد ويؤكدها.

2-  وتشمل أيضاً مثل قولنا"مافي الدار إلا زيد" حيث إن هذه الهيئة تدل على أن نسبة الوجود في الدار إلى زيد نسبة حصرية،أي أن المتكلم ينسب الوجود في الدار إلى زيد ويحصر هذه النسبة به.

3- مثل قولنا"زيد قائم" حيث إن هذه الهيئة في الجملة الإسمية تدل على ثبوت القيام لزيد، واستمرار هذا الثبوت،فهذه هيئة خاصة تدل على الثبوت والإستمرار أو فقل الدوام.

أراد المصنف أن وضع المركبات بمفرداتها وبهيئاتها المخصوصة التي عرفت نماذج عدة منها،يغني عن وضع جديد لمجموع المركبات.

2- والسؤال الثاني:لماذا قال المصنف:" وبهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعياً،ومنها خصوص..الخ".

لماذا لم يقل مثلاً:وبهيئاتها المخصوصة نوعياً،كخصوص إعرابها نوعياً،وكخصوص هيئات..الخ؟

والجواب هذا هو مراده،وإن كانت العبارة مغلقة بعض الشيء،استدعاها كون المصنف بصدد بيان الهيئات المخصوصة الموجودة في المثالين ومايقرب منها،والموجود فيهما الرفع والنصب ويقرب منهما الجر،ثم انتقل من ذلك إلى سائر الهيئات المخصوصة من حصر وتأكيد وغيرهما.

· قوله : بداهة أن وضعها كذلك وافٍ بتمام المقصود منها،كما لا يخفى من غير حاجة إلى وضع آخر لها بجملتها،مع استلزامه الدلالة على المعنى:تارة بملاحظة وضع نفسها،وأخرى بملاحظة وضع مفرداتها،ولعل المراد من العبارات الموهمةلذلك،هو وضع الهيئات على حدة،غير وضع المواد،لا وضعها بجملتها،علاوةً على وضع كل منهما.
· الشرح:

يدخل المصنف هنا في بيان الدليل على رأيه الذي بينه بقوله:لاوجه لتوهم الخ،فإن كل ماتقدم لم يقترن بدليل،ويذكر هنا دليلين على ذلك.

الأول: لزوم اللغو وتوضيحه أن ماثبت من وضعين للمفردات وللهيئات المخصوصة،كاف في تحقيق الهدف،وافٍ بتمام المقصود،الذي هو إفهام المعنى ،ولاحاجة إلى وضع آخر،فلو وُضع لكان لغواً،لأنه إما أن يكون بلا هدف ،أو يكون الهدف منه تحصيل الحاصل،وكلاهمالغو.

الثاني: لزوم استفادة المعنى مرتين،مرة من وضع نفسها أي وضع المركبات المدعى الذي هو وضع المجموع بماهو مجموع،ومرة من وضع مفردات المجموع التي هي المواد، والهيئات المخصوصة،كماتقدم.

ويختم المصنف بطرح احتمال أن يكون السبب في هذا التوهم هو الإحساس بوجود وضع غير الوضع الذي هو لكل كلمة وحدها، وهووضع الهيئات الذي تبنيناه ويتبناه الجميع، إلا أن المتوهم خلط بين وضع الهيئات ووضع المجموع وعبرعن الأول بالثاني،وعندها يكون الخلاف لفظياً منشأه سوء التفاهم.

***

الأمر السابع

علامات الحقيقة والمجاز

· قوله: السابع لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ،وانسباقه إلى الذهن من نفسه - وبلا قرينة - علامة كونه حقيقة فيه،بداهة أنه لولا وضعه له،لما تبادر.

· تمهيد:

محور البحث هنا العلامات التي نعرف بها أن هذااللفظ وضع لهذا المعنى،فاستعمال اللفظ فيه "حقيقة" أي باعتبار أنه حقيقة في هذا المعنى،وليس مجازاً.

ومن الطبيعي أن تحديد العلامة على ال"حقيقة"يجعلها بنفسها عند عدم انطباقها ،علامة على المجاز،بناء على أن مفروض الكلام لايشمل الخطأ.

· الشرح:
العلامة الأولى:التبادر.
عند سماع لفظ أو قراءته،يسبق إلى الذهن معنى له،هذا السبق هو"التبادر".

هذا التبادر إذا لم يكن مقترناً بأي قرينة،بل كان مستنداً إلى نفس اللفظ،هو علامة كون هذا اللفظ "حقيقة"في هذا المعنى،أي أنه وضع ليدل على هذا المعنى،وهذا بديهي،إذ لو لم يكن قد وضع له،لماسبق المعنى إلى الذهن وتبادر،عند استعمال اللفظ.

قوله:ولا يقال:كيف يكون علامة؟مع توقفه على العلم بأنه موضوع له،كما هو واضح،فلو كان العلم به موقوفاً عليه لدار . فإنه يقال : الموقوف عليه غير الموقوف عليه،فإن العلم التفصيلي - بكونه موضوعا له - موقوف على التبادر،وهو موقوف على العلم الاجمالي الارتكازي به،لا التفصيلي،فلا دور . هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم،وأما إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة،فالتغاير أوضح من أن يخفى .

الشرح:

ولايصح أن يقال إن قولكم:التبادر علامة الحقيقة باطل لأنه يستلزم الدور وهو باطل،وتوضيح استلزامه الدور أن التبادر كماذكرتم متوقف على العلم بوضع اللفظ لهذا المعنى،والعلم بهذا الو ضع متوقف على التبادر،فتكون النتيجة أن العلم بالوضع متوقف على العلم بالوضع.

لايصح أن يقال ذلك لأن مايتوقف عليه التبادرُ هوالعلم الإجمالي بكون اللفظ موضوعاً للمعنى،ومايتوقف على التبادرِ هوالعلم التفصيلي بذلك..والنتيجة أن العلم التفصيلي متوقف على العلم الإجمالي،فلا دور.

توضيح ذلك:أن الذي يسمع العرب يتكلمون،يحصل له بمرورالأيام علم إجمالي بوضع كل لفظ سمعه لمعنى معين،ولكنه ليس بصدد الحصول على علم تفصيلي بذلك،فإذا قرر أن يعرف على وجه التفصيل أن لفظ "أسد" مثلاً ماهو معناه الحقيقي؟

عندها يجد أن المعنى الذي يتبادر إلى ذهنه هو الحيوان المفترس،فيعتبر هذا التبادر المرتكز إلى علم إجمالي،علامة العلم التفصيلي بهذا الوضع ومستنداً له.

وعليه فعلمه التفصيلي بالوضع مستند إلى التبادر ومتوقف عليه،إلا أن التبادر مستند إلى العلم الإجمالي ومتوقف عليه،فلا يلزم الدور.

هذا إذاكان المراد بالتبادر الذي هو علامة الحقيقة، تبادر المعنى إلى ذهن الباحث عما وضع له اللفظ ،المستعلم عن ذلك،أما إذا قلنا إن التبادر الذي هو علامة الحقيقة، هومايتبادر إلى أذهان الناطقين باللغة المتداولين لمفرداتها في محاوراتهم،أي أن الباحث عن وضع لفظ لمعنى،المستعلمِ عنه،لايُدخل في الإستنتاج مايتبادر إلى ذهنه هو، بل يرتب الأثر على مايتبادر إلى ذهن غيره،فتكون النتيجة أن علمه التفصيلي بالوضع متوقف على علمهم هم،وعندها لاوجود لأدنى شبهة للدور،لأن التغاير بين علمه وعلمهم،أوضح من أن يخفى.

قوله: ثم إن هذا فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ ، وأما فيما احتمل استناده إلى قرينة،فلا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه،لا إليها - كما قيل - لعدم الدليل على اعتبارها إلا في إحراز المراد،لا الاستناد 

الشرح:

ذكر المصنف في بداية الحديث عن كون التبادر علامة الحقيقة،أن هذا مختص بالمعنى المتبادر من نفس اللفظ دون وجود أي قرينة تتحكم بدلالة اللفظ على المعنى،وهوهنايؤكد ذلك بشيء من التفصيل،فيقول: هناك حالتان:الأولى:التأكد مما وضع له اللفظ. والثانية:التأكد مما استعمل فيه.

ومن الواضح أن الثانية متأخرة رتبة عن الأولى،أي أننا نبحث عمااستعمل اللفظ فيه،بعد أن نحرز ماوضع له،ونتأكد منه.

وماتنفع فيه القرينة هو الحالة الثانية،وبما أن محل البحث عن التبادر هو الحالة الأولى فلاوجه للخلط بينهما وتوهم أن القرينة تنفع في التبادر،بأن نقول: هذا المعنى يتبادر من هذا اللفظ ورغم أننا نحتمل أن هذا التبادر مستند إلى قرينة،فهو علامة الحقيقة،تمسكاً بأصالة عدم القرينة.

إن هذا الإستنتاج مبني على أصالة عدم القرينة،ولادليل على اعتبار هذه الأصالة في الحالة الأولى،..أي إحراز ماوضع له اللفظ،والتأكد منه، بل الدليل قائم على اعتبارها في الحالة الثانية التي هي التأكد مما استعمل اللفظ فيه،أو فقل إحراز المعنى المستعمل فيه،عند الشك فيه،وبعد الجزم بماوضع له.

قوله:ثم إن عدم صحة سلب اللفظ – بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن إجمالاً كذلك- عن معنى تكون علامة كونه حقيقة فيه ، كما أن صحة سلبه عنه علامة كونه مجازاً في الجملة .

الشرح:

العلامة الثانية:عدم صحة السلب.

تنبه أولاً إلى أن المصنف يريد بقوله "كذلك" أن عدم صجة السلب،كالتبادر،في كونه علامة الحقيقة،وعليه فمقصوده هكذا: "ثم إن عدم صحة سلب لفظ – بمعناه المرتكز في الذهن إجمالاً- عن معنى"هو"  كذلك " أي كالتبادر" يكون علامة كونه حقيقة فيه".

ويتحدث المصنف أولاً بالإجمال،فيقول: قد يصح سلب لفظ - بمعناه المرتكز في الذهن إجمالاً- عن معنى فنشيرإلى الحصان مثلاً ونقول:هذا ليس "أسداً". وقدلايصح السلب،كماهو الحال في عدم صحة أن نشير إلى الحصان ونقول:هذا ليس حصاناً.

بناء عليه:إن عدم صحة السلب علامة الحقيقة،وأماصحة السلب فهي أعم من كون ماسلب مجازاً،في ماسلب عنه،أو أنه خطأ..أي أنه أحياناً يكون علامة المجاز،كما إذا فلت وأنت تشير إلى رجل شجاع:هذا ليس أسداً،فهو ليس حيواناً مفترساً،إلا أن استعمال لفظ الأسد فيه هو من باب المجاز. 

قوله: والتفصيل::إن عدم صحة السلب عنه،وصحة الحمل عليه بالحمل الاولي الذاتي،الذي كان ملاكه الاتحاد مفهوماً،علامة كونه نفس المعنى،وبالحمل الشائع الصناعي،الذي ملاكه الإتحاد وجوداً ، بنحو من أنحاء الإتحاد،علامةكونه من مصاديقه وأفراده الحقيقية
 كما أن صحة سلبه كذلك علامة أنه ليس منها،وإن لم نقل بأن إطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة،بل من باب الحقيقة،وأن التصرف فيه في أمر عقلي،كما صار إليه السكاكي.

الشرح:

يتحدث هنا عن العلامة الثانية أيضاً ولكن بالتفصيل،ومايريد بيانه يتوقف على ملاحظةالمراد بمصطلحي الحمل، ويتوقف أيضاً على معرفة رأي السكاكي في "المجاز".

أما مصطلحا الحمل فهما:

1-الحمل الأولي الذاتي: وهوحمل شيء على شيء يتحد معه

مفهوماً، ومثاله:الإنسان بشر، فإن مفهوم الإنسان متحد كلياً أي اتحاداً تاماً         مع مفهوم البشر.

2- الحمل الشائع الصناعي: وهو حمل شيء على شيء يتحد معه وجوداً،بنحو من أنحاء الإتحاد، وإن اختلف معه مفهوماً،مثاله: زيد ضاحك، فإن مفهوم زيد وإن اختلف عن مفهوم ضاحك إلا أن صحة حمل ضاحك على زيد وعدم صحة سلبه علامة على نحوٍ من أنحاء الإتحاد بينهما (في الجملة) وليس علامة على اتحاد تام، وهذا يدل على أن"زيد" من أفراد "ضاحك" أي الموضوع من أفراد المحمول ومصاديقه، وهذاهو المراد بقولنا"يتحد معه وجوداً" أي يتحد معه مصداقاً لامفهوماً، كماهو الأمر في الحمل الأولي الذاتي.

· وأما رأي السكاكي في المجاز فيتلخص بأنا عندما نقول زيد أسد، فنحن لانستعمل لفظ أسد في معنى مجازي، بل نستعمله في معناه الحقيقي، غاية الأمر أنا ندعي أن "زيداً" من حيث الشجاعة هوحقيقة أسد، فنحن لانتصرف في معنى أسد وإنما نتصرف في معنى زيد وندعي أنه حقيقة معنى للفظ "أسد" فالتصرف في النتيجة هو في أمر عقلي ولاعلاقة للفظ به ليكون من باب المجاز في الكلمة.

فهنا رأيان: المجاز في الكلمة وهو المشهور، والحقيقة الإدعائية وهو رأي السكاكي.

ولايدخل المصنف في محاكمة هذين الرأيين، لأن ذلك خارج عما نحن فيه،بل يكتفي بالقول: إن النتيجة واحدة، حتى إذا أخذنا برأي السكاكي.

· إذا اتضح ذلك فإن مراد المصنف هو التالي:

عند ملاحظة التعريفين المتقدمين لمصطلحي الحمل، ينبغي التنبه إلى أن عدم صحة السلب تعني صحةالحمل، ثم إن الحمل على نوعين، وكل منهما قائم على الإتحاد (مفهوماً أو وجوداً) وهذا الإتحاد هو مانحتاج إثباته عندما نكون بصدد التعرف على المعنى الذي وضع له اللفظ ، فحيث يكون الإتحاد موجوداً بين اللفظ والمعنى، يكون اللفظ حقيقة في المعنى.

توضيح ذلك: عندما نقول:الإنسان بشر،فإن سبب صحة الحمل هو الإتحاد المفهومي المذكور آنفاً..فعندما نشك في أن لفظ الإنسان هل وضع لمعنى البشر أولا؟ ويصح الحمل نجزم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى.

وهذا هو بعينه عبارة أخرى عن عدم صحة السلب ،أي سلب البشرية عن الإنسان،فعندما نجد أنه لايصح أن نقول: ليس الإنسان بشراً،فهذا يعني أن الإنسان بشرأي أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى.

هذا بالنسبة للحمل بالحمل الذاتي الأولي.. 

وكذلك الأمر بالنسبة للحمل بالحمل الشائع الصناعي،فعندما نقول زيد ضاحك،نجد أن هذاالحمل لابصح بالحمل الذاتي الأولي،أي أنه لااتحاد في المفهوم بين الموضوع والمحمول،إلا أن الحمل صحيح بالحمل الشائع الصناعي أي أن زيد وضاحك متحدان وجوداً في الجملة،أي أن هذا الإتحاد الذي نتحدث عنه أعم من أن يكون التسوي أو العموم والخصوص مطلقاً،أي يجتمعان ويفترق أحدهما،أو العموم والخصوص من وجه،أي يجتمعان ويفترق كل منهما.

إن حمل زيد على ضاحك بالحمل الشائع الصناعي يدل على وجود أحد أوجه الإتحاد هذه بينهما،أي أنه اتحاد في الجملة و ببعض الصور، ودون دخول في التفاصيل،بل نحكم بوجود اتحاد بالإجمال.

وهذه النتيجة نفسها هي التي نصل إليها عندما نجد عدم صحة االسلب  بالحمل الشائع الصناعي،فإنا نكتشف خطأ قولنا،ليس زيد ضاحكاً،أي أنا لانستطيع سلب الضحك عن زيد،وهذا يثبت اتحاد زيد وضاحك في الجملة،فلفظ زيد إذاً مصداق من المصاديق  الحقيقية لمعنى ضاحك وعليه فلفظ ضاحك عندما يستعمل في زيد حقيقة وليس مجازاً.

أما عندما نجد صحة السلب فنقول مثلاً :زيد ليس أسداً،فإن ذلك يدل على أن زيد ليس من المصاديق الحقيقية لمعنى أسد،وأنه إذا استعمل فيه فهو مجاز،سواء أخذنا بقول السكاكي في المجاز أم لا ،وذلك لأن الحقيقة الإدعائية غير الحقيقة التي نحن بصدد البحث عنها، وإذا ثبت عدم وجودها فقد حصلنا على النتيجة،أما أن الموجود الذي "ليس حقيقة" هل هو من باب المجاز في الكلمة، أو من باب الحقيقة الإدعائية فكلاهما ليس"حقيقة"،وهذاهو المهم في المقام.

يبقى من الضروري توضيح سبب اعتبار العلامة على الحقيقة"عدم صحة السلب" وليس"صحة الحمل" فقط أو "عدم صحة الحمل" أو" صحة السلب".

أما الأخيران فهما قائمان على التنافي، بمعنى أن مالايصح حمله على شيء، أو يصح سلبه عنه لايكون موضوعاً له، فيبقى الإحتمالان الأولان.

والسؤال لماذا ختار المصنف وغيره الأول منهما "عدم صحة السلب" واعتبروا الثاني ملحقاً له، ولم يختاروا العكس.

والجواب:

1- لافرق بين أن نقول إن العلامة على الحقيقة هي "صحة الحمل"أو نقول:إنها "عدم صحة السلب" كما أنه لافرق بين أن نقول إن العلامة على المجاز "صحة السلب"أو "عدم صحة الحمل"،ولذلك تجد في المصادر استعمال المصطلحين في كل من العلامتين.

2- يبدو أن السبب في شيوع التعبير بعدم صحة السلب،أن منشأ هذه المسألة يرجع إلى اعتبار أن الأصل في الإستعمال الحقيقة كماهو رأي السيد المرتضى،وإنما الحاجة إلى نفي المجازية عندمايشك فيها، من هنا بدأ استعمال "صحة السلب"علامة على المجازية، وبدأ في المقابل استعمال المصطلح المقابل"عدم صحة السلب" علامة على الحقيقة.

3- أما لماذا بدأ استعمال صحة السلب علامة على المجازية ولم يبدأ استعمال"عدم صحة الحمل" فلأن الخلاف في كل مورد يدور الأمر فيه بين الحقيقة والمجاز إنماهو حول لفظٍ محمول على معنى يشك في كونه قد استعمل فيه مجازاً أو حقيقة،فهو محمول عليه،لكن لايعلم هل هذا الحمل صحيح أم لا،فلا يصح أخذ صحة الحمل وعدمه الدليل في مثل المقام،بل يصح أخذ صحة السلب وعدمها الدليل،أي أن هذا اللفظ المحمول على معنى هل يصح سلبه عنه ليكون حمله عليه مجازياً،أم أنه لايصح سلبه ليكون حمله عليه واستعماله فيه حقيقياً.

· قوله:واستعلام حال اللفظ،وأنه حقيقة أو مجاز في هذاالمعنى بهما،ليس على وجه دائر،لما عرفت في التبادر من التغاير بين الموقوف والموقوف عليه،بالإجمال والتفصيل أو الإضافة إلى المستعلم والعالم،فتأمل جيداً.

· الشرح:

هل يرد في هذا الحديث عن العلامة الثانية، إشكال الدور الذي تقدم بيانه في الحديث عن العلامة الأولى.

يبين المصنف أن الحديث"في هذا المعنى"أي  عن العلامة الثانية"عدم صحة السلب،لايستلزم الدور"ليس على وجه دائر" لأن الجواب الذي أبطل الدور هناك يبطله هنا"لماعرفت في التبادر من التغاير".

هذا التغاير متصور هنا أيضاً في صورتين:

إذاكان المراد بالتبادر،مايتبادر إلى ذهن المستعلم، فعندها يجاب بأن الموقوف عليه التبادر،هو العلم الإجمالي الإرتكازي.

وإذاكان المراد بالتبادر مايتبادر إلى ذهن أهل اللغة،فالتغاير أوضح، لأن علم المستعلم بالوضع متوقف على علم غيره،فلادور ولاشبهة دور.

ولعل قول المصنف "فتأمل جيداً" إشارة إلى رفضه مايمكن أن يقال بأن هنا فرقاً يجعل إشكال الدور وارداً،إذا كان المراد بالتبادر الأول هوما يتبادر إلى ذهن المستعلم.

هذا الفرق هوأن التبادرإلى ذهن المستعلم لحقيقة الوضع بالعلامة الأولى ، قد يستند إلى العلم الإرتكازي ،أما المستعلم لحقيقة الوضع بالعلامة الثانية،فإنه يحتاج إلى أكثر من علم إجمالي ارتكازي، إنه يحتاج إلى علم بالخصوصيات وهو تفصيلي، ليمكنه الحكم بعدم صجة السلب.

والجواب:أولاً: لاحاجة في هذا الحكم إلى أكثر من نتيجة التبادر الإرتكازي.

وثانياً:على فرض أنه أكثر،فالعلم التفصيلي الناتج عنه أوسع دائرة، ويبقى الفرق بالنسبة هو الفرق نفسه، فإجمال كل شيء بحسبه.

· قوله: ثم إنه قد ذكر الاطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز أيضاً.

· الشرح:

العلامة الثالثة: الإطراد:

ومن العلامات التي ذكرت لتمييزالحقيقة من المجاز،الإطرادوعدمه،والمرادبالإطراد الإستعمال الصحيح الشامل للموارد كافة،بمعنى أن لفظة إنسان تطرد في الإستعمال الصحيح في كل "حيوان ناطق"أي أنا نجد صحة استعمالها في كل مورد من موارد الحيوان الناطق، وهذا الإطراد يكشف أن لفظ "إنسان"حقيقة في الحيوان الناطق.

وفي المقابل نجد أن لفظ "أسد" لايطرد،أي أن استعماله يصح في بعض الموارد التي هي بعض أفراد الإنسان، دون البعض الآخر،وعدم الإطراد هذا هو علامة أن لفظ "أسد" يستعمل في هذه الموارد مجازاً،لا حقيقة.

· قوله: ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات،حيث لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها،وإلا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال،فالمجاز مطرد كالحقيقة.

· الشرح:

يريد المصنف أن من جعل الإطراد علامة على الحقيقة ناظر إلى عدم الإطراد في المجاز،الذي هو علامة عليه،وهذا يحتم علينا أولا أن نعرف المراد بكون عدم الإطرادعلامة علىالمجاز لنعرف في ضوئه كيف يكون الإطراد علامة على الحقيقة. 

 بيان ذلك : أن هناك حالتين لاستعمال اللفظ في المعنى المجازي،إذا لاحظنا إحداهما صح الإطراد حتى في المجاز،فلايكون الإطراد علامة على الحقيقة بناء على هذه الحالة.

وإذا لاحظنا الثانية لم يصح الإطراد في المجاز فيكون الإطراد علامة للحقيقة بناء على هذه الحالة.

وإليك التوضيح:

الحالةالأولى: استعمال اللفظ في المعنى المجازي بملاحظة نوع العلاقة، كالتشابه بين الأسد وغيره ،في أي مجال من مجلات التشابه، أي أن الملاحظ هونوع التشابه لاخصوص صنف معين منه.

 الحالة الثانية: استعمال اللفظ في المعنى المجازي بملاحظة صنف العلاقة،وخصوصها ،كالتشابه في خصوص الشجاعة بين الأسد وغيره، أي أن الملاحظ حيثية خاصة وصنف خاص ، وليس نوع التشابه.

· إذا أخذنا الحالة الأولى مقياساً، سنجد أن استعمال اللفظ في المعنى المجازي لايطرد،أي أن استعمال لفظ "أسد" الذي يصح إطلاقه على "الرجل الشجاع" لايطرد في كل مورد يوجد بينه وبين الأسد تشابه،فلا يصح إطلاق لفظ الأسد على من يتصف بالبخر،أو بكثرة أكل اللحم،وماشابه، فيتضح أن عدم الإطراد علامة على المجاز،وهوما يمكننا من القول إن الإطراد في المقابل علامة على الحقيقة.

هذا هو مراد المصنف بقوله:ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات حيث لايطرد صحة استعمال اللفظ معها".

· أما إذا أخذنا الحالة الثانية مقياساً،فسنجد أن استعمال اللفظ في المعنى المجازي يطرد،حيث أنه يصح استعمال لفظ أسد بملاحظة خصوصية الشجاعة التي هي صنف من نوع التشابه،في كل "رجل شجاع،ولاينخرم هذا الإطراد أبداً.

ومعتى هذا أن الإطراد- بناء على هذه الحالة الثانية -  يمكن أن يتحقق في المجاز والحقيقة معاً،فلا يصح اعتبارعدمه علامة المجاز واعتبارتحققه علامة الحقيقة.

· وهذا هو مراد المصنف بقوله:" وإلا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال،فالمجاز مطرد كالحقيقة".

أي عند ملاحظة خصوص صنف من أصناف نوع التشابه، وهو صنف" الشجاعة" الذي يصح معه استعمال لفظ "أسد" في "الرجل الشجاع" نجد أن المجاز مطرد كما هو الأمر في الحقيقة.

· والنتيجة التي يخلص إليها المصنف من ذلك عدم الركون إلى كون الإطراد علامة الحقيقة.

أما بناء على الحالة الثانية فواضح، وأما بناء على الحالة الأولى، فلأنه يستلزم الرجوع في كل مورد إلى معرفة العلائق المتحدث عنها في المجاز وتمييز نوعها من صنفها، وملاحظة تحقق عدم الإطراد في كل مورد يلاحظ فيه النوع ، ثم الإنتقاال إلى استعمال اللفظ في معناه الحقيقي والحكم بأنه مطرد فيه لاستنتاج أن الإطراد علامة الحقيقة.

ثم إنه يكفي لنفي كون الإطراد علامة الحقيقة عدم اطراد هذه العلامة واختصاصها بما إذا أخذنا الحالة الأولى مقياساً، ويأتي مزيد إيضاح.

· قوله:وزيادةقيد(من غير تأويل)أو(على وجه الحقيقة) وإن كان موجباً لاختصاص الإطراد كذلك بالحقيقة.

الشرح:

وقد تقول ،يمكننا اعتبار الإطراد علامة باعتماد إحدى طريقتين:

· الأولى: بإضافة قيد،كمايلي: "الإطراد من غير تأويل علامة الحقيقة" والمقصود أن استعمال اللفظ في معنى دون الحاجة إلى تأويل إذا كان مطرداً - كماهو مذهب السكاكي في المجاز الذي هو عنده حقيقة ولكن  بالتأويل والإدعاء- فيكون هذا "الإطراد من غير تأويل"علامة الحقيقة.

· أي أن لفظ أسد يطرد استعماله في "الحيوان المفترس"من غير تأويل" فهو علامة كون هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى. وهو لايستعمل في"الرجل الشجاع"إلا بتأويل وادعاء،أي نؤول "الرجل الشجاع"إلى معنى الأسد ونستعمل لفظه فيه،ادعاء منا بأنه فرد من أفراده حقيقة.

· الثانية: بإضافة قيدٍ غير ماتقدم وهو هكذا:"الإطراد على وجه الحقيقة علامة الحقيقة"والمقصود أن استعمال اللفظ في معنى "على وجه الحقيقة" – كماهو مذهب المشهور – إذا كان مطرداً فيكون هذا "الإطرادعلى وجه الحقيقة" علامة الحقيقة.

أن لفظ "أسد"مثلاً يطرد استعماله في"الحيوان المفترس" على وجه الحقيقة" بينما لايصح استعماله في "الرجل الشجاع"إلاعلى وجه المجاز،فهو ليس مطرداً في"الرجل الشجاع"  "على وجه الحقيقة".

ويوافق المصنف أن إضافة أي من هذين القيدين تجعل الإطراد بهذا القيد أو ذاك مختصاً بالحقيقة..إلا أنه يستلزمالدور كماسيأتي.

قوله: إلا أنه - حينئذٍ - لا يكون علامة لها إلا على وجه دائر، ولا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر هنا، ضرورة أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة،لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد، أو بغيره.

· الشرح:

أي أن تقييد الإطراد بقيد"من غير تأويل"على مذهب السكاكي ،أو بقيد"على وجه الحقيقة" كماهو مذهب المشهور وإن كان سبباً في اختصاص الإطراد المقيد، بكونه علامة الحقيقة،إلا أن هذا مستلزم للدور،كما هو الأمر في التبادر وعدم صحة السلب،إلا أن الجواب الذي دفع به الإشكال هناك لايتأتى هنا.

توضيح ذلك:

أن العلم بالحقيقة متوقف على العلم بالحقيقة،لأن معنى كون الإطرادبقيد من القيدين المذكورين يعني أن نعلم بالحقيقة التي نستعلمها قبل البحث عنها،وفي مثل هذه الحالة لايبقىمجال لاستعلام حال الإستعمال لابالإطراد ولابغيره.

· قوله:الثامن: أنه للفظ أحوال خمسة،وهي : التجوز،والإشتراك،والتخصيص،والنقل،والإضمار .

· تمهيد:

يبين المصنف رأيه بإيجاز، في مسألة ماإذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي للفظ ،وبين غيره،والمراد بغيره في مابينه المصنف أحد أحوال استعمال اللفظ في غير المعنى الحقيقي،من الأحوال الخمسة  المذكورة وسيأتي بيانها،كما يبين رأيه في ماإذا دار الأمر بينها هي نفسها،لابينها وبين المعنى الحقيقي.

· الشرح:

1- التجوز: استعمال اللفظ في معناه المجازي،كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع.

2- الإشتراك: كون اللفظ مشتركاً بين معنيين أو أكثر كلفظ العين في الباصرة والنابعة وذات الشيء وعينه.

3- التخصيص: كإطلاق لفظ العلماء وإرادة خصوص العدول.

4- النقل:أي نقل اللفظ مما وضع له إلى معنى جديد كنقل الزكاة بمعنى النماء بحسب الوضع،إلى المعنى الشرعي المعروف.

5- الإضمار: وهو إضمار لفظ أو أكثردون اللجوء إلى المجاز، وقدمُثل له بقول الشاعر:

دعاني إليها القلب إني لأمره        سميع وما أدري أرشد طِلابها

بإضمار:أم هو خير،أوإضمارماشابه ممايدل على هذا المعنى.

وقد ذكر بعض شراح الكفاية أحوالاً خمسة أخرى للفظ
،مما يطرح السؤال عن عدم ذكر المصنف لها..

وتتوقف الإجابة عن هذاا السؤا ل،على معرفة هذ الأوجه الخمسة "الأخرى" وهي كمايلي:

1- النسخ،والمراد به رفع اليد عن دلالة اللفظ بعد انقضاء المدة التي أريد استعماله فيها.فاللفظ بعدها لايدل على المعنى الحقيقي ولاعلى المعنى المجازي ولاعلى غير ذلك من أحوال اللفظ بل هو لفظ منسوخ.

2- التقييد:مثل لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب،فقد تم تقييد دلالة لفظ الصلاة،بما إذا قرئت فيها الفاتحة.

3- الكناية: كدلالة "كثير الرماد"على الكرم،وكثرة الضيوف.

4- الإستخدام، وهو استخدام لفظ يرجع بظاهره إلى معنى في إرادة معنى آخر،وقد مثل له بقول الشاعر:

      إذا نزل السماء بأرض قوم   رعيناه وإن كانوا غضابا

حيث أن الضمير في "رعيناه"يرجع بظاهره،إلى "السماء" ولكن الشاعر استخدم الضمير ليريد به "النبات".

5- التضمين وقد مُثل له بقوله تعالى"فليحذر الذين يخالفون عن أمره" حيث تم تضمين لفظ" معرضين" بعد كلمة يخالفون،ولذلك تمت التعدية ب"عن".

فلماذا لم يذكر المصنف هذه الأحوال الخمسة،مكتفياً بالخمسة التي ذكرها،بل متبنياً من خلال طريقته في التعبيرانحصارالأحوال في ماذكره.

والجواب: يبدو أن المصنف يرى رجوع جميع الأحوا ل إلى الخمسة التي ذكرها،أماالنسخ والتقييد فهما نحوا  تخصيص،على كلام في دخول النسخ أصلاً فيمانحن فيه من استعمال اللفظ.

وأما الكناية والإستخدام والتضمين فهي أنحاء تجوز كماهو واضح.

· قوله: لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي،إلا بقرينة صارفة عنه إليه.

·  الشرح:

يريد المصنف أنه إذا دار الأمر بين أحد هذه الأحوال الخمسة- التي ذكرها آنفاً،وهي التجوز والإشتراك والتخصيص والنقل والإضمار- وبين المعنى الحقيقي،فلا يصار إلى أحدها أي لايمكن اختيار أحدها،إلا مع وجود قرينة صارفة تصرف استعمال اللفظ عن المعنى الحقيقي إلى أحد هذه الأحوال الخمسة،ومع عدم وجود مثل هذه القرينة يتعين حمل  اللفظ على المعنى الحقيقي.

توضيح ذلك:

1- إذا قال القائل:رأيت أسداً ،واحتُمل أن مراده رجل شجاع،فقد دار الأمر هنا بين التجوز والمعنى الحقيقي،ولايصار إلى اختيار التجوز إلا مع وجود قرينة تصرف اللفظ إلى المعنى المجازي،وحيث لاتوجد هذه القرينة،فاللفظ مسنعمل في معناه الحقيقي،لعدم وجود قرينة صارفة. 

2- وإذا قال:هذه عين زيد،ودار الأمر بين المعنى الحقيقي الواحد الذي هو العين الباصرة،وبين الإشتراك،أي أن معنى لفظ عين مشترك بين الباصرة والنابعة،وذات الشيء حيث يقال عينه،فإن الأصل الحقيقة لاالإشتراك.

3- وإذا قال:أكرم العلماء واحتملنا أنه يريد خصوص العلماء العدول،فيكون الأمر دائراً بين المعنى الحقيقي الذي هوالعموم وبين الخصوص ،أو التخصيص،فالأصل أن المراد هو المعنى الحقيقي أي العموم.

4- وإذا قال: صلِّ، ودار الأمر بين المعنى الحقيقي الذي هو الدعاء وبين المعنى الذي نقل اللفظ إليه ليستعمل فيه،وهو الأفعال المخصوصة التي يطلق عليها لفظ الصلاة،فالأصل الإستعمال في المعنى الحقيقي.(هذا إذا لم يثبت النقل، فتنبه).

5- وإذا قال:أكرم زيداً،ودار الأمر بين كون المراد إكرام ابن زيد،بادعاء أن لفظ "ابن" مضمرٌ، لم يصرح به،وبين المعنى الحقيقي الذي هو إكرام زيد نفسه،فالأصل المعنى الحقيقي،لاالإضمار. 

* وتسأل:ورد في الشرح أنه عندمايدور الأمر بين المعنى الحقيقي وبين أحد هذه الأحوال الخمسة،لايمكن اختيار أحدها إلا بقرينة صارفة،ولكن تعبير المصنف"لايكاد يصار إلى أحدها،يوحي بأن ذلك ممكن في بعض الأحيان،أليس كذلك؟

والجواب:مراد المصنف هو ماورد في الشرح،رغم أن تعبيره يوحي بماذكر،لكنه لايريد مايوحي به تعبيره،يدل على ذلك تتبع الموارد التي استعمل فيها لفظ"لايكاد" في ماتقدم من نصوصه،فراجع.

· ويبقى أن من المفيد التنبيه على أن الأمرلايدور في الحقيقة بين كل من الأحوال الخمسة للفظ وبين المعنى الحقيقي
 بل يدور بين كل من الأحوال الخمسة وعدمه،غاية الأمر أن هذا العدم يقتضي الحمل غالباًعلى المعنى الحقيقي..

توضيح ذلك: 

1- في الأمثلة الخمسة المتقدمة، يدور الأمر بين المعنى المجازي وعدمه،وبين الإشتراك وعدمه،وبين التخصيص وعدمه،وبين النقل وعدمه،وبين الإضمار وعدمه،وحيث أن بناء العقلاء هو على اعتماد عدم الشيء عند الشك في ذلك الشيء،كان لابد في هذه الموارد الخمسة من البناء على عدم المجاز وعدم الإشتراك وعدم التخصيص وعدم النقل وعدم الإضمار.

2- وبما أنه لابد من حمل كلام المتكلم الجاد الذي هو في مقام البيان على معنى،فلا يكفي البناء على العدم ، بل يقتضى الأمر تحديد المعنى الذي يحمل عليه كلامه في كل من هذه الموارد.

3- في المورد الأول يقتضي البناءُ على عدم المجاز،البناءَ على أن مراد المتكلم هو المعنى الحقيقي.

وفي المورد الثاني يقتضي البناءُ على عدم الإشتراك، أن يكون مراد المتكلم أحد المعنيين المدعى أنهما - معاً- المعنى الحقيقي.

وفي المورد الثالث،يقتضي البناءُ على عدم التخصيص،الحملَ على الإطلاق،وهو يتلازم مع المعنى الحقيقي.

وفي المورد الرابع،يقتضي البناءُ على عدم النقل،الحملَ على المعنى المتفق على أنه كان المعنى الحقيقي،وإنما وقع الإختلاف في أنه هل مايزال هو المعنى الحقيقي،أم أن اللفظ قد نقل إلى معنى آخر وأصبح هذا الآخر هو المعنى الحقيقي.

وفي المورد الخامس يقتضي البناءُ على عدم الإضمار،الحملَ على المعنى الحقيقي بدون إضمار، ورفعَ اليد عن المعنى الحقيقي الذي يشمل المضمر.

وهكذا نكون أمام حقيقتين: 

الأولى:أن الأمر في كل مورد من الخمسة يدور بين المورد وعدمه.

الثانية:أنه عندما يتعين الحمل على المعنى الحقيقي،فلا يعني ذلك أن مارفعنا اليد عنه هو –دائماً- المعنى  غير الحقيقي،كماهو الحال في الإشتراك والنقل والإضمار. 

ومعنى ذلك أن الأمرلا يدور بين كل من هذه الأحوال الخمسة  وبين المعنى الحقيقي.

فلماذا قال المصنف:" إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي "؟

والجواب:إن الأمر وإن كان بناء على ماتقدم دائراً بين كل مورد وعدمه،والحمل على غير المورد لايستلزم رفع اليد عن المعنى الحقيقي،إلا أنه ممالاشك فيه أنا في كل مورد من هذه الموارد،ستكون النتيجة التي يرسو عندها البحث مرددة بين خيارين،إما المورد المشكوك فيه،وإما المعنى الحقيقي المتفق عليه،ولذلك صح - بشيء من التجوز- أن يقال: " إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي ".

· قوله:" وأما إذا دار الأمر بينها،فالأصوليون،وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوهاً،إلا أنها استحسانية،لا اعتبار بها،إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى،لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك،كما لا يخفى.

· الشرح:

كان ماتقدم حول ماإذا دار الأمر بين كل من الأحوال الخمسة للفظ وبين المعنى الحقيقي،والكلام الآن حول ماإذا دار الأمر بينها هي أنفسها،بمعنى أن يدور الأمر مثلاً بين النقل والإشتراك،أو بين التخصيص والإضمار،وماشابه من الصور،فالحكم في هذه الحالة لايخضع للوجوه التي ذكرها الأصوليون في ترجيح بعضها على بعض،من قبيل أن الإشتراك خير من النقل لأن النقل يستدعي وجود وضعين، نسخ الأول منهما،بينما لايستدعي الإشتراك وضعين
وغيرذلك من الوجوه التي ذكروها لأن هذه الوجوه لاتحسم النزاع فهي مجرداستحسانات، بل يخضع الحكم لكون الوجه الذي يذكر من القوة بحيث يوجب ظهور اللفظ في المعنى الذي ذكر وجهٌ في استحسانه،فالعبرة بالظهور اللفظي لابهذا الوجه الإستحساني أو ذاك،لعدم وجود دليل على الأخذ بهذه الوجوه مالم يكن اللفظ ظاهراً فيها.

· والنتيجة هي أنه سواء دار الأمر بين الأحوال الخمسة للفظ وبين المعنى الحقيقي،أو دار بين الأحوال الخمسة نفسها،فالقول الفصل متوقف على قوة الظهور،التي هي نتيجة "القرينة الصارفة " في الدوران الأول،وهي – أي قوة الظهور-  معنى "موجبة لظهوراللفظ" في الدوران الثاني.
الحقيقة الشرعية

قوله:التاسع إنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على أقوال، وقبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال، وهو : أن الوضع التعييني، كما يحصل بالتصريح بإنشائه، كذلك يحصل بإستعمال اللفظ في غير ما وضع له،كما إذا وضع له،بأن يقصد الحكاية عنه،والدلالة عليه بنفسه لابالقرينة، وإن كان لا بد-حينئذ- من نصب قرينة،إلا أنه للدلالة على ذلك،لا على إرادة المعنى،كما في المجاز ،فافهم.

· تمهيـــــــــــد:

أولا: في المصطلحات:

1- الحقيقة الشرعية:يراد بها أن النبي صلى الله عليه وآله، وضع ألفاظاً لمعانٍ هي غير المعاني اللغوية، إما بالوضع التعييني، كأن يقول وضعت هذا اللفظ "الصلاة" مثلاً لهذا المعنى الركعات والأفعال المخصوصة. أو بالوضع التعيني بأن يستعمل ألفاظاً في معان جديدة قاصداً بذلك الوضع ولكن دون تصريح.

2- الحقيقة المتشرعية: أن يكون الذي قام بذلك الوضع بأحد قسميه غير النبي من المسلمين الملتزمين بشرعه صلى الله عليه وآله.

3- الحقيقة اللغوية : أن اللفظ مستعمل في معناه الموضوع له في اللغة.

ثانياً:خلاصة البحث:

 شغل البحث حول  ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها حيزاً من الأبحاث الأصولية، وهنايستعرض المصنف الأدلة على ثبوت الحقيقة الشرعية، ثم يفندها، متبنياً عدم ثبوتها، ومبيناً الفائدة المتصورة من هذا المبحث.

وسنجد أن المصنف يختارأولاًثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني بالإستعمال، ثم يذكر بعض الأدلة على ثبوتها كالتبادر والإستعمال بدون مراعاة مايراعى في المجاز، ثم يعود ليوضح أن هذا صحيح في صورة ماإذا اعتبرنا أن هذه المعاني مستحدثة في شرعنا، وفي هذه النقطة رجح كونها غير مستحدثة، وهو ماجعله يرفع اليد عن ثبوت الحقيقة الشرعية، التي لامجال للقول بها إلا على أساس كون المعاني الشرعية مستحدثة في شرعنا.

ثالثاً: في الجدوى:

 قال الفاضل التوني:" واعلم : أن هذه المسألة قليلة الفائدة ، إذ صيرورة هذه الالفاظ حقائق في معانيها الشرعية في كلام الائمة الاطهار صلوات الله عليهم أجمعين مما يبعد النزاع "..." غاية البعد.

يريد أن ماوصلنا من نصوص إنما ورد عن طريق الأئمة عليهم السلام، ولاشك في أن المعاني التي استعملت فيها ألفاظ الصلاة والصوم والزكاة وغيرها هي المعاني الشرعية، وبناءً عليه فلا حاجة عملية للبحث  حول ثبوت الحقيقة الشرعية.

الشرح:

قوله :على أقوال : تعددت أقوال العلماء في ثبوت الحقيقة الشرعية، فمنهم من قال بثبوتها، ومنهم من قال بعدمه، ومنهم من فصل بين العبادات والمعاملات فقال بثبوت الحقيقة الشرعية في العبادات فقط، ومنهم من فصل بين زمن الصادقين وغيره، فأثبته في زمنهما عليهما السلام، دون الفترة المتقدمة عليه، لمرور زمن كاف في تحول الألفاظ المستعملة في المعاني الشرعية إلى حيث تفهم منها بدون قرينة.

ثم بين رحمه الله أن الوضع التعييني يحصل ويتحقق بطريقتين: الأولى:أن يصرح الواضع بوضع لفظ معين لمعنى معين، وهذا هو المراد بالإنشاء أي القول والتلفظ.

الثانية: أن لايصرح بذلك بل يستعمله فيه، شرط أن يقصد أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى بنفسه لابالقرينة، وهذا هو المراد بالوضع التعييني باستعمال لفظ في معنى أي الوضع التعييني باتلإستعمال في مقابل الوضع التعييني بالإنشاء والمقال.

وتسأل:ألا تكون ثمة حاجة في مثل هذه الحال إلى قرينة، نعرف منها أن الواضع يستعمل هذا اللفظ ليدل على هذا المعنلى بدون قرينة؟

والجواب:لابد من هذه القرينة، إلا أنها غير القرينة التي ترافق استعمال لفظ في معنى على سبيل المجاز، ولذلك قلنا "لابالقرينة" أي بدون قرينة من هذا النوع المتعارف الذي يدل على أن اللفظ استعمل في غير معناه مجازاً. 

بعبارة ثانية: إن من يستعمل اللفظ في معنى مجازي لايدعي إلغاء العلاقة من الآن فصاعداً بين  هذا اللفظ وبين المعنى الحقيقي الذي وضع له ،بل يقول مع أن هذه العلاقة باقية فأنا أستعمل اللفظ مؤقتاً في معنى آخر مجازي، ويأتي بالقرينة للدلالة على هذا المعنى المجازي.

أما الواضع بالوضع التعييني الإستعمالي فهو يدعي  نهاية العلاقة بين اللفظ والمعنى الذي كان يستعمل فيه،ونشوء علاقة جديدة دائمة بين اللفظ والمعنى الجديد،ويأتي بالقرينة للدلالة على ذلك.

ويمكن القول:إنهما من باب واحد غاية الأمر أن هذا مؤقت وهذادائم،ولايصبح الدائم دائماً إلا بعد مروره بمرحلة المؤقت لبعض الوقت، ثم إنه فيهما معاً لابد من وجود القرينة التي تدل على أن اللفظ استعمل في غير ماوضع له،ولو أن شخصاً قرر وضع اللفظ للمعنى المجازي،لما احتاج إلى أكثر من تعدد الإستعمال مع نصب القرينة على إرادة الوضع لامجرد الإستعمال المؤقت،والنتيجة أن القرينة في المجاز هي على إرادة معنى آخر بإضافة عنصر التوقيت،بينماهي في الوضع التعييني بالإستعمال على إرادة معنى آخر بإضافة عنصر الدوام،فليس الفرق إذاً في القرينة،وإنما في عنصر التوقيت الذي يختلف  بين كونه مقطعياً أو دائماً.

ولعل هذا ماجعل المصنف يختم بقوله: فافهم.

قوله: وكون إستعمال اللفظ فيه كذلك في غير ما وضع له،بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز، فلا يكون بحقيقة ولا مجاز ، غير ضائر بعد ما كان مما يقبله الطبع ولا يستنكره، وقد عرفت سابقا، أنه في الاستعمالات الشايعة في المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز . 

الشرح:

فإن قلت: إن الواضع بالوضع التعييني بالإستعمال،يستعمل اللفظ بطريقة مغايرة للمألوف تعتمد على مايلي:

1-أنه يستعمله في غير ماوضع له،أي في غير المعنى الحقيقي.

2- أنه يستعمله بدون قرينة تدل على المجاز.كماتقدم في كلام المصنف رحمه الله.ومما اعتبر في علم البيان في الإستعمال المجازي نصب القرينة على إرادة معنى مجازي.

وهذا يعني أن استعماله لهذا اللفظ ليس على نحو الحقيقة وليس على نحو المجاز،ومن المعروف أن استعمال اللفظ في معنى إما أن يكون حقيقة أو مجازاً..أليس هذا الإستعمال بدعة لاتجوز؟

قلت:كون استعمال اللفظ كذلك أي  بالوضع التعييني الإستعمالي، أي في غير ماوضع له بلا مراعاة مااعتبر في المجازلايضر، مادام الطبع يقبله ولا يستنكره،وأما قولكم إنه ليس حقيقة ولامجاز،فما المانع في ذلك،بعدما تقدم في استعمال اللفظ وإرادة شخصه أو مثله أو نوعه،من صحة هذا الإستعمال مع أنه ليس بحقيقة ولامجاز. فعندما تقول:زيد في ضرب زيد فاعل،تكون قد استعملت زيد وأردت منه لفظ زيد في جملة ضرب زيد،ولم تراع مااعتبر في المجاز من نصب القرينة وغيره،ومع ذلك فالإستعمال ليس بدعة ولامانع منه. 

قوله: إذا عرفت هذا، فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جداً، ومدعي القطع به غير مجازف قطعاً.

الشرح:

إذا عرفت أن الوضع التعييني قد يكون أيضاً بالإستعمال دون تصريح بالوضع، فإن  ثبوت الحقيقة الشرعية بهذه الطريقة، قريبة جداً، أي أن ألفاظ الصلاة والصوم والزكاة وغيرها قد استعملها المشرع وهو النبي صلى الله عليه وآله في غير معانيها الحقيقية، ولم يستعملها مجازاً، بل استعملها بقصد وضعها بالإستعمال في معان جديدة، وعليه فإن من يدعي القطع بحصول ذلك هو قطعاً غير مجازف ولا مُخاطر، بمعنى أنه يدعي مالاأصل له.
قوله: ويدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته، ويؤيد ذلك أنه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية ، فأي علاقة بين الصلاة شرعا والصلاة بمعنى الدعاء ، ومجرد إشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكل بينهما ، كما لا يخفى .

الشرح:

يدل على ماتقدم من ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني الإستعمالي أن هذه الألفاظ كانت تستعمل في المحاورات التي كانت تدور بين النبي صلى الله عليه وآله والمتحدثين معه،وكانت المعاني الشرعية هي التي تتبادر من تلك الألفاظ حين استعمالها،والتبادر علامة الحقيقة.

هذا هو الدليل، والمؤيد له أن استعمال تلك الألفاظ في تلك المعاني الشرعية كان يتم دون مراعاة مااعتبرفي علم البيان شرطاً في المجاز وهو أن إطلاق لفظ الجزء على الكل يشترط فيه أن يكون الجزء مقوماً للكل أي ينتفي الكل بانتفائه، كإطلاق لفظ الرقبة أو الرأس أو النفس على الإنسان، وليس من هذا القبيل مثلاً إطلاق لفظ الصلاة ومعناه الدعاء على ركعات تتضمن أفعالاً من بينها الدعاء،فالدعاء وإن كان جزء من الصلاة إلا أنه ليس جزءاً مقوماً، بحيث تنتفي الصلاة بانتفائه، كما لايخفى.

يؤيد هذا أن تلك المعاني كانت تتبادر من تلك الألفاظ لأن المشرع صلى الله عليه وآله قد وضعها لهذه المعاني ولكن بالوضع التعييني الإستعمالي.

قوله: هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا. وأما بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة، كما هو قضية غير واحد من الآيات، مثل قوله تعالى ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) وقوله تعالى ( وأذن في الناس بالحج ) وقوله تعالى ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ) إلى غير ذلك، 

الشرح:

ماتقدم صحيح في صورة، وباطل في صورة أخرى،فهو صحيح إذا بنينا على أن تلك المعاني الشرعية مستحدثة في الشرع الإسلامي،ولم تكن موجودة قبله.

وهو باطل إذا بنينا على أنها معانٍ كانت ثابتة في الشرائع السابقة،فهو باطل لأنه يتعين بناء على ذلك كونها حقائق لغوية.

والصحيح أن هذه المعاني الشرعية: الصيام والصلاة والحج والزكاة وغيرها،كانت معروفة في الشرائع السابقة،وقد استعملت المفردات التي تدل عليها في اللغة العربية نتيجة كونها معروفة قبل الإسلام،ويدل على ذلك جميع الآيات التي وردت فيها الألفاظ التي تدل على المعاني الشرعية.

إن معرفة الناس في الشرائع السابقة بهذه المعاني هي التي جعلتها معروفة عند العرب ،مما استدعى استعمال ألفاظ عربية خاصة تدل على تلك المعاني،كما تدل عليه الآيات الكريمة التي ذكرها المصنف.

قوله: فألفاظها حقائق لغوية، لا شرعية، واختلاف الشرائع فيها جزءاً وشرطاً، لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهية، إذ لعله كان من قبيل الإختلاف في المصاديق والمحققات، كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا، كما لا يخفى .

الشرح:

ماتقدم يدل على أن هذه المعاني هي حقائق لغوية،وليست حقائق شرعية،لأن الحقيقة الشرعية كماتقدم هي المعاني التي استحدثها النبي صلى الله عليه وآله.

فإن قلت: إن الصيام  والصلاة والحج والزكاة وغير ذلك من المعاني ،هي في الشرائع السابقة غير الصيام والصلاة والحج والزكاة وغيرها في شريعتنا.

قلت:إن الإختلاف في هذه المعاني من حيث الأجزاء أو الشرائط ليس اختلافاً في حقيقتها وماهيتها،ليصح القول هذه غير تلك،فإن الإختلاف في الصلاة مثلاً حول كون الركوع جزءاً منها أو عدم كونه كذلك،وحول كون الوضوء شرطاً لها أو عدم كونه شرطاً لايجعلنا أمام اختلاف في حقيقة مفهوم الصلاة، بل هو اختلاف في المصاديق وما يحقق تلك المصاديق،بعد الفراغ من  الوحدة في المفهوم والحقيقة والماهية.

إن هذا الإختلاف هو من نوع اختلاف الحالات بحسب شرعنا ،ألا ترى أن الصلاة بدون وضوء أو بدون ركوع أو باتجاه غير القبلة،أو من جلوس،يقال لها جميعاً صلاة ،وماذلك إلا لأن الإختلاف هو في المصداق ومايحقق الصلاة، وليس اختلافاً في الحقيقة والماهية.

وتسأل:لماذا قال المصنف:"لعله كان "الخ.

والجواب:إن احتمال كون الإختلاف هو من باب المصداق والمحقق،يكفي لعدم الجزم بوجود اختلاف في الحقيقة والماهية، وقد أراد المصنف الإشارة إلى ذلك،لأنه سيرتب عليه الآتي من كلامه..أراد أن يقول:إذا كنتم لاتسلمون بأن الإختلاف في هذه المعاني بين شريعتنا والشرائع السابقة هو من باب الإختلاف  بين المصاديق،فلا يمكنكم إلا التسليم بأن هذا محتمل،وإذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال.

قوله:ثم لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال، لا مجال لدعوى الوثوق

 - فضلا عن القطع - بكونها حقائق شرعية، ولا لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها، لو سلم دلالتها على الثبوت لولاه. 

الشرح:

مع وجود احتمال كون الإختلاف بين المعاني الشرعية في الشرائع السابقة وبينها في شرعنا من باب الإختلاف في المصاديق،الذي يترتب عليه كونها حقائق لغوية لاشرعية،يثبت أنه لامجال للأمور التالية:

أولاً:لامجال لادعاء الوثوق والإطمئنان بكونها حقائق شرعية.

ثانياً: وعندما لايكون الوثوق والإطمئنان متاحين،فلا مجال بطريق أولى لادعاء القطع بذلك.

ثالثاً: لامجال لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها من التبادر، والإستقراء
 وعدم مراعاة ماينبغي مراعاته في المجاز، على ثبوت الحقيقة الشرعية،لو سلم أن هذه الوجوه تدل على ثبوتها لولا هذا الإحتمال.

يريد المصنف بقوله:لو سلم الخ أن الوجوه التي ذكرها الأصوليون مردودة حتى مع عدم احتمال أن هذه المعاني كانت موجودة في الشرائع السابقة،أما التبادر فهو إنما يكون حجة إذا كان يحصل في محاورات النبي صلى الله عليه وآله،وهو محل الخلاف،وأما الإستقراء فلأن الثابت كون هذه المعاني هي المرادة من الألفاظ الدالة عليها  يرجع إلى زمن الصادقين عليهما السلام لاإلى زمن الرسول صلى الله عليه وآله.

وأما استعمال هذه الألفاظ على نحو الحقيقة لعدم مراعاة ماينبغي أن يراعى في المجاز،فلعل القرينة كانت حالية موجودة آنذاك ولم تصلنا.

بهذا وغيره يمكن رد تلك الوجوه..حتى مع عدم احتمال كون هذه المعاني سابقة على شرعنا،وعندمايأتي احتمال كونها سابقة يصبح لدينا دليل آخر على عدم صحة الوجوه التي ذكرها الأصوليون.

قوله: ومنه [ قد ] إنقدح حال دعوى الوضع التعيني معه.

الشرح:ومن الكلام حول الوجوه التي لامجال للقول بها ثقة أو قطعاً أو توهماً،اتضح حال الوضع التعييني بالإستعمال،فهو الآخر لامجال لتوهم القول به مع هذا الإحتمال،أي احتمال أن هذه المعاني سابقة على شرعنا،إذ أن المنطلق في القول بالوضع التعييني هو أن هذه المعاني مستحدثة،ومع عدم إمكان الجزم بذلك ،ودخول احتمال كونها سابقة،بطل الأساس الذي يبنى عليه الوضع التعييني.

قوله: ومع الغض عنه، فالإنصاف أن منع حصوله في زمان الشارع في لسانه ولسان تابعيه مكابرة،نعم حصوله في خصوص لسانه ممنوع، فتأمل .

الشرح:

أما مع غض الطرف عن هذا الإحتمال،أي بناء على عدم وجوده،فالإنصاف هو أن القول بعدم حصول الوضع التعييني بالإستعمال في زمن النبي صلى الله عليه وآله في لسانه ولسان تابعيه،ليس إلا مكابرة،حيث نجزم بأن كثرة الإستعمال في زمنه منه صلى الله عليه وآله ومن المسلمين بلغت حداً يمكننا من القطع بتحقق الوضع التعيني بالإستعمال.

نعم،ماليس مكابرة هو ادعاء حصول ذلك في زمن النبي على لسانه وحده صلى الله عليه وآله.

ويرد على كلام المصنف أن هذا يعني ثبوت حقيقة جديدة مبتدعة غير اللغوية والشرعية والمتشرعية،وهي خليط من الشرعية- التي هي كماعرفت حصول الوضع التعيني من قبل النبي صلى الله عليه وآله- والمتشرعية- التي هي حصوله من قبل المسلمين - ويبدو أن هذا هو الذي جعل المصنف يقول: فتأمل. 

***

قوله: وأماالثمرة بين القولين، فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت ، وعلى معانيها الشرعية على الثبوت.

الشرح:

تظهر الثمرة بين القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية وبين القول بثبوتها،في تحديد معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله،حيث يتعين بناء على عدم ثبوتها حمل الألفاظ الدالة على هذه المعاني الواردة في كلامه صلى الله عليه وآله على معانيها اللغوية،وأمابناء على ثبوتها فتحمل هذه الألفاظ على معانيها الشرعية.

قوله: فيما إذا علم تأخر الإستعمال، وفيما إذا جهل التاريخ، ففيه إشكال.

الشرح:

ماتقدم من الثمرة،يتوقف على العلم بأن تاريخ استعمال النبي صلى الله عليه وآله للفظ الذي نكون بصدد تحديد معناه،متأخر عن تاريخ حصول الوضع،لأنانجزم في هذه الحال بأن اللفظ مستعمل في المعنى المستحدث الذي وضع له.

أما مع الجهل بتاريخ الإستعمال،واحتمال كونه متقدماً على حصول الوضع،ففي ترتب هذه الثمرة إشكال.

قوله: وأصالة تأخر الإستعمال مع معارضتها بأصالة تأخر الوضع، لا دليل على اعتبارها تعبداً، إلا على القول بالأصل المثبت، ولم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك، وأصالة عدم النقل إنما كانت معتبرة فيما إذا شك في أصل النقل، لا في تأخره، فتأمل . 

الشرح:

فإن قلت:ولماذا الإشكال؟إن بإمكاننا أن نجري أصالة تأخر الإستعمال فنثبت بها تقدم الوضع،ويرتفع الإشكال.

قلت: هذا باطل لوجهين:

الأول:أن أصالة تأخرالإستعمال معارضة بأصالة تأخرالوضع، فيسقطان بحكم العقل، معاً.

 الثاني:لايوجد دليل تعبدي يدل على اعتبارأصالة تأخرالإستعمال،إلا على القول بالأصل المثبت،أي أن نجري الأصل لنثبت به لازماً عقلياً،كماهو الحال في مانحن فيه،حيث أنا نجري أصالة تأخر الإستعمال لنثبت به تأخر الوضع الذي هو لازم عقلي لتأخرالإستعمال،ويترتب عليه أي على تأخر الوضع، لازم شرعي،هو حمل اللفظ على معناه الشرعي.

ثم إن القائلين بالأصل المثبت في اللازم العقلي إنما يقولون به في بعض الحالات ،وليس منها مانحن بصدده،لأنا نجري أصالة تأخر الإستعمال ونحن نشك في تأخره،ولم يثبت بناء العقلاء على جريان هذه الأصالة مع الشك.

والنتيجة أن القول بالأصل المثبت رغم النقاش فيه،لايجدي هنا،لعدم وجود بناء عقلائي يجعل مانريد إثباته لازماً عقلياً،يمكن إثباته بالأصل المثبت، هذا مع قطع النظر عن النقاش في أصل الأصل المثبت .

ويأتي مزيد إيضاح في مباحث الإستصحاب،بحوله تعالى.

فإن قلت: نتمسك بأصالة عدم النقل،أي عدم نقل هذا اللفظ من معناه اللغوي إلى المعنى الشرعي؟

قلت:تجري أصالة عدم النقل عندمايكون هناك شك في أصل النقل،ونحن هنا نجزم بحصول النقل،لكنا نشك في تاريخه،فلا تجري أصالة النقل فيه.

فإن قلت:إن الشك في حصول النقل في التاريخ الفلاني،شك في أصل حصول النقل، ولاينافيه العلم الإجمالي  بحصوله.

قلت :لعل هذا هو الذي جعل المصنف يقول: فتأمل.

الصحـيح والأعـم

تمهيد

مما يحتاج الفقيه إلى تحديد الموقف منه في علم الأصول، هو دلالة ألفاظ العبادات، ودلالة ألفاظ المعاملات، حيث أنها ألفاظ يواجهها في أي مبحث فقهي لانقسام الفقه إلى العبادات والمعاملات.

و بديهي أن هناك صلاة صحيحة وصلاة فاسدة ، وحجاً صحيحاً وحجا فاسداً، وهكذا بالنسبة لجميع الألفاظ الشرعية ومصاديقها، فهل كل لفظ من الألفاظ الشرعية موضوع للدلالة على المعنى الصحيح أو أنه موضوع للدلالة على الأعم الذي يشمل الصحيح والفاسد؟

على هذا الأساس فإن علم الأصول معني بالبحث في ما وضعت له هذه الألفاظ، فهل هو الصحيح أو الأعم؟ وهل هناك قول ثالث؟
ربما ينفع هنا التنبه إلى أن المصنف سيرفض في آخر مبحث الصحيح والأعم إمكانية قول ثالث، مستنداً في رفضه إلى بعض ماسيتضح في مطاوي الحديث عن الصحيح والأعم.

ولدى تدقيق العلماء في هذا المبحث( الصحيح و الأعم)  اتضح أن هناك فرقاً جوهرياً بين ألفاظ العبادات وبين ألفاظ المعاملات، يستدعي الفصل بينها ليبحث كل منها على حدة.

ويتمثل هذا الفرق في أن ألفاظ العبادات تدل على حقائق توجد خارجاً ولذا فهي قطعاً تتصف بالصحة أو الفساد، ومن هنا  يمكن أن يدعى فيها أنها وضعت للصحيح فقط، ويمكن أن يدعى فيها أنها وضعت للأعم الذي يشمل الصحيح والفاسد، أي أن ألفاظ العبادات مثل " الصلاة" و "الصيام" و "الحج"  وضعت لتدل على الصلاة الصحيحة أو الصوم الصحيح أو الحج الصحيح فقط، أم أنها وضعت بحيث تدل تارة على الصحيح وتارة على الفاسد، فتكون موضوعةً للأعم؟ 
 لكن ألفاظ المعاملات ليست كذلك، فالمعاملة إما أن توجد فتكون صحيحة، أو لاتوجد فلا يصح وصفها بالفاسدة لأنها غير موجودة، ويأتي مزيد بيان.

ولهذا السبب يفصل العلماء بين البحث حول ألفاظ العبادات وبين البحث في ألفاظ المعاملات.
وينبغي التنبه إلى أن " المعاملات" تارة يراد بها المعنى الأعم الذي يشمل كل ما لايشترط  فيه نية القربة، أي أنه يشمل  - بالإضافة إلى العقود مثل" البيع" و"الإجارة" وبالإضافة إلى الإيقاعات مثل الوقف والنذر والعهد وشبهها-  الواجبات التوصلية، وتارة يراد بها المعنى الأخص الذي يقتصر على العقود والإيقاعات دون سواها.

وسيبحث المصنف هنا حول" ألفاظ العبادات، ويأتي البحث حول المعاملات لاحقاً.

وهو  يجيب في هذا الباب على الأسئلة التالية:

1- هل ينحصر البحث عن الصحيح والأعم بصورة ثبوت الحقيقة الشرعية، فلا يكون له معنى مع القول بعدم ثبوتها،أم أن هذا البحث يجري أيضاً حتى مع القول بعدم ثبوتها أصلاً،أو بثبوتها جزئياً كما هو حاصل رأي الباقلاني؟

يختارالمصنف هنا الأول، مفنداً ماذكره الشيخ الأنصاري، رضوان الله عليهما، ثم يقيس عليه ماعرف عن الباقلاني.

2- ماهو معنى الصحة في الصحيح ومنه يتضح معنى الأعم؟

3- يتوقف القول بالصحيح أو الأعم،على إمكان تصور جامع مشترك بين أفراد الصحيح وجامع مشترك بين أفراد الأعم، ولئن كان تصور هذا الجامع ممكناً على القول بالصحيح، لإمكان حصر أفراده، فهل هو ممكن بناء على القول بالأعم الذي تخرج أفراده عن حد الحصر؟

****
 قوله: العاشر:أنه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات، أسام لخصوص الصحيحة أو للأعم منها ؟

الشرح:

وقع الخلاف في أن لفظ الصلاة والصوم والحج وماشابه من الألفاظ الدالة على عبادة من العبادات، هل هي أسماء لخصوص الصلاة الصحيحة والصوم الصحيح والحج الصحيح وهكذا، أم هي أسماء للصحيح والفاسد، أي للأعم من الصحيح. 

قوله:وقبل الخوض في ذكر أدلة القولين، يذكر أمور : منها : إنه لا شبهة في تأتي الخلاف، على القول بثبوت الحقيقةالشرعية، وفي جريانه على القول بالعدم إشكال .

الشرح:

قبل أن ندخل وبعمق في ذكر أدلة القول بالصحيح والقول بالأعم، تذكر خمسة أمور:

الأول: لاإشكال في أن الخلاف بين العلماء بحيث يذهب كل فريق إلى أحد القولين متأتٍّ وواقع بناء على القول بثبوت الحقيقة الشرعية ،باعتبار أن البحث يكون حينئذ هكذا: هذه الألفاظ التي ثبت أن الشارع وضعها لمعان خاصة، هل وضعها لخصوص الصحيح أم أنه وضعها للأعم من الصحيح والفاسد؟

 ولكن السؤال الجدير بالإجابة: هل يجري هذا الخلاف بناء على القول بعدم ثبوتها؟

يقول المصنف: في هذا الجريان إشكال.
قوله: وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره: إن النزاع وقع - على هذا - في أن الاصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازاً في كلام الشارع، هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعم، بمعنى أن أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء،وقد استعمل في الآخر بتبعه ومناسبته، كي يُنَزَّل كلامه عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية،وعدم قرينة أخرى معينة للآخر .
الشرح:

للشيخ الأنصاري  رأي هنا، وهومايريد المصنف الرد عليه، بعد أن يبينه بقوله " وغاية مايمكن أن يقال في تصويره الخ.."

فماهو هذا الرأي؟

يقول الشيخ الأنصاري: كما يقع الخلاف بين القائلين بالصحيح والقائلين بالأعم في حال ثبوت الحقيقة الشرعية، فإنه يقع كذلك في حال القول بعدم ثبوتها، وذلك بالبيان التالي:

إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية، فيكون استعمال الشارع لهذه الألفاظ في المعاني الشرعية مجازاً، وعليه فإن النزاع المتصور وقوعه على هذا - أي بناء على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية-إنما هو نزاع  في تحديد الأصل الذي على أساسه استعمل الشارع هذه الألفاظ مجازاً في معانيها الشرعية، هل هذا الأصل هو الصحيح أم أنه الأعم؟

إن كان الأصل الذي استعمل الشارع ألفاظ العبادات فيه مجازاً هو الصحيح، فيكون قد لاحظ العلاقة – المشترطة في المجاز - بين المعنى اللغوي والمعنى الصحيح ،ويصبح استعمال هذه الألفاظ في الأعم تبعاً للصحيح وبمناسبة استعماله في الصحيح.

وهذا من قبيل استعمال لفظ "أسد"  في وصف " زيد" لتشابههما في الشجاعة ثم استعمال "أسد"  في "عمرو"  بادعاء أن عمرواً كزيد، وهومايعبَّر عنه بسبك المجاز من المجاز.

وإن كان العكس فالعكس.

والفائدة التي تحتم معرفة الأصل في استعمال الشارع اللفظ الفلاني في معناه، هو أن نحمل كلامه على هذا الأصل عند وجود قرينة صارفة للفظ عن معناه اللغوي وعدم وجود قرينة على المعنى الآخر.

ويتم توضيح ذلك ببيان نقطتين:

الأولى: إن القول بوقوع الخلاف بين الصحيح والأعم حتى على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ملازم لتصوير إمكان استعمال الشارع هذه الألفاظ في الصحيح وفي الأعم، وإلا لما كان هناك مسوِّغ لوقوع الإختلاف.

الثانية: إن استعمال الشارع للفظ في غير معناه اللغوي – على وجه الأصالة- يحتاج إلى قرينة واحدة هي التي نحتاجهاعادة في الإستعمال المجازي، أما استعمال الشارع لهذا اللفظ في غير معناه اللغوي وفي غير معناه المجازي على نحو الأصالة، بأن يستعمله في معنى مجازي آخر فهو يحتاج إلى قرينتين: الأولى الصارفة عن المعنى اللغوي، والثانية الصارفة عن المعنى المجازي الأول أو فقل: المعنى المجازي الذي هوالأصل.

قوله: وأنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا، إلا إذا علم أن العلاقة إنما اعتبرت كذلك، وأن بناء الشارع في محاوراته، استقر عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادته، بحيث كان هذا قرينة عليه، من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى، وأنى لهم بإثبات ذلك .

الشرح:

ماتقدم كان بياناً من المصنف لرأي الشيخ الأنصاري، وهنا يردُّ عليه موضحاً أن ماقاله لايمكن اعتباره صواباً إلا إذا ثبت أمران:

الأول:أن العلاقة التي لاحظها الشارع كانت بين المعنى اللغوي والمعنى الصحيح بناء على من يقول بالصحيح، أوأن هذه العلاقة اعتبرت بين المعنى اللغوي والأعم بناء على القول بالأعم.

الثاني: أن الشارع قد اعتمد في محاوراته هذا الأسلوب الذي مر بيانه، واستقر بناؤه على إرادته عند عدم نصب قرينة أخرى، أي أنه عندما يريد المعنى الصحيح – مثلاً – ينصب قرينة واحدة على أنه أراد المعنى المجازي، وعندمايريدالأعم ينصب قرينتين واحدة على أنه أراد المعنى المجازي، وواحدة على أنه لم يرد المعنى المجازي الأول الذي هو هنا حسب الفرض، الصحيح ، وإنما أراد المعنى المجازي الثاني الذي هو حسب الفرض ،الأعم.

إن على القائلين بالصحيح وعلى القائلين بالأعم إثبات هذين الأمرين ليمكن الموافقة على صوابية كلامهم  حول وقوع الخلاف بين الصحيح والأعم ، حتى في فرض عدم ثبوت الحقيقة الشرعيةً.

وأنى لهم بإثبات ذلك، فهورغم إمكانه ثبوتاً، إلا أنه لادليل عليه ، وهو مايعني رفع اليد عن القول بوقوع الخلاف بين الصحيح والأعم بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية.

قوله: وقد انقدح بماذكرنا تصوير النزاع - على ما نسب إلى الباقلاني .وذلك بأن يكون النزاع، في أن قضية القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها إلا بالأخرى - الدالة على أجزاء المأمور به وشرائطه - هو تمام الأجزاء والشرائط، أو هما في الجملة، فلا تغفل .

الشرح:

يدخل المصنف في مسألة أخرى هي أن هناك رأياً للقاضي أبي بكر الباقلاني
 يختلف عن الرأيين السابقين وهو قوله بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية وبعدم استعمال الشارع الألفاظ الخاصة في معان شرعية مجازاً، وإنما استعمل الشارع الألفاظ في معانيها اللغوية وقصد عند الإستعمال إضافات شرعية اعتمد في قصدها وإرادتها من تلك الألفاظ على قرينة مضبوطة ،أي أنها وردت في كلامه، فهو عتدمايستعمل لفظ الصلاة يستعمله في معناه اللغوي وهو الدعاءإلا أنه يقصد إضافات مثل الركوع أو السجود ومايشبههما،فينص عليها بألفاظ تشكل قرائن محددة ومبينة، علماً بأن هذه الإضافات ليست جزء من المعنى الذي أراده وإنماهي جزء من المأمور به.

وبناء عليه فالمعاني الشرعية سواء أكانت قد اخترعت وحددت من قبل الشارع أم لا،ليست جزء من المعنى الذي قصده الشارع من هذه الألفاظ عند استعماله لها.

قوله: وذلك بأن يكون النزاع، في أن قضية القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها إلا بالأخرى - الدالة على أجزاء المأمور به وشرائطه - هو تمام الأجزاء والشرائط، أو هما في الجملة، فلا تغفل .
الشرح:

قبل بيان معنى هذه العبائر ينبغي التنبه إلى أنه بإضافة رأي الباقلاني تصبح الآراء حول الحقيقة الشرعية ثلاثة، القول بثبوتها، والقول بعدم ثبوتها، دون إضافة، والقول بعدم ثبوتها مع هذه الإضافة التي ذكرها الباقلاني، وهي أن الشارع استعمل اللفظ في معناه اللغوي فلا تثبت الحقيقة الشرعية إلا أنه قصد الإضافات بقرينة مضبوطة منصوص عليها ومحددة.

وقد عرفت حال وقوع الخلاف بين الصحيح والأعم، بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، كماعرفت أن المصنف يرد على الشيخ الأنصاري الذي حاول تصوير الخلاف بناء على  عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، وخلاصة رده أن هذا يستدعي إثبات أمرين: تحديد أيٍّ من الصحيح والأعم لوحظت العلاقة بين المعنى اللغوي وبينه على نحوالأصل، واستقرار بناء الشارع على أنه كلما لم يرد الأصل نصب قرينتين، ولايمكن إثبات ذلك.يريد المصنف هنا أن يقول: ومن هذا البيان في الرد على الشيخ الأنصاري يتضح الجواب على من يسأل : وهل يمكن تصوير الخلاف بين الصحيح والأعم بناء على رأي الباقلاني.

أي أن الجواب هو نفس الجواب السابق على كلام الشيخ الأنصاري.

توضيح ذلك: أنانقول عندما استعمل الشارع تلك الألفاظ في معانيها اللغوية مضيفا ًتلك القرائن المضبوطة، هل اقتصر في استعماله هذا على الصحيح أم أن استعماله شمل الأعم. بعبارة أخرى : بناء على رأي الباقلاني - الذي يمكن التعبير عنه اختصاراً بالقرينة المضبوطة الذي يعني عدم التعدي لهذه المعاني اللغوية والتجاوز عنها إلا بقرينة أخرى مضبوطة، التي تدل على الأجزاء والشرائط- هل يدور استعمال الشارع لهذه الألفاظ مدار تمام الأجزاء والشرائط، فيكون هذا الإستعمال من الشارع، مختصاً بالصحيح؟ أم أنه يدور مدارالأجزاء والشرائط في الجملة فيكون أعم من الصحيح والفاسد.

أيهما هو مداره، وماهي القضية  بناء على رأي الباقلاني، الذي إذاعبرت عنه بالقرينة المضبوطة عُرف أنك تقصده؟

وبناء عليه فيتصور وقوع الخلاف بين الصحيح والأعم حتى على رأي الباقلاني، إذا أمكنه أن يثبت ذلك.

ولكن أنى للباقلاني بإثبات ماذهب إليه.

وهكذا تكون النتيجة عدم وقوع الخلاف بين الصحيح والأعم بناء على رأي الباقلاني أيضاً كماهو الحال في ماذكره الشيخ الأنصاري، إن كلا رأييهما ممكن ثبوتاً لكن لامجال لإثباتهما.

قوله: ومنها : أن الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد، وهو التمامية ، وتفسيرها بإسقاط القضاء - كما عن الفقهاء - أو بموافقة الشريعة - كما عن المتكلمين - أو غير ذلك، إنما هو بالمهم من لوازمها، لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار، وهذا لا يوجب تعدد المعنى، كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر، والحضر، والإختيار،والإضطرار إلى غير ذلك، كما لا يخفى. 

الشرح:

تقدم قول المصنف: وقبل الخوض في ذكر أدلة القولين، يذكر أمور .

والمراد بقوله ومنها أي ومن هذه الأمور، بيان معنى الصحة في قولنا الصحيح والأعم.

هل المراد بالصحة ماذكره الفقهاء من إسقاط القضاء، أي أن العبادة تكون صحيحة عندمالايترتب على المكلف واجب القضاء لهذه العبادة.

أم أن المراد بها ماذكره المتكلمون من كونها قد وقعت موافقة للشريعة.

أم أن المراد معنى آخر؟

يقول المصنف: ألظاهر أن معناها عند الجميع واحد وهو كون هذه العبادة قد وقعت تامة، وليس ماذكرعن الفقهاء والمتكلمين ومايمكن أن يذكر غيره، إلا تفسيراً للتمامية بلوازمها، فمن الواضح أن الفقيه المعني بترتب القضاء أو عدم ترتبه،لاحظ اللازم للتمامية الذي هو عدم ترتب القضاء أو فقل مسامحة إسقاط القضاء، كما أن المتكلم المعني بامتثال أمر المولى وعدم مخالفته، قد لاحظ اللازم للتمامية الذي يعنيه وهو موافقة الشريعة.
وهذا اللازم الذي فسروا الصحة به مختلف باختلاف الأنظار، فمن ينظر إلى  الإعادة والقضاء، لاينظر إلى استحقاق الثواب أو العقاب المترتبين على موافقة الشريعة وعدم موافقتها، وكل من هذين الناظرين قد فسر التمامية بماينسجم مع نظره، واختلاف النظر الذي ننظر به إلى الصحة، لايوجب تعدد المعنى، كمالايوجب هذ التعددَ اختلافُ الصحة بحسب الحالات، ألاترى أن صحة صلاة الظهر من المسافر تقتضي كونهاركعتين، وصحة صلاة الحاضر تقتضي كونها أربعاً، وصحة صلاة الخوف والمطاردة تقتضي كونها بصيغة مختلفة عن صلاة المختار الذي لم يضطر إليها، وصحة صلاة المريض تقتضي مثلاًكونها من جلوس، وصحة صلاة فاقد الطهورين تتلازم مع حالة خاصة وهكذا..فكمالايوجب اختلاف الصحة في الحالات تعدد معنى الصحة ،كذلك هو الإختلاف في الأنطار التي ينطر بها إلى الصحة لايوجب تعدد المعنى،كمالايخفى.


قوله: ومنه ينقدح أن الصحة والفساد أمران إضافيان، فيختلف شيء واحد صحة وفساداً بحسب الحالات، فيكون تاماً بحسب حالة ، وفاسداًبحسب أخرى. فتدبر جيداً .
الشرح:

ومما تقدم من كون الصحة تختلف بحسب الحالات فتكون نفس الصلاة المعينة مثلاً صحيحة في حال وفاسدة في حال آخر، يتضح أن الصحة والفساد ليساعنوانين مطلقين بمعنى أن الصحيح صحيح دائماً ومطلقاً،والفاسد فاسد دائماً ومطلقاً، بل هما عنوانان إضافيان، فبالإضافة إلى الحالة الفلانية ينطبق عنوان الصحة على هذا الفعل، وبالإضافة إلى حالة أخرى ينطبق عليه نفسه عنوان الفساد، وهذا يعني أن الشيء الواحد يختلف صحة وفساداً بحسب الحالات .

وقول المصنف فتدبر جيداً إشارة إلى تفصيل في مسألة الصحة والفساد بين العنوان والمعنون والمراد بالأول العنوان النظري مثل الصلاة الواجبة والمراد بالثاني الفرد المتحقق خارجاً،وسوف يبسط الكلام حوله في مبحث أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟ وسيبين أن الصحة والفساد ليسادائماً عنوانين انتزاعيين إضافيين،وإن كانا في مانحن فيه هنا كذلك أي إضافيين، وحيث أن بيان هذا المطلب هنا يخرج الكلام عن سياقه اكتفى بمجرد الإشارة إليه،ليأخذ كلامه هنا موقعه ضمن  كلامه الآتي هناك .

قوله: ومنها: أنه لابد - على كلا القولين - من قدر جامع في البين، كان هو المسمى بلفظ كذا، ولا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة، وإمكان الإشارة إليه بخواصه وآثاره، فإن الإشتراك في الأثر كاشف عن الإشتراك في جامع واحد، يؤثر الكل فيه بذاك الجامع، فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلاً : بالناهية عن الفحشاء، وما هو معراج المؤمن، ونحوهما .
الشرح:

ينتقل المصنف إلى أمر ثالث من الأمور التي أشار إليها، وهو مسألة الجامع بين أفراد الصحيح وبين الأفراد الأخرى.

سواء قلنا بالصحيح أو بالأعم ، فلابد أن يكون هناك جامع بين الأفراد التي نقول بما ينطبق عليها، أي لابد أن يكون هناك جامع بين الأفراد الصحيحة إذا قلنا بالصحيح، ولابد أن يكون هناك جامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة إذاقلنا بالأعم من الصحيح والفاسد.
وهذا الجامع هو الذي يكون مسمى بلفظ الصلاة أو الصوم الخ. أي أن لفظ الصلاة اسم له مسمى والمسمى عبارة عن أفراد لابد من وجود جامع يجمع بينها، هذا الجامع بين الأفراد هو الذي نبحث عنه، وبعبارة ثالثةإن الحديث عن أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح أو الأعم، متفرع على وجود جامع بين الأفراد التي نتبنى وضع اللفظ لما ينطبق عليها، وهذا الذي " ينطبق عليها"هو الجامع بينها.
وتسأل : من أين أتت هذه اللابدية،التي سوغت قولكم:"لابد من وجود جامع"؟

والجواب: جاءت اللابدية من قاعدة "الواحد لايصدر إلا من الواحد"  وتوضيح هذه القاعدة في مانحن فيه، أن لأفراد الصلاة الصحيحة مثلاً أثراً واحداًُ هومثلاً"النهي عن الفحشاء والمنكر" ويجب طبقاً للقاعدة المذكورة أن يكون هذا الأثر الواحد صادراً من مؤثر واحد، هو الجامع بين الأفراد الصحيحة، ولايمكن أن يكون صادراً من أفراد الصحيحة بدون جامع بينها، لأنها أفراد متباينة متكثرة، يستحيل أن يصدر منها الأثر الواحد الذي هوالنهي عن الفحشاء والمنكر، فلا بد إذاً من وجود جامع بين هذه الأفراد نكتشف وجوده بطريق اللِّم الذي هو الإنتقال من المعلول إلى العلة.
وعندمانجزم بوجود الجامع بهذاالتوضيح لاتبقى حاجة لمعرفة اللفظ الذي يدل عليه، فالمهم أنه موجود، ويمكن الإشارة إليه بخواصه وآثاره.

على أساس ماتقدم قال المصنف إن الجامع بين الأفراد الصحيحة، لاإشكال في وجوده، ولاإشكال في إمكان الإشارة إليه بخواصه وآثاره، كأن نشيرإلى الجامع بين أفرادالصلاة الصحيحة بقولنا: المفردات التي ينطبق عليها عنوان "الناهية عن الفحشاء" أو بقولنا: كل ماهو" معراج المؤمن"أو كل ماهو" قربان كل تقي" أو "خير موضوع" وهكذا..

وطبيعي أن إمكانية الإشارة إليه بخواصه وآثاره، كاشفة عن كونه موجوداً، لأن اشتراك الأفراد المتباينة في الأثر كاشف عن اشتراكها في جامع واحد، يشترك  كل فردٍ منها في التأثير في ذلك الأثر من خلال ذلك الجامع.
ويمكن بيان لابدية وجود الجامع بالإختصار التالي:
1- ورد في الآيات والروايات ذكر خواص وآثار تترتب على أفراد الصلاة الصحيحة.

2-  والواحد لايصدر إلا من الواحد.
3-  وعليه نستنتج أن هذه الخواص والآثار التي كل منها واحد لايمكن أن يصدر من الأفراد المتكثرة بدون جامع يجمع بينها.
4- من هنا قلنا "لابد من وجود الجامع" سواء عرفناه بشخصه أم لم نعرفه.

قوله: والاشكال فيه - بأن الجامع لا يكاد يكون أمراً مركباً، إذ كل ما فرض جامعاً، يمكن أن يكون صحيحاً وفاسداً، لما عرفت، ولا أمراً بسيطاً ، لأنه لا يخلو : إما أن يكون هو عنوان المطلوب، أو ملزوماً مساوياً له، والأول غير معقول، لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب في متعلقه ،مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة والمطلوب. وعدم جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات وشرائطها ، لعدم الاجمال - حينئذ - في المأمور به فيها ، وإنما الاجمال فيما يتحقق به ، وفي مثله لا مجال لها ، كما حقق في محله، مع أن المشهور القائلين بالصحيح ، قائلون بها في الشك فيها .
الشرح:

لايغب عن ذهنك أن الحديث هنا في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة، واعلم أن للشيخ الأنصاري قي تقريرات بحثه إشكالاً طويلاً متشعباً لخصه المصنف هنا ثم تصدى للرد عليه.

قال في تلخيصه: والإشكال فيه أي في تصوير الجامع (....)مدفوع.(كماسيأتي).
ويمكن توضيح تلخيص المصنف لهذا الإشكال بمايلي:
إن الجامع بين الأفراد الصحيحة، الذي قلتم لابد من وجوده لايمكن أن يكون أمراً مركباً ولا أمراً بسيطاً.وبالتالي فلا يمكن أن يكون موجوداً.

· والمراد بالمركب ماتركب من أجزاء، كأن نقول إن الجامع  في الصلاة مثلاًهو ماتركب من أجزاء ثلاثة: النية والذكر، واستقبال القبلة، أو هو- مثلاً - ماتركب من مائة جزء.
أما السبب في أنه لايمكن أن يكون الجامع أمراً مركباً فهو أن كل ما افترضناه جامعاً مركباً كالمثالين السابقين وغيرهما يمكن أن يكون جامعاً في مورد وغير جامع في مورد آخر، لأن الصحة والفساد – كماعرفت - أمران إضافيان، وما كان صحيحاً في مورد قديكون فاسداً في مورد آخر.

وبناء عليه فالجامع المركب من ثلاثة أجزاء، يصح في حالة توفر هذه الثلاثة معاً، ولايصح أي لايكون جامعاً في صلاة العاجزعن الإستقبال، كما أن الجامع المركب من مائة جزء يصح كونه جامعاً في صلاة المعصوم مثلاً، ولايصح كونه جامعاً في صلاة الخوف والمطاردة، وهكذا..
ومادام الجامع المركب المفترض قد يكون جامعاً بين الأفراد الصحيحة في مورد، وغير جامع بينها في مورد آخر، فقد انتفى وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة على نحو يكون جامعاً بينها في جميع الحالات وعلى الإطلاق، وهو يكشف بطلان قولكم"لاإشكال في  وجوده بين الأفراد الصحيحة".
· والمراد بالبسيط  - في قولنا إن الجامع لايمكن أن يكون أمراً بسيطاً- ماليس مركباًً من أجزاء.
وحيث امتنع بالبيان المتقدم أن يكون الجامع مركباً، فنقول: وإن قلتم إنه بسيط فلا يخلو أن يكون ماتفرضونه جامعاً أن يكون عنوان"المطلوب" بأن تكون ألفاظ العبادات قد وضعت للجامع بين أفرادها الذي هو"المطلوب" أوأمراً بسيطاً آخرملزوماً للمطلوب، أي أن الجامع شيء آخر، ليس المطلوب إلا لازمه، وهو ملزوم المطلوب، ويأتي توضيحه.

إن قلتم بأن الجامع بين الأفراد الصحيحة للفظ الصلاة ولفظ الحج الخ هو"المطلوب" قلنا :تترتب على قولكم ثلاثة إشكالات:

الأول:أن ذلك مستحيل،لأن المطلوب إنما يعرف بالطلب ونحن هنا نتحدث عن مرحلة تحديد موضوع الطلب، وتليها مرحلة الطلب، وتليها مرحلة معرفة المطلوب، فيلزم من قولكم إن الجامع هو المطلوب وجود الشيء قبل وجوده وهو مستحيل.

الثاني: لزوم الترادف بين أي لفظ من ألفاظ العبادات وبين لفظ المطلوب، فإن معنى كون لفظ الصلاة مثلاً قد وضع لهذا الجامع الذي هو"المطلوب" أن الصلاة والمطلوب مترادفان كماهو الحال مثلاً في لفظ " إنسان" الموضوع للحيوان الناطق.
* وحيث إن المصنف سيكتفي في ما يأتي  بالرد على الإشكال التالث والأخير، لأنه العمدة، فلا بأس من ذكر بعض الإجابات عن هذين الإشكالين هنا، كأن نقول في الإجابة عن الإشكال الأول:لايلزم من أخذ "المطلوب" جامعاً أي تقدم رتبي، لأنا نلحظ في هذا المطلوب كونه سيصبح مطلوباً، فيكون معنى المطلوب المطلوب بالقوة لابالفعل، فلا تقدم في الرتبة مطلقاً.
 أو نقول في الإجابة على الإشكال الثاني: إن التطابق لايعني الترادف، بل يمكن أن يعني التساوي في الدلالة دون أن يصح استعمال أحدهما بدلاً من الآخر، كالتطابق بين المطلوب والصلاة، فإن قولك صلِّ وقولك امتثل المطلوب متطابقان في الدلالة وليسا مترادفين لفظاً، وهو واضح.

الثالث: والإشكال الثالث الذي يرد على قولكم بأن الجامع هو أمر بسيط وهو "المطلوب" عدم جريان أصالة البراءة عند الشك في الإمتثال، مع أن المشهور عن القائلين بالجامع جريان أصالة البراءة عند هذا الشك.

توضيح ذلك: أن المولى إذا قال: صلِّ وكان غرضه الأمر بتحقيق "المطلوب" الذي هو مسمى الصلاة، وشككنا في أن هذا الجزء أو الشرط مطلوب، يلزم من ذلك الإتيان بالمشكوك به، لأن المطلوب محدد واضح وغير مجمل، وإنما الشك في الأجزاء والشرائط التي تحصله وتحققه، فيجب الإتيان بالمشكوك.
ولزوم الإتيان بالمشكوك يعني جريان أصالة الإشتغال، وعدم جريان أصالة البراءة، وهو خلاف المشهور القائل بالجامع بين الأفرادالصحيحة.

بعبارة أوضح: إن الشك في مثل هذه الحال ليس شكاً في المأمور به بل هوشك في مايُحصِّل المأموربه، إذ لامجال للإجمال في الأمر البسيط، بل الإجمال في مايُحصله ويحققه.
ومن الواضح أن الشك في مايحقق المأمور به مورد لجريان أصالة الإشتغال لا البراءة وهو خلاف مايلتزم به أصحاب هذا الرأي.

قوله: وبهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضا.

· وإن قلتم إن الجامع هو أمر بسيط ملزوم للمطلوب مساوٍ له، كأن يكون الجامع هو مثلاً"التام" أو "الصحيح" فيكون المطلوب لازماً له، أي عندما يتحقق التام يتحقق لازمه وهو المطلوب، ويكون الجامع ملزوماً للمطلوب.
 قلنا: يرد عليه الإشكال الأخير الذي هو عدم جريان البراءة، حرفاً بحرف.
قوله: مدفوع، بأن الجامع إنما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة زيادة ونقيصة،بحسب إختلاف الحالات، متحد معها نحو اتحاد، وفي مثله تجري البراءة، وإنما لا تجري فيما إذا كان المأمور به أمراً واحداً خارجياً، مسبباً عن مركب مردد بين الأقل والأكثر، كالطهارة المسببة عن الغسل والوضوء فيما إذا شك في أجزائهما.
الشرح:
"مدفوع" خبر لمبتدأ تقدم في بداية تصوير إشكالات الشيخ الأنصاري، وهو قول المصنف:"والإشكال فيه" .

وحاصل مايدفع به المصنف الإشكال الأخيرالذي هوعدم جريان البراءة، أنانلتزم بأن الجامع هو أمر بسيط ومفهوم واحد، منتزع من المركبات التي هي مثلاً صلاة المسافر، وصلاة الحاضر، والمضطر، التي تختلف زيادة ونقيصة بحسب اختلاف حالات المسافر والحاضر والمضطر، إلا أن هذا المفهوم الواحد والأمر البسيط المنتزع من هذه المركبات، ليس محصَّلاً منها، أي ليست هي التي تحصله، بل هو متحد معها بنحو من أنحاء الإتحاد، كاتحاد الكلي الطبيعي مع أفراده، ألا ترى أن مفهوم "إنسان" متحد مع الأبيض والأسود، والمريض، والسليم، والمسافر، والمقيم، بدليل أنه يصح حمله على هذه الأفراد المختلفة بحسب الحالات، وكذلك في مانحن فيه فإن مفهوم"الصلاة" البسيط متحد هذا النحو من الإتحاد مع المركبات المختلفة بحسب الحالات، ولذلك يصح حمل مفهوم الصلاة على كل منها، وفي مثل ذلك تجري البراءة، لا الإشتغال، لأن المانع من جريان البراءة هو أن يكون المأمور به أمراً واحداً في الخارج، غير متحد مع مركب خارجي، مرددٍ بين الأقل والأكثر، ويكون هذا المركب الخارجي محصِّلاًله، ويكون المأموربه محصَّلاًمنه، ومسبَّباًعنه.
توضيح ذلك: إن الطهارة التي تحصل من غسل الجسد بطريقة معينة، مأمور به يطلب وجوده خارجاً، وهو محصَّل من غسلات للرأس والجانب الأيمن والأيسر، ومسبّبٌ عنها، فهذه الغسلات مركب يمكن فيه الترديد بين الأقل والأكثر، والطهارة حاصلة منها، وعندمانشك في حصولها، فنحن نشك في الإمتثال، ولذلك يجري الإشتغال، ولاتجري البراءة، التي تجري عندمايكون الشك في أصل التكليف بشيء.
وبناء على مااخترناه من عدم كون الجامع أمراً مركباً، ووجوداً خارجياً، بل كونُه أمراً بسيطاً ومفهوماً ذهنياً واحداً، وكونُه متحداً مع المركب الخارجي، ومنتزعاً عنه، أصبح الشك في جزء من المركب شكاً في التكليف لافي الإمتثال، ولذلك تجري البراءة، خلافاً لماقلتم من عدم جريانها.
قوله: هذا على الصحيح. وأما على الأعم، فتصوير الجامع في غاية الاشكال، فما قيل في تصويره أو يقال : وجوه: أحدها: أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة، كالأركان في الصلاة مثلاً، وكان الزائد عليها معتبراً في المأمور به لا في المسمى .
الشرح:
ماتقدم كان تصوير الجامع بين أفراد معاني ألفاظ العبادات بناء على القول بالصحيح، أي أنها موضوعة ليراد بها خصوص الأفراد الصحيحة.

وأماعلى القول بالأعم، فإن تصوير الجامع في رأي المصنف في غاية الإشكال، أي لايمكن الدفاع عنه لورود إشكالات لامجال لردها
 ويتضح ذلك باستعراض ماقيل في تصويره أو يمكن أن يقال، وبيان الإشكالات على كل منها، كمايلي:
أحدها: أن الجامع بين الأفراد بناء على القول بالأعم،عبارة عن "جملة من الأجزاء" كالأركان في "الصلاة"مثلاً،بأن نقول إن الجامع بين أفراد الصلاة الصحيحة والفاسدة،الذي وضع له الصلاة،هو"الأركان"أي النية،والتكبير،والقيام،والركوع، والسجود.أما مازاد على هذه الأركان من ذكر وقنوت وتشهد وتسليم وغير ذلك،فهو دخيل ومعتبر في المأمور به لافي تحقق مسمى الصلاة. أي أن الذي يأتي بالأركان ولا يأتي بمازاد عليها يصح القول بأنه أدى الصلاة،ولكن لايصح القول بأنه أدى المأمور به الذي عرفنا تحديده من غير لفظة الصلاة.
قوله:وفيه ما لا يخفى، فإن التسمية بها حقيقة، لا تدور مدارها، ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان، بل وعدم الصدق عليها مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط عند الأعمِّي، مع أنه يلزم أن يكون الإستعمال في ما هو المأمور به - بأجزائه وشرائطه - مجازاً عنده، وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل،لا من باب إطلاق الكلي على الفرد والجزئي، كما هو واضح، ولا يلتزم به القائل بالأعم، فافهم .
الشرح:

هذان إشكالان  يردان على التصوير الأول للجامع بين الأفراد بناء على القول بالأعم، وهما:

أولاً:أن التسمية بالصلاة لاتدور مدار الأركان لتكون هي الجامع، والدليل على أن التسمية لاتدور مدارهاأمران:

1- أنه يصدق عند الأعمي، إطلاق لفظ الصلاة على العمل الذي يقع فيه خلل ببعض الأركان، مثل أن يأتي بأربعة أركان ويخل بالخامس.
2- أنه لايصدق حتى عند الأعمي إطلاق لفظ الصلاة على ماتحققت به الأركان جميعها، ولم يتحقق به شيء من الأجزاء والشرائط، مثل أن يقتصر المصلي على الإتيان بالأركان فقط.
ثانياً: يلزم بناء على هذا التصوير الأول للجامع وهو كون الجامع"جملة من الأجزاء، كالأركان" أن يكون استعمال لفظ الصلاة في الفرد الواجد للأركان وجميع الأجزاء والشرائط، استعمالاً مجازياً،لأنه يكون من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للجزءكالرقبة، في الكل، الذي هو الإنسان.
توضيح ذلك: إن الأركان بناء على هذا التصوير الأول هي كل مدلول لفظ الصلاة، وعليه فيصبح إطلاق لفظ الصلاة بناء على كون الجامع هو"الأركان" على ماهو أوسع دائرة بحيث يشمل الأركان والأجزاء والشرائط تماماًكماهو الحال في إطلاق لفظ الرقبة على الإنسان، وهذا الإستعمال مجازي دون شك.

فإن قلت:إن إطلاق لفظ الصلاة على الأركان بالإضافة إلى الأجزاء والشرائط ليس من قبيل إطلاق الجزء على الكل ليكون مجازاً، بل هو من قبيل إطلاق الكلي مثل "إنسان"على الفرد والجزئي، مثل "زيد" عندما نقول:هذا - ونقصد زيداً- إنسان، فلا يكون استعمالاً مجازياً بل هو حقيقي.

قلت:إن لفظ الصلاة بناء على ماقلتم موضوعة للجامع الذي هو الأركان ، والأجزاء والشرائط مباينة في وجودها الخارجي للوجود الخارجي للأركان، ولايصح حمل أحدهما على الآخر، ومن المعروف أن الكلي والجزئي لايكونان متباينين خارجاً، ويصح حمل أحدهما على الآخر كإنسان وزيد فهما متحدان خارجاً ويصح حمل إنسان على زيد فنقول زيد إنسان، بخلاف مانحن فيه فإن الأركان مباينة للأجزاء والشرائط، ولايصح أ ن يحمل أحدهما على الآخر فلا يصح قولنا :الأركان أجزاء وشرائط ولا العكس، وعليه فالقياس مع الفارق، ولذلك قلنا إنه من قبيل إطلاق الجزء كالرقبة على الكل كالإنسان كماهو واضح.
فإن قلت: ليكن الأمر من قبيل ماتقدم، من أن المستعمل فيه غير المأمور به، فالمستعمل فيه هنا هو الأركان، إلا أن المأمور به هو الأركان بإضافة الأجزاء والشرائط.

قلت: إن القائل بالأعم يقول بأن استعمال اللفظ حين إرادة الأعم هو استعمال في المجموع، وليس استعمالاً في خصوص الأركان.

والنتيجة هي أن استعمال لفظ الصلاة في الفرد الواجد لجميع الأجزاء والشرائط ينبغي أن يكون مجازاً، بناء على أن الجامع هو"الأركان" وهذا مالايلتزم به الأعمي، فيثبت بطلان كون الجامع هو"الأركان".

وقد نبه الشيخ المشكيني على أن هذا الإشكال الوارد لايختص بما إذا كان الإستعمال في الأركان بالإضافة إلى جميع الأجزاء والشرائط، بل هو متوجه أيضاً بمجرد تعدي دائرة المستعمل فيه للمدعى أنه الجامع وهو الأركان، فلو استعمل اللفظ في الأركان وبعض الأجزاء، أو بعض الشرائط،أو بعضهما معاً لتوجه هذا الإشكال، الذي سيأتي من المصنف أنه وارد أيضاً على التصوير الثاني للجامع بناء على القول بالأعم.

ولعل قول المصنف: فافهم إشارة إلى أنه قد يقال: إن القائل بالصحيح  لايلتزم بالمجازفي ماإذا استعملت لفظة الصلاة في مايشمل جميع المستحبات، وعليه فلا مجال لإلزام القائل بالأعم بكون استعمال لفظة الصلاة في مايشمل الأجزاء والشرائط مجازاً.
ولكن هذا مردود بما سيأتي من المصنف في آخر مبحث الصحيح والأعم، عند قوله:الثالث:إنَّ دخل شيء وجودي أو عدمي في المأموربه الخ،حيث سيبين أن المستحبات ليست دخيلة في تشخص المأمور به وامتيازه عن غيره، بخلاف الأجزاء والشرائط التي هي دخيلة في التشخص، وعليه فلا يمكن التعامل مع شيء دخيل على أساس أنه ليس دخيلاً، فالقياس هنا أيضاً مع الفارق.

لعل المصنف أراد التدقيق لفهم هذه الخصوصية. 
قوله: ثانيها : أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفاً، فصدق الإسم كذلك يكشف عن وجود المسمى، وعدم صدقه عن عدمه .
الشرح:
الوجه الثاني من وجوه تصوير الجامع بناء على القول بالأعم، أن يقال إن لفظ الصلاة مثلاً موضوعة لمعظم الأجزاء، التي يرى العرف صحة تسمية الصلاة بها، سواء كانت هذه الأجزاء "المعظم"أركاناً أم غير أركان، وعليه فعندما يصدق عند العرف تسمية أفعال معينة باسم الصلاة، نكتشف من ذلك وجود المسمى الذي هو "المعظم" وعندما لايصدق تسمية أفعال معينة بهذا الإسم، نكتشف عدم وجود المسمى.
قوله: وفيه - مضافاً إلى ما أورد على الأول أخيراً - أنه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى، فكان شئ واحد داخلاً فيه تارة، وخارجاً عنه أخرى، بل مردداً بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند إجتماع تمام الاجزاء، وهو كما ترى، سيما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الإختلاف الفاحش بحسب الحالات .
الشرح:

إذا قلنا بهذا التصوير الثاني وهو أن ألفاظ العبادات موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور التسمية مدارها عرفاً، فيرد على ذلك إشكالان:
الأول: ما أورد على الأول أخيراً، أي الإيراد الثاني والأخير على التصوير الأول، وهو لزوم كون الإستعمال في الجميع  وهو مماعدا المعظم مجازياً، ولا يلتزم به الأعمِّي.
الثاني: أن هذا المعظم ليس ثابتاً، بل هو متبدل بحسب كل فرد  يؤتى به خارجاً، فتارة يكون المراد به شيئاً، وطوراً شيئاً آخر، مما يعني أن هذا الفرد تبادل مع غيره الجزئية للماهية، أي أننا إذا افترضنا أجزاء الصلاة مثلاً مائة ورقَّمناها من الواحد إلى المائة، فإذا أتى المكلف بالأجزاء من الواحد إلى التسعين، انطبق عنوان المعظم على ما أتى به،  وإذا أتى بالخمسين الأخيرة وعشرة من الأول، فقد أتى بالمعظم وانطبق هذا العنوان على المأتي به، وهكذا.. وهذا معنى قول المصنف " فكان شئ واحد داخلاً فيه تارة، وخارجاً عنه أخرى" بل عندما تجتمع جميع الأفراد لايمكننا أن نعرف أيها الداخل في عنوان" المعظم" حقيقة وأيها الخارج عنه، وهو كما ترى معنى قلق غير مستقربل هو مستحيل لأنه تبادل في أجزاء الماهية، وبالخصوص إذا لاحظنا الإختلاف الشديد جداً بين أفراد العبادات بحسب تعددها كصلاة المسافر والمقيم والمضطر والصلاة على الجنائز، وبحسب حالات كل عنوان من عناوينها وبحسب حالات من يأتي بها من المعرفة بالأجزاء والشرائط ودرجة التوجه والخشوع وغير ذلك.
قوله: ثالثها : أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصية ك‍ ( زيد ) فكما لا يضر في التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبر، ونقص بعض الأجزاء وزيادته، كذلك فيها. وفيه : إن الأعلام إنما تكون موضوعة للأشخاص ، والتشخص إنما يكون بالوجود الخاص، ويكون الشخص حقيقة باقياً مادام وجوده باقياً، وإن تغيرت عوارضه من الزيادة والنقصان، وغيرهما من الحالات والكيفيات، فكما لا يضر اختلافها في التشخص، لا يضر اختلافها في التسمية، وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات مما كانت موضوعة للمركبات والمقيدات، ولا يكاد يكون موضوعاً له، إلا ما كان جامعاً لشتاتها وحاوياً لمتفرقاتها، كما عرفت في الصحيح منها.

الشرح:

التصوير الثالث للجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة بناء على القول بأن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، أن يقال: إن وضع هذه الألفاظ كوضع الأعلام الشخصية التي هي مثل زيد، فمن الواضح أن لفظ زيد العلم قد وضع لشخص زيد وهو يدل عليه مهما تبدلت حالات هذا الشخص من الهزال والسمنة ونقص الأعضاء، والطفولة والشباب والهرم، فكما لايضر هذا التبادل في انطباق الأعلام على ماوضعت له، فكذلك لايضر التبدل والتبادل في أجزاء ماهية المعنى الجامع للأعم من الأجزاء الصحيحة والفاسدة في ما وضعت له ألفاظ العبادات بناء على القول بالأعم.
ويرد عليه: أن الأعلام توضع لمتشخص خارجاً، ويتحقق التشخص بالوجود الخارجي الذي يشار إليه ب: "هذا " ثم بعد تشخصه لايضر بكونه متشخصاً تبدل بعض حالاته وذهاب بعض أجزائه أو زيادتها، وكما لايضر ذلك بالتشخص فإنه لايضر بالتسمية فتبقى التسمية منطبقة عليه لبقاء التشخص، وهو بخلاف مانحن فيه من تصوير الجامع بناء على القول بالأعم، والسبب في كون ما نحن فيه مغايراً لوضع الأعلام للأشخاص هو أن ألفاظ العبادات موضوعة للمركبات والمقيدات أي لما يتألف من أحزاء عديدة ويتركب منها أو فقل لما له قيود كثيرة
 بمعنى أن لفظ الصلاة مثلاً موضوعة لتدل على حركات خاصة بقيد أن تكون على طهارة، وقيد استقبال القبلة وقيد قراءة سورة  الحمد وهكذا، ولذلك فلا بد من تصور الجامع - بين هذه الأجزاء أوبين القيود- الذي قد وضع اللفظ له والذي هو الجامع لشتات الأجزاء والقيود والحاوي والمتضمن لها، وقد عرفت في الوضع للصحيح ضرورة تصور هذا الجامع، وكذلك هو الحال في الوضع للأعم. 
قوله: رابعها : إن ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصحيح التام الواجد لتمام الأجزاء والشرائط، إلا أن العرف يتسامحون - كما هو ديدنهم - ويطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض، تنزيلاً له منزلة الواجد، فلا يكون مجازاً في الكلمة - على ما ذهب إليه السكاكي في الإستعارة - بل يمكن دعوى صيرورته حقيقة فيه، بعد الإستعمال فيه كذلك دفعة أو دفعات، من دون حاجة إلى الكثرة والشهرة، للأنس الحاصل من جهة المشابهة في الصورة، أو المشاركة في التأثير، كما في أسامي المعاجين الموضوعة ابتداء لخصوص مركبات واجدة لأجزاء خاصة، حيث يصح إطلاقها على الفاقد لبعض الأجزاء -المشابه له صورة، والمشارك في المهم أثراً - تنزيلاً أو حقيقة. وفيه: إنه إنما يتم في مثل أسامي المعاجين، وسائر المركبات الخارجية مما يكون الموضوع له فيها ابتداء مركباً خاصاً، ولا يكاد يتم في مثل العبادات، التي عرفت أن الصحيح منها يختلف حسب إختلاف الحالات. 
الشرح:
والتصوير الرابع للجامع بناء على القول بالأعم هو أن الجامع بناء على الصحيح، هو نفسه الجامع بناء على الأعم، وتوضيح ذلك أن ما وضعت له ألفاظ العبادات  ابتداء هو الصحيح التام الذي توجد فيه جميع الأجزاء والشرائط ، إلا أن المتعارف عليه في المحاورات بحيث أنه أصبح عرفاً عاماً هو التسامح - الذي جرت عليه العادة-  في إطلاق هذه الألفاظ على الأفراد التي لاتوجد فيها كل الأجزاء والشرائط، بل يكون فاقداً لبعضها، وليس إطلاقهم هذا من باب المجاز بل هو بناء على إحدى الصورتين التاليتين:

1- من باب تنزيل الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط  منزلة الواجد لها بادعاء أن الفاقد هو أيضاً فرد حقيقي، أي أنه حقيقة ادعاء كما هو رأي السكاكي في الحقيقة والمجاز والإستعارة. 
2- أو أنه قد أصبح اللفظ حقيقة في الفاقد لبعض الأجزاء نتيجة استعماله فيه تنزيلاً مرة أو مرات، ولايحتاج اللفظ ليصبح حقيقة فيه إلى كثرة الإستعمال أو شهرة هذا الإستعمال، فإنه يغني عن ذلك هذا الأنس أوالشعور بالإنسجام عند استعمال لفظ الواجد للأجزاء والشرائط في الفاقد لبعضها، وهذا الأنس هو نتيجة التشابه بين الواجد والفاقد في الصورة أو نتيجة كون أثرهما واحداً.
وبناء على هاتين الصورتين المتقدمتين يكون حال ألفاظ العبادات في ذلك كحال الألفاظ التي تدل على المعاجين وهي جمع معجون وهو اسم لكل مايتركب من خليط متعدد الأجزاء، بحيث أنه لايطلق اللفظ عليه إلا بتوفرها أو فقل بتوفر الشرائط جميعاً التي هي الأجزاء بلحاظ آخر، فإن ألفاظ المعاجين يصح إطلاقها على الفرد الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط فلو فرضنا تركب معجون في الأصل من عشرة أجزاء، ثم وجدنا فرداً لم يتركب إلا من ثمانية أطلقنا عليه اللفظ الذي وضع ليدل على الثمانية دون أن نعتبر هذا الإطلاق مجازياً، بل نطلق عليه هذا اللفظ حقيقة لأن هذا الفرد الفاقد مشابه للواجد صورة ومشارك له في تحقيق المهم من أثره، فننزله منزلته، أي ندعي أنه حقيقة فيه، فيكون اللفظ حقيقة في الواجد دون ادعاء، وحقيقة في الفاقد بالإدعاء كماهو مذهب السكاكي، أو نستعمل اللفظ فيه حقيقة دون تنزيل أو فقل دون ادعاء. 
ويرد على هذا التصوير الرابع للجامع أن الأمر في ألفاظ المعاجين وسائر المركبات الخارجية مختلف عنه في ألفاظ العبادات وسائر المركبات الذهنية، وذلك لأن لفظ المعجون الفلاني يوضع لما يتشخص بالوجود خارجاً فيقال: هذا اسمه كذا، ثم عندما يستعمل اللفظ في الفاقد لبعض أجزائه يستعمل فيه من باب التسامح تنزيلاً أو حقيقة ، أما ألفاظ العبادات فقد عرفت أن الصحيح منها يتبدل بحسب تبدل الحالات، بحيث أنا لانجد فرداً صحيحاً قد تحقق في الخارج ويكون هو المراد دائماً عندما يقال: هذا هو الصحيح من أفراد الصلاة – مثلاً - الواجد لجميع الأجزاء والشرائط، ولاصحيح غيره، ليمكننا بعد تحققه أن نستعمل اللفظ في غيره من باب التسامح تنزيلاً أو حقيقة، بل الموجود خارجاً مما ينطبق عليه " الصحيح من الصلاة" متعدد مختلف بحسب الحالات، كما مر، فصلاة المسافر غير صلاة المقيم، أو المريض وهكذا.
وعليه فلا وجود في الخارج للجامع بين جميع أفراد الصحيح الذي يمكن أن نجعله بعينه الجامع بين جميع الأفراد أي الأعم من الصحيح والفاسد.
قوله: وكون الصحيح بحسب حالة فاسداً بحسب حالة أخرى، كما لا يخفى، فتأمل جيداً .
فإن قلت: إن الفرد الصحيح وإن كان متعدداً مختلفاً بحسب الحالات، إلا أن النتيجة أنه يوجد فرد صحيح في الخارج هو - مثلاً- بالنسبة إلى المقيم: صلاة المقيم الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط، أوصلاة المقيم الجامعة لأكثر الأجزاء والشرائط، أوبالنسبة إلى المسافر صلاة ركعتين ظهراً واجدة لجميع الأجزاء والشرائط، أو الواجدة لأكثرها،  وهكذا، فنأخذ كل فرد صحيح  ونستعمل لفظ الصلاة في الفاسد الذي يشبهه كما نستعمله في هذا الصحيح، وبعبارة أخرى: إن الصحيح وإن تعدد فإن الفاسد أيضاً متعدد لأن لكل صحيح فاسداً يشبهه، وعليه  فليكن الجامع هو هذا الذي اعتبر في الصحيح وقد استعملنا اللفظ في الفاسد تنزيلاً وبالتكرار يمكن أن يصبح حقيقة.

قلت:  يعني كلامكم هذا أنكم تنازلتم عن كون الجامع بين أفراد الصحيح كلها هو الجامع بين الأعم من الصحيح والفاسد كما كنتم تبنيتم.

 وتقولون الآن: إن الجامع بين كل فرد صحيح وفرد فاسد هو الجامع، وهوقول في غاية البطلان كما لايخفى ، وذلك أنه إن كان قصدكم اعتبار الجامع بين هذين الفردين جامعاً بينهما، فنحن لانبحث عن الجامع بين فردين من أفراد الصحيح والفاسد وإنما نبحث عن الجامع بين جميع أفراد الصحيح وجميع أفراد الفاسد، وإن أردتم أن هذا الجامع بين فردين هو الجامع بين الجميع لزم استعمال ماينطبق على الفرد الصحيح في ما لايشابهه، إذ أن كل صحيح يشابه فاسده ولا يشابه سائر أفراد الفاسد، وإذا انتفت المشابهة انتفى مسوِّغ الإستعمال فيه، أي استعمال اللفظ الذي يدل على الصحيح في الفاسد الذي لايشبهه.

قوله: خامسها : أن يكون حالها حال أسامي المقادير والأوزان، مثل المثقال، والحقة، والوزنة إلى غير ذلك، مما لا شبهة في كونها حقيقة في الزائد والناقص في الجملة، فإن الواضع وإن لاحظ مقداراً خاصاً، إلا أنه لم يضع له بخصوصه، بل للأعم منه ومن الزائد والناقص، أو أنه وإن خص به أولاً، إلا أنه بالإستعمال كثيراً فيهما بعناية أنهما منه، قد صار حقيقة في الأعم ثانياً. وفيه :إن الصحيح - كما عرفت في الوجه السابق - يختلف زيادة ونقيصة، فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد والناقص بالقياس عليه، كي يوضع اللفظ لما هو الأعم ، فتدبر جيداً .
الشرح:
والتصوير الخامس والأخير للجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة بناء على القول يالأعم هوأن حال ألفاظ العبادات كحال ألفاظ  المقادير كالمد والصاع والكروكحال ألفاظ الموازين كالكيلو والمثقال والحقة والوزنة وغير ذلك، وذلك بأحد تقريبين:

الأول:  فإن مما لاشك فيه أن هذه الألفاظ حقيقة في مازاد أو نقص قليلا، فإن الواضع للفظ" الكيلو" مثلاً وإن لاحظ ألف غرام إلا أنه لم يضع اللفظ لخصوص هذا المقدار، بحيث أن مازاد على ذلك أو نقص عنه  وزن حبة حنطة مثلاً، يكون استعمال اللفظ فيه مجازاً، بل على العكس من ذلك لاشبهة في كون هذا اللفظ وشبهه حقيقة في ما زاد أو نقص قليلاً وفي الجملة، لأن الواضع وإن لاحظ مقدار الألف غرام – مثلاً- إلا أنه لم يضع اللفظ له بخصوصه، بل وضعه للأعم منه أي لما يشمله ويشمل الزائد والناقص.
وبناء عليه فليكن الحال في ألفاظ العبادات كذلك أي أن الواضع وإن لاحظ جميع الأجزاء والشرائط أو معظمها، إلا أنه لم يضعها لذلك بخصوصه، بل وضعها للأعم وهو مايشمله ويشمل الزائد والناقص من أفراد الصلاة.
الثاني: أن نقول إن الواضع في المقادير والموازين وإن وضع اللفظ لخصوص المقدار الخاص، وخصه به أولاً، إلا أن هذا اللفظ استعمل كثيراً في الزائدعنه  وفي الناقص، بإضافة أن هذا الإستعمال قد تم بعناية وهي أنهما أي الزائد والناقص منه أي من ذلك المقدار الخاص، ونتيجة هذا الإستعمال الكثير فقد أصبح اللفظ ثانياً أي في مرتبة تالية حقيقة في الزائد والناقص لأنه حقيقة في المقدار الخاص، وهما منه بهذه العناية المتكررة.

وبناء عليه فليكن الحال في ألفاظ العبادات كذلك.

والجواب: إن الأمر مبني في المقاديروالأوزان-  وعلى كلا التقريبين- على وجود مقدار خاص محدد هو الذي لاحظه الواضع، وقد عرفت في الحواب عن التقريب السابقأنه أنه

لاوجود لهذا المقدار الخاص والمحدد في الصحيح الذي تنطبق عليه ألفاظ العبادات، وباتالي فإن المقياس الذي يقاس عليه الزائد والناقص غير موجود، بخلاف ماهو الحال في ألفاظ المقادير والأوزان.

وتسأل: ماهو الفرق بين هذا التصوير الخامس، وبين التصوير الرابع؟

والجواب: أما على التقريب الأول، فالفرق واضح وهو أن الواضع قد لاحظ – في التصوير الرابع- معنى خاصاً ووضع اللفظ له بخصوصه وهو "الصحيح التام الأجزاء والشرائط" كما تقدم، وأما في الخامس فقد لاحظ معنى أعم منه وهو يشمل الزائد والناقص.
وأما بناء على التقريب الثاني، فقد يتراءى لأول وهلة عدم الفرق، ولكن الفرق بالتأمل هو عدم اشتراط كثرة الإستعمال في الرابع، واشتراطه في الخامس، فقد قال المصنف هناك" بل يمكن دعوى صيرورته حقيقة فيه، بعد الإستعمال فيه كذلك دفعة أو دفعات، من دون حاجة إلى الكثرة والشهرة، للأنس الحاصل من جهة المشابهة في الصورة، أو المشاركة في التأثير".
إلا أنه قال هنا: " أو أنه وإن خص به أولاً، إلا أنه بالإستعمال كثيراً فيهما بعناية أنهما منه، قد صار حقيقة في الأعم ثانياً ".
فهما وإن كانا بقطع النظر عن كثرة الإستعمال وعدمها شيئاً واحداً إلا أن هذا الفرق فارق كما لايخفى لدى التنبه، ولعل هذا ماجعل المصنف يختم بقوله :" فتدبر جيداً ".

وإلى هنا تنتهي التصويرات التي أوردها المصنف في معرض بيان ما يقوله الأعميون، وقد ردها جميعاً، فيتضح أن المصنف من القائلين بالوضع للصحيح.
قوله: ومنها: أن الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له - في ألفاظ العبادات - عامين، واحتمال كون الموضوع له خاصاً بعيد جداً، لاستلزامه كون استعمالها في الجامع، في مثل: ( الصلاة تنهى عن الفحشاء ) و ( الصلاة معراج المؤمن ) و [ ( عمود الدين ) ] و ( الصوم جنة من النار ) مجازاً، أو منع استعمالها فيه في مثلها، وكلٌّ منهما بعيد إلى الغاية، كما لا يخفى على أولي النهاية.
الشرح:
في بداية مبحث الصحيح والأعم، تقدم قول المصنف: وقبل الخوض في ذكر أدلة القولين، يذكر أمور .

والمراد بقوله ومنها أي ومن هذه الأمور، أن الظاهر كون الوضع في ألفاظ العبادات عاماً والموضوع له أيضاً عام، وأما احتمال كون الوضع فيها عاماً والموضوع له خاصاً هو احتمال بعيد جداً لاستلزامه أحد محذورين:
 الأول: أن يكون استعماله في الجامع بين الأفراد الصحيحة مجازاً، والمراد باستعماله في الجامع، مثل : الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة معراج المؤمن. الصلاة عمود الدين. الصوم جُنة من النار. وسبب استلزام كون الموضوع له خاصاً لأن يصبح هذا الإستعمال في الجامع مجازاً هو أن الجامع أعم مما وضع له اللفظ وهو بحسب الفرض الفرد الخاص، وعليه فيكون استعماله في الجامع بين الأفراد الصحيحة استعمالاً للفظ في غير ما وضع له بسبب المشابهة فيكون مجازاً.
الثاني: المنع من استعمال ألفاظ العبادات في الجامع في مثل الأمثلة المتقدمة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الخ لأن استعمالها فيه استعمال في غير ما وضع له اللفظ وبعد أن تنازلنا عن كون الإستعمال مجازياً لما تقدم فلم يبق أمامنا إلا أن نمنع استعمال هذه الألفاظ  في الجامع ويتعين بالتالي أن يكون المراد في كل مثال هو ذلك الخاص الذي فرض أن اللفظ موضوع له، وهو بعيد للغاية كما لايخفى على المتابعين للتدقيق إلى النهاية الذين هم من " أولي النهاية".
وتجدر الإشارة إلى أن كون التعبير أولي النهى لم يثبت فيكون هذا مراد المصنف مع أنه غير مألوف.

وتسأل: ماذا أراد المصنف من ذكر هذا "الأمر" الذي نحن فيه ولماذا اعتبره من "الأمور" التي ينبغي ذكرها " قبل الخوض في أدلة القولين" ؟

والجواب: يبدو أن المصنف أراد تعزيز القول بوجود الجامع بناء على القول بالصحيح، والسبب أن نفيه لوجود الجامع بناء على القول بالأعم، وتركه الجامع بناء على القول بالصحيح غائماً وغير محدد مع الجزم بوجوده جعلاه يحرص على دفع إشكال قد يثار يشكك في أصل وجود الجامع.

أراد المصنف إذاً أن يبين ما يلتقي مع ماتقدم منه في الأمر الثالث حين قال: " ومنها: أنه لابد - على كلا القولين - من قدر جامع في البين، كان هو المسمى بلفظ كذا، ولا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة، وإمكانِ الاشارة إليه بخواصه وآثاره، فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن الإشتراك في جامع واحد، يؤثر الكل فيه بذاك الجامع، فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلاً : بالناهية عن الفحشاء، وما هو معراج المؤمن، ونحوهما ".
وتسأل: ألم يكن بوسع المصنف أن لا يذكر ذلك مكتفيا بهذا الذي تقدم في الأمر الثالث؟ والجواب: لهذا السؤال وجه، وزيادة التوضيح لاتضر. 
قوله: ومنها: أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحي ، وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه، في رفع ما إذا شك في جزئية شئ للمأمور به أو شرطيته أصلاً، لاحتمال دخوله في المسمى، كما لا يخفى، وجواز الرجوع إليه في ذلك على القول الأعمي، في غير ما احتُمل دخوله فيه، مما شك في جزئيته أو شرطيته. 
تمهيد:

خلاصة مايريد المصنف بيانه هو أن ثمة رأيا حاصله أن ثمرة النزاع  في مبحث الصحيح والأعم تظهر في حالة هي: إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته، حيث يجوز أن يرجع الأعمي إلى الإطلاق لرفع هذا الجزء أو الشرط المشكوك، بينما لايجوز أن يرجع الصحيحي إليه.

ويرفض المصنف ذلك بدليل أن  ذلك ليس مطرداً، بل هو صحيح في ما إذا كان المولى في مقام البيان، أما إذا لم يُحرَز ذلك فإن الصحيحي والأعمي يتساويان في عدم جواز رجوعهما إلى الإطلاق، بل يرجع كل منهما إلى الأصل العملي الذي يقول بجريانه في مثل هذا المورد، وعليه فهذه الثمرة المدعاة غير صحيحة.
الشرح:
يبدأ المصنف هنا ببيان ثمرة النزاع بين الصحيحي أي  القائل بأن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح، وبين الأعمي أي القائل بأنها موضوعة للأعم، ومن الطبيعي أن يستعرض رأياً ثم لايوافق عليها كما سنرى.

الرأي الأول:  أن ثمرة النزاع تظهر في ما إذا صدرإلينا خطاب، مثل صلِّ، وشككنا في كون ذلك الجزء الفلاني مثل القنوت جزء له، أوكون ذلك الشرط الفلاني مثل عدم استقبال المرآة شرطاً له.
وتوضيح ظهور الثمرة في مثل هذه الحال من كل حالات الشك في جزئية شيء أو شرطية شيء، هو أن الصحيحي لابد له وأن يعتبر الخطاب مجملاً، ولا يجوز له أن يتمسك بكونه مطلقاً لينفي الجزئية أو الشرطية، والسبب هو احتمال أن يكون ذلك الجزء أو الشرط داخلاً في مسمى "الصلاة" المطلوبة بخطاب " صلِّ"، وبناء على ذلك – أي عدم جواز التمسك بالإطلاق – فلا يجوز له أن يجري أصالة البراءة، لأن الذمة لاتبرأ بالإتيان بما يظن أنه المسمى المطلوب بهذا الخطاب، دون الإتيان بما شك في جزئيته أو شرطيته، والسبب في عدم براءة الذمة هو احتمال دخول مشكوك الجزئية أو الشرطية في مسمى " الصلاة" المطلوبة.
وتسأل لماذا نحتمل دخول هذا المشكوك؟

والجواب: لأن الصحيحي يقول: إن لفظ الصلاة وضعت للصحيح من أفراد الصلاة، ونحن لانعلم هل الصلاة بدون هذا المشكوك في جزئيته أو شرطيته تسمى "صلاة" أصلاً أو لاتسمى، فإذا أتينا بها بدون المشكوك فنحن لانعلم بتحقق المسمى المطلوب بالخطاب، وهذا معنى أن الذمة لاتبرأ بالإتيان به، لأن عدم علمنا بأنه بدون المشكوك هل يسمى صلاة، يعني أنا نحتمل دخوله في المسمى.
وماتقدم جميعه،هو معنى قول المصنف: أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحي، وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه، في رفع ما إذا شك في جزئية شئ للمأمور به أو شرطيته أصلاً، لاحتمال دخوله في المسمى، كما لا يخفى.
والمراد برفع ما إذا شك الخ : رفع ماشك الخ.

 أما الأعمِّي فإنه عندما يواجه خطاباً من هذا النوع ويواجه أيضاً شكاً في جزئية شيء أو شرطيته فإنه يقول: مادام أن المطلوب هو مسمى الصلاة، وهو يتحقق- بناء على القول الأعمي- حتى مع عدم الإتيان بالمشكوك، فإني أتمسك بكون الخطاب مطلقاً، أي إنه يقول لي: " صلِّ" أي: حَقِّقْ خارجاً مايصدق عليه لفظ الصلاة، وعندما آتي بصلاة دون هذا المشكوك في جزئيته أو شرطيته فقد امتثلت، وأصبحت ذمتي بريئة من عهدة الخطاب، ولذلك فإني أتمسك بإطلاق الخطاب وأجري أصالة البراءة.

وتسأل: هل يقصد من يبين ثمرة النزاع بهذه الصورة، أن الصحيحي يجري " الإشتغال" في كل حالة يواجه فيها احتمال دخول شيء في المسمى، سواء كان هذا الشي جزءاً أو شرطاً، وأما الأعمِّي فإنه يجري "البراءة" في كل حالة يواجه فيها مثل هذا الإحتمال.

والجواب: كلا، فالصحيح أن من يبين الثمرة بهذه الصورة يريد أن كل حالة يواجه فيها الصحيحي الشك في جزئية شيء أو شرطيته، أو فقل يواجه فيه احتمال دخول شيء في المسمى الذي هو الفرد الصحيح هو مورد لإجراء الإشتغال عنده ومورد لإجراء البراءة عند الأعمي، أما إذا واجه الأعمي حالة يحتمل فيها الأعمي جزئية شيء أو شرطيته، أو فقل: يواجه فيها احتمال دخول شيء في المسمى الذي هو الفرد الأعم من الصحيح ومن الفاسد فإن الأعمي لابد له وأن يجري أصالة الإشتغال أيضاً، لاالبراءة.
ومثال ذلك: ما إذا احتمل الأعمي جزئية جزء مقوم للصلاة، أواشتراط الصلاة بشرط مقوِّم، فإنه لايمكنه التمسك بالإطلاق وبالتالي لايمكنه الرجوع إلى البراءة بل يجب أن يرجع إلى الإشتغال.
وتوضيحه: إذا احتمل الأعمي جزئية الركوع في الصلاة، بمعنى أن مالا ركوع فيه لايسمى صلاة، أو إذا احتمل شرطية الوضوء في الصلاة بمعنى أن مايؤتى به من الأفعال الخاصة بدون وضوء لايسمى صلاة، فيكون شكه هنا في جزء مقوم أو شرط مقوِّم، وفي مثل ذلك لايجزم بانطباق المسمى على ما يأتي به بدون هذا الجزء أو الشرط، فيصبح حال الأعمي هنا كالصحيحي هناك.

وهذا هو معنى قول المصنف: وجواز الرجوع إليه في ذلك على القول الأعمي، في غير ما احتمل دخوله فيه، مما شك في جزئيته أو شرطيته.

 أي وثمرة النزاع  عدم إجمال الخطاب، وجواز رجوع  الأعمي الى إطلاقه  في رفع ماشك الأعمي في جزئيته أو شرطيته، وينحصر ذلك في غير ما احتمل الأعمي دخوله في المسمى.
وتنبَّه جيداً إلى أن احتمال الدخول في المسمى عند الصحيحي غير احتمال الدخول فيه عند الأعمي، فقد يحتمل الصحيحي دخول شيء في المسمى ولا يحتمله الصحيحي، كما تقدم. وقد يحتمل الأعمي دخول شيء في المسمى ويكون الصحيحي جازماً بدخوله فإن احتمال الأعمي جزئية الركوع أو شرطية الوضوء مما يجزم الصحيحي بدخوله في المسمى. والهدف من هذه الملاحظة، الإلفات إلى أن  كلام المصنف عن احتمال الدخول في المسمى وإن ورد في الموردين بلفظ واحد تقريباً، إلا أن المعنى فيه مختلف، لاختلاف المبنى، فإن من يحتمل في الأول هو الصحيحي، ومن يحتمل في الثاني هو الأعمي، ولاختلاف المبنى يختلف المراد وإن كان التعبير واحداً، ومن الواضح أن عدم التنبه لذلك يوقع في الإلتباس، وكان يمكن رفع هذا الإلتباس بأن يقول المصنف في غير الجزء أو الشرط المقومِّ الذي يحتمل دخوله فيه الخ، أو بأن يقول: في غير ما احتمل الأعمي دخوله فيه، حتى لاتُقرأ " ما احتمل" بصيغة المبني للمجهول فتوقع في الإلتباس. 
قوله: نعم لا بد في الرجوع إليه فيما ذكر من كونه وارداً مورد البيان، كما لا بد منه في الرجوع إلى سائر المطلقات. 
الشرح:
اتضح عدم رجوع الصحيحي إلى الإطلاق عند الشك في جزئية شيء أو شرطيته، وجواز رجوع الأعمي إليه، وأن ذلك عند كل منهما مشروط بأن لايحتمل بحسب مبناه دخول المشكوك في المسمى، ولكن لابد من توضيح شرط آخر، وهو أنه لابد للأعمي في هذا الرجوع إليه – أي إلى الإطلاق- في ماذكر وهو مشكوك الجزئية أو الشرطية، من إحراز كون هذا الخطاب المطلق وارداً مورد البيان أي أن نحرز أن المولى بصدد بيان تمام ما يأمرنا به، وليس هذا الشرط خاصاً بما نحن فيه، بل هو شرط لابد من توفره في جواز الرجوع إلى المطلقات الأخرى، وبدون تحقق هذا الشرط لايجوز للأعمي الرجوع إلى الإطلاق بل يرجع إما إلى البراءة أو الإشتغال. 

توضيح ذلك: إن للمولى بالنسبة إلى الخطاب الصادر منه حالات ثلاث:
1- أن يكون في مقام بيان كل مايريده، أي أنه بصدد بيان الطبيعة التي يريدها وبيان التفاصيل المرتبطة بها. مثاله: أكرم عالماً وهو الفقيه الذي تراه هذا اليوم في المسجد الجامع، واقفاً في المحراب يؤم الناس ظهراً.
2- أن يكون في مقام الإجمال، فهو يريد بيان الطبيعة إجمالاً، ولايريد بيان التفاصيل. مثاله: كتب عليكم الصيام.
3- أن لايكون في مقام البيان التفصيلي ولا في مقام البيان الإجمالي، بل هو إما في  مقام الإبهام كما هو الأمر قبل الحاجة إلى البيان،
 ومثاله: عندما تتعلم أحكام رمي الجمرات تعرف المراد بها. وإما لأنه ليس في مقام البيان أصلاً بل هو معرض عنه غير معني لابالبيان ولا بالإبهام. ويمكن التمثيل له بالحذر في آية النفر" لعلهم يحذرون" فهو – بناء على رأي- مهمل ليس المولى بصدد بيان شروطه لا تفصيلاً ولا إجمالاً.
ومنه يتضح خطأ ماقد يقال من أن المراد بالإجمال والإهمال واحد، بناء على أن الإهمال بمعنى الإبهام - والذي منشأه عدم وجود الحاجة إلى البيان- هو احتمال نظري في الخطابات الشرعية.

وبناء على هذه الحالات الثلاثة من حيث البيان وعدمه، فإن الشرط الذي لابد من تحققه لجواز رجوع الأعمي إلى الإطلاق هو إحراز أن المولى في مقام البيان، إذ أنا عندما نحرز ذلك يمكننا أن نقول:  لوكان يريد شيئاً آخر لبينه، وبما أنه لم يبينه مع أنه في مقام البيان، صح لنا التمسك بالإطلاق.
قوله: وبدونه لا مرجع أيضا إلا البراءة أو الاشتغال، على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الإرتباطيين. 
الشرح:

وبدون إحراز أن المولى في مقام البيان لايجوز التمسك بالإطلاق لرفع الجزء المشكوك، أو الشرط المشكوك ونفيه، بل لابد حينئذ من الرجوع إلى الأصل العملي الذي يحدد وظيفة المكلف عند الشك، وهو إما البراءة أو الإشتغال، وذلك بحسب الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الإرتباطيين، الذي هو تعبير آخر عن الشك في جزئية شيء أو شرطيته كما سنرى.
ويتضح المراد بهما من خلال مايلي:

إن المكلف قد يشك في أصل التكليف بشيء، كما إذا شك في وجوب الأذان، وهنا تجري البراءة، فلا يجب الأذان.

وقد يعلم المكلف بأصل التكليف، ولكنه يشك في المكلف به، هل هو بهذه الكيفية أم بتلك، ويتصور ذلك على قسمين:

1- أن يدور أمره بين المتباينين كالحج والعمرة، وهنا يجري الإشتغال فيجب الإتيان بهما معاً.

2-  أن يدور الأمر بين الأقل والأكثر، أي أنه يكون عالماً بأنه مكلف بأمر ولكنه لايدري هل  المطلوب منه ما تكوَّن من مفردات أقل، أو أن المطلوب منه ماتكوَّن من مفردات أكثر.
وهذا أيضاً يتصور على قسمين:

1- أن يكون الأقل مما يتحقق به امتثالٌ بقدره، ومثاله: أن يعلم المكلف بأن عليه ديناً لشخص لكنه لايعلم هل هو خمسون أو ستون، فإنه إذا أعطاه الخمسين فقد حصل امتثال للأمر بوفاء الدين بمقدار الخمسين، حتى إذا كان له في ذمته في الواقع ستون. وهذا يعني أن الأقل والأكثر هنا ليسا مرتبطين بل يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر. وهو المراد بمصطلح: الأقل والأكثر غير الإرتباطيين، أو يقال عنهما: الإستقلاليين. 
2-  أن يكون الأقل مما لايتحقق به أي امتثال. ومثاله: أن يعلم المكلف بوجوب الصلاة عليه لكنه لايعرف هل هي عشرة أجزاء أم ثمانية، فإنه إذا أتى بالأقل لايحصل منه أي امتثال إذا كان المطلوب عشرة، وهذا يعني أن الأقل والأكثر هنا مرتبطان، لايمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، وهذا هو المراد بمصطلح: الأقل والأكثر الإرتباطيين،أو غير الإستقلاليين. 

إذا تبين لك ذلك فاعلم أن هناك خلافاً بين الأصوليين في الأصل الذي يجري عند دوران الأمر بين الأقل والأكثرالإرتباطيين، فمنهم من يجري البراءة، ومنهم من يجري الإشتغال، ولاعلاقة لهذا بالخلاف بين الصحيحي والأعمي.

 وهدف المصنف هنا أن يوضح أنه مع عدم إحراز كون المولى في مقام البيان فإن الصحيحي والأعمي لا يتمسكان بالإطلاق، بل يرجعان إلى الأصل العملي الذي يعتقد كل منهما بأن هذا المورد مورده، وقد يعتمد الصحيحي إجراء البراءة، كما قد يعتمد الأعمي إجراء الإشتغال، وهذا كاشف بكل وضوح عن عدم صحة ظهور ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي في جواز رجوع الأعمي إلى الإطلاق وعدم جواز رجوع الصحيحي إليه فإنهما والحال هذه-أي عدم إحراز كون المولى في مقام البيان- متساويان في عدم جواز الرجوع إلى الإطلاق والتمسك به.
قوله: وقد انقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الإشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين، فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم ، والإشتغال على الصحيح ، ولذا ذهب المشهور إلى البراءة، مع ذهابهم إلى الصحيح.
الشرح:
وقد اتضح بذلك أن الصحيحي يمكن أن يرجع إلى البراءة والأعمي يمكن أن يرجع إلى الإشتغال، وليس صحيحاً ما ذكر في تصوير الثمرة من التزام الصحيحي بالرجوع إلى الإشتغال لعدم جواز رجوعه إلى الإطلاق، كما أنه ليس صحيحا رجوع الأعمي إلى البراءة لجواز رجوعه إلى الإطلاق، بل قد يكون الأصولي من القائلين بالصحيح ويرجع إلى البراءة، وقد يكون من القائلين بالصحيح ويرجع إلى الإشتغال، وهكذا اللأمر بالنسبة للأصولي الذي هو من القائلين بالأعم، فعلى القولين الصحيح والأعم يمكن الرجوع إلى البراءة أوالإشتغال، وعليه فالثمرة المدعاة ليست بثمرة، ولهذا ذهب المشهور - في الأقل والأكثر الإرتباطيين - إلى القول بالبراءة مع أنهم في مبحث الصحيح والأعم قائلون بالصحيح.

وتنبه إلى أن ماتقدم وإن كان كله في سياق الحديث عن رأي واحد في  تصوير ثمرة النزاع، إلا أن ما انتهينا إليه هو تصوير ثمرتين قبل المصنف إحداهما ولم يقبل الأخرى، وهما كما يلي:

1- تظهر ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي في الرجوع إلى الإطلاق، وعدم الرجوع إليه إذا كان المولى في مقام البيان.

2- تظهر الثمرة، حتى إذا لم يكن المولى في مقام البيان.
والأول هو ماقبله المصنف، والثاني هو الذي لم يقبله، وقد كان مدعى من صوَّر الثمرة بالرجوع إلى الإطلاق،  وعدم الرجوع إليه، مدعىً عاماً يشمل الصورتين. 

قوله: وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضاً. قلت : وإن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم في البرء فيما لو أعطاه لمن صلى، ولو علم بفساد صلاته، لإخلاله بما لا يعتبر في الإسم على الأعم، وعدم البرء على الصحيح، إلا أنه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة، لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية، هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية، فافهم .
الشرح: 
وقد يدعى أن ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي تظهر أيضاً في النذر. ومثال ذلك  أن ينذر شخص إعطاء درهم لمن صلى، ثم يجد شخصاً صلى ولكن لايعلم هل صلاته صحيحة أم أنها فاسدة، فهل تبرأ ذمة الناذر بإعطائه الدرهم.

والجواب: بناءً على الأعم تبرأ ذمته قطعاً لأن الصلاة اسم للأعم من الصحيح والفاسد، فمن نشك بصحة صلاته  يصدق قولنا إنه " صلى" ويكون مصداقاً لمورد النذر، بل إن من نعلم بفساد صلاته يصدق عليه – بناء على الأعم- أنه "صلى"، فتبرأ ذمة من أعطاه الدرهم الذي نذره، وهذا هو معنى قول المصنف إن الثمرة " تظهر فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم في البرء فيما لو أعطاه لمن صلى، ولو علم بفساد صلاته، لإخلاله بما لا يعتبر في الإسم على الأعم" .أي أن الثمرة تظهر في البرء حيث تبرأ ذمة من نذر إعطاء درهم لمن صلى إذا أعطاه لمن علم بفساد صلاته وأن السبب في فسادها إخلال هذا المصلي بما يُشك في كونه جزءاً أو شرطاً أي يشك في كونه معتبراً في صدق الإسم. هذا بناء على الأعم.
 وأما بناءً على الصحيح فلا تبرأ ذمة الناذر لعدم العلم بكونه مصداقاً لمورد النذر.
وهذا هو المراد بقوله: " وعدم البرء على الصحيح ". لأن عدم تحقق مايُشك في كونه معتبراً يجعل القائل بالصحيح يشك في كون ما أتى به هذا الشخص صلاة، فلا يصدق اسم الصلاة على ما أتى به وعليه فلا تبرأ ذمة الناذر بإعطاء الدرهم له.
وقد أوضح المصنف أن هذه الخصوصية التي تقدمت وقيل إنها الثمرة وإن كانت تظهر في الحالة التي تم بيانها، إلا أن مثل ذلك ليس ثمرة للمسألة الأصولية فقد عرفت أن ثمرتها هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط حكم شرعي فرعي، وتوضيح أن هذه النتيجة ليست واقعة في طريق حكم شرعي، هو أن الحكم الشرعي حول النذر هو وجوب الوفاء بالنذر، وما ثبت من خلال ماتقدم هو أن هذا الذي صلى هو مصداق لمورد الحكم الشرعي، أما الحكم فيستنبط من مجال آخر هو مثلاً: أوفوا بالعقود.
فإن قلت: إن هذا الحكم الشرعي وهو "يجب الوفاء بالنذر" لاينطبق على هذا المكلف إلا بتوسط كونه مصداقاً لمورد هذا الحكم، وعليه فتكون الثمرة واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي.
قلت: هي واقعة في طريق تطبيق حكم مستنبط على مصداق معين، وهذا غير وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي.

ولعل هذا ما أشار إليه المصنف بقوله: فافهم.
قوله: 
وكيف كان، فقد استدل للصحيحي بوجوه : أحدها : التبادر ، ودعوى أن المنسبق إلى الأذهان منها هو الصحيح.

الشرح:
وسواء قلنا بوجود ثمرة أم لم نقل، فقد وقع هذا النزاع ولكل من الطرفين المتنازعين مايستدل به، وقد جرى الإستدلال للقول بالصحيح بوجوه:

أحدها: التبادر، وادعاء أن المنسبق إلى أذهان السامعين عند سماع ألفاظ العبادات مثل: الصلاة والصوم والزكاة وغيرها هو الصحيح، فمن يسمع لفظ "صل" مثلاً يتبادر إلى ذهنه أن المطلوب هو خصوص الصلاة الصحيحة أي التي تتصف بالآثار الواردة في الآيات والروايات من قبيل: الناهية عن الفحشاء والمنكر والتي هي عمود الدين وغير ذلك.     
 قوله: ولا منافاة بين دعوى ذلك، وبين كون الألفاظ على هذا القول مجملات، فإن المنافاة إنما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا مبينة بوجه، وقد عرفت كونها مبينة بغير وجه.
الشرح:

وقد تعترض على هذا الإستدلال بالتبادر فتقول: تقدم من المصنف عند تصوير الجامع بناء على القول بالصحيح قوله: " فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلاً : بالناهية عن الفحشاء، وما هو معراج المؤمن، ونحوهما.".
ومعنى ذلك أن معنى لفظ الصلاة مجمل فهو عام وغير محدد، ولا يعلم كونه عشرة أجزاء مثلاً أو أقل أو أكثر، وكل مايعرف عن هذا المعنى أنه يصدق عليه عنوان " الناهية عن الفحشاء والمنكر" أو عنوان " معراج المؤمن".  وكذلك الحال في ألفاظ العبادات فمعانيها جميعاً مجملات يقع فيها التبادل دائماً كما تقدم، ولا وضوح في عدد أجزائها وشرائطها ولا تحديد، وهذا يتنافى مع ادعاء التبادر لأن التبادر إنما يمكن ادعاؤه، عند ما يكون المعنى الذي يتبادر إلى الذهن من سماع اللفظ معنى محدداً واضحاً،  وبناء عليه فلا يصح هنا ادعاء التبادر والتمسك به كدليل، والسبب هو هذه المنافاة المذكورة.
والجواب: ماتقوله صحيح عندما يكون المعنى مجملاً تماماً أي أنه لم يبين بأي وجه من الوجوه التي ترفع الإجمال، وما نحن فيه ليس كذلك فإن قولك إن كل ما يعرف عن معنى الصلاة " أنه يصدق عليه عنوان " الناهية عن الفحشاء والمنكر" أو عنوان " معراج المؤمن". يدل بوضوح على أنه ليس بمجمل من كل الوجوه، لأنه وإن كان مجملاً من حيث عدد الأجزاء والشرائط، إلا أنه مبين من أكثر من وجه وفي كلامك هذا ذكر وجهين من وجوه بيانه وهما العنوانان اللذان ذكرت. 
قوله:  ثانيها : صحة السلب عن الفاسد، بسبب الإخلال ببعض أجزائه، أو شرائطه بالمداقة، وإن صح الإطلاق عليه بالعناية.
الشرح:

الدليل الثاني: من أدلة القائلين بالصحيح هو أنه يصح بالمداقة أي لدى التدقيق سلب لفظ الصلاة مثلاً أو غيره من ألفاظ العبادات عن الفرد الفاسد فيقال عن الأفعال التي هي عبارة عن بعض أفعال الصلاة-  ولكنها ناقصة بسبب الإخلال ببعض أجزائها كالركوع أو بعض شرائطها كاستقبال الكعبة- إنها ليست بصلاة، أي نسلب عنها صفة الصلاة وهذا معنى صحة السلب عن الفاسد.

فإن قلت: إنه يصح كذلك إطلاق لفظ الصلاة على هذا الفاسد، ألا ترى أنه يقال: صلى بدون ركوع ولا استقبال؟

قلت: إن ذلك من باب المسامحة والعناية وليس من باب المداقة والتحقيق، وقد قلنا إن الدليل هو صحة السلب بالمداقة.  
 ثالثها : الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار للمسميات مثل ( الصلاة عمود الدين ) أو ( معراج المؤمن ) و ( الصوم جنة من النار ) إلى غير ذلك، أو نفي ماهيتها وطبائعها، مثل(لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) ونحوه، مما كان ظاهراً في نفي الحقيقة، بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطراً أو شرطاً.

الشرح:

والدليل الثالث للصحيحي هو الأخبار الواردة عن المعصوم وهي على قسمين:

الأول: الأخبار التي تثبت بظاهرها للمسميات بعض الخواص والآثار.

الثاني: الأخبار التي تنفي بظاهرها حقيقة المسمى بمجرد فقده مايعتبر جزءاً للصحيح وشطراً منه، أو يعتير شرطاً له.

والمراد بالأول: مثل خاصية أو أثر عمودالدين في خبر: الصلاة عمود الدين أو مثل خاصية أو أثر معراج المؤمن في خبر: الصلاة معراج المؤمن، أو خاصية أو أثر جنة من النار في خبر الصلاة جنة من النار.

توضيح الإستدلال : إن الظاهر من هذه الأخبار أنها تثبت هذه الخصوصيات والآثار لمسمى الصلاة أي كأنها تقول: مايسمى صلاة هو عمود الدين مايسمى صلاة هو معراج المؤمن الخ ونحن نعلم من الخارج أن ماتثبت له هذه الخصوصيات والآثار هو الصحيح فنستنتج من هذا وذاك أن المسمى بلفظ الصلاة هو الصحيح وليس الأعم، إذ لوكان المسمى هو الأعم لوجب أن يقال: الصلاة الصحيحة عمود الدين. الصلاة الصحيحة معراج المؤمن. الصلاة الصحيحة قربان كل تقي الخ ولكن عندما اكتفي في الأخبار بلفظ الصلاة وأُثبتت الخصوصيات والآثار للمسمى، عرفنا أن المسمى هو خصوص الفرد الصحيح. 

والمراد بالقسم الثاني من الأخبار مثل: لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب حيث ينفي الخبر بحسب ظاهره حقيقة الصلاة عن الفرد الذي يفقد شطراً وجزءاً وهو الفاتحة.

توضيح الإستدلال: إن نفي حقيقة الصلاة عن هذا الفرد الفاقد لشطر هو الفاتحة يدل على أن الفرد الفاسد لايقال له صلاة وهو يؤكد رأينا أي  أن لفظ الصلاة موضوع للصحيح. 
 قوله: وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى، ونفي الصحة من الثانية، لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي مثل الصحة أو الكمال خلاف الظاهر، لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه.

واستعمال هذا التركيب في نفي الصفة ممكن المنع، حتى في مثل ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) مما يعلم أن المراد نفي الكمال، بدعوى استعماله في نفي الحقيقة، في مثله أيضا بنحو من العناية ، لا على الحقيقة، وإلا لما دل على المبالغة، فافهم. 
الشرح: 

فإن قلت:أولاً:  يرد على الإستدلال بالقسم الأول من الأخبارأن المقصود فيها والمراد هو خصوص الفرد الصحيح في كل مورد من الصلاة والصوم وغيرهما فالمراد بقوله صلى الله عليه وآله: الصلاة عمود الدين يساوي: الصلاة الصحيحة عمود الدين، أي وكأنه عبارة عن قولنا: حيث إن الصلاة تطلق على الصحيح والفاسد فإن الصلاة الصحيحة عمود الدين أما الفاسدة فلا.

وبناء على هذا ينتفي الإستدلال الذي ذكرتم.

وثانياً: يرد على الإستدلال بالقسم الثاني من الأخبارأن المقصود فيها والمراد هو نفي الصحة وليس نفي الحقيقة، فالمراد بقوله صلى الله عليه وآله: لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب هو هكذا: حيث إن لفظ الصلاة يطلق على الصحيحة والفاسدة فينبغي أن يكون واضحاً أنه لاصلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب.
وبناء على هذا ينفي أيضاً الإستدلال بالقسم الثاني من الأخبار الذي ذكرتم.

والجواب:أولاً: إن هذا خلاف الظاهر ولايمكن الموافقة عليه إلا بوجود قرينة وحيث لاتوجد فلا يمكن أن يصار إليه ويقال به.

ثانياً: أنتم  تدعون أن ماتم  نفيه في الأخبار التي قلنا إنها نافية للحقيقة، هو الصحة ، ونقول: إن الصحة صفة ، ونحن نضيف هنا أن نفي الصفة ممنوع لايمكن القول به حتى في ما اتفق على كونه وارداً لنفي الكمال والكمال صفة.

 مثال ذلك: لاصلاة لجار المسجد إلا في مسجده
 فمع أننا نعلم أن المراد نفي الكمال وأن الحديث الشريف بمعنى لاصلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد، إلا أنا نمنع من أن يكون المراد مباشرة هو نفي الكمال بل المراد مباشرة هو نفي الحقيقة وهو يستلزم نفي الكمال، كما تقول عن الجبان: ليس رجلاً فأنت تنفي عنه حقيقة الرجل ادعاء ويستلزم هذا النفي نفي الصفة، والدليل على ذلك أن المراد بهذا النفي المبالغة أي أننا ومن باب المبالغة  ننزله ادعاء  منزلة من نفيت عنه حقيقة الرجولة، ولو كان المراد بالنفي  نفي الصفة لما تحققت المبالغة.
وفي مانحن فيه المراد هو المبالغة في بيان أن صلاة جار المسجد في غير المسجد ليست صلاة، ولاتتحقق المبالغة إلا بنفي الحقيقة ادعاء.

قوله: فافهم: إشارة إلى أن الأخبار المثبتة للآثار وإن كانت ظاهرة في ذلك - لمكان أصالة الحقيقة، ولازم ذلك كون الموضوع له للأسماء هو الصحيح، ضرورة اختصاص تلك الآثار به - إلا أنه لا يثبت بأصالتها كما لا يخفى، لإجرائها العقلاء في إثبات المراد، لا في أنه على نحو الحقيقة لا المجاز ، فتأمل جيداً، منه قدس سره .
الشرح:
بين المصنف مراده بقوله فافهم بهذه الحاشية على هذه الكلمة، والمقصود منها أن الأخبار المثبتة للآثار - من قبيل الصلاة عمود الدين أو معراج المؤمن وما شابه – 

وإن كانت ظاهرة في أن المراد بها الفرد الصحيح بالدليل التالي:

1- أصالة الحقيقة،أي أن الأصل في الإستعمال أن يكون على وجه الحقيقة لاسواها.

2- يلزم من ذلك كون الموضوع له في ألفاظ العبادات هو الصحيح لأن تلك الآثار خاصة به.
إلا أنه يرد على هذا الإستدلال أن العقلاء يتمسكون بأصالة الحقيقة ويجرونها لإثبات المراد من اللفظ، لا لإثبات أنه مراد على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، وفي مانحن فيه فإن المراد من اللفظ معلوم، ولكن الشك هو في هل أنه مراد على نحو الحقيقة فيكون الوضع للصحيح أو المجاز فيكون الوضع للأعم، وفي مثل ذلك لامجال لإجراء أصالة الحقيقة، لأن إجراءها يعني التمسك باللازم وهو ممنوع في مثل مانحن فيه.
والنتيجة أننا نستظهر الوضع للصحيح بدليل أصالة الحقيقة إلا أنه لايمكن اعتباره دليلاً لأنه إجراء لهذه الأصالة في غير موردها، فلا يكون هذا الإستظهار حجة ودليلا.

قوله: رابعها : دعوى القطع بأن طريقة الواضعين وديدنهم ، وضع الألفاظ للمركبات التامة، كما هو قضية الحكمة الداعية إليه، والحاجة وإن دعت أحياناً إلى إستعمالها في الناقص أيضاً، إلا أنه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة، بل ولو كان مسامحة، تنزيلاً للفاقد منزلة الواجد. والظاهر أن الشارع غير مُتَخَطٍّ عن هذه الطريقة. 
الشرح:

والدليل الرابع لوضع ألفاظ العبادات للصحيح هو أن عادة الواضعين وسيرتهم هي أنهم إذا أرادوا أن يضعوا لفظاً فإنما يضعونه للمركب التام الأجزاء والشرائط أي للفرد الصحيح، والظاهر أن الشارع المقدس لم يتخط هذه الطريقة ولم يتجاوزها بل اعتمدها دون غيرها.

فإن قلت: ماهو الدليل على أن سيرة الواضعين وديدنهم هو ماذكرتم.

قلت: الدليل هو " الحكمة الداعية إليه" أي أن الهدف من الوضع هو التفهيم وعليه فإن الواضع الحكيم لايمكنه أن يضع للناقص، لأن ما يحتاجه الناس عادة وما يتحقق به تفهيم المتكلم المراد للسامع هو الفرد التام الصحيح.

فإن قلت: أولا يجتاج الناس في التفهيم إلى التعبير عن الفرد غير التام وغير الصحيح.

قلت: بلى، إلا أن هذه الحاجة لاتستدعي أن يوضع اللفظ لذلك بل يوضع للتام الصحيح، ويستعمل في غيره مسامحة من باب تنزيل الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط منزلة الواجد لها، أي تنزيل غير التام الصحيح منزلته.
 قوله: ولا يخفى أن هذه الدعوى وإن كانت غير بعيدة، إلا أنها قابلة للمنع، فتأمل .
            الشرح:
رغم أن هذه الدعوى التي تضمنها الدليل الرابع غير بعيدة في حد ذاتها في المركبات إلا أنها في مانحن فيه قابلة للمنع، وأشار بقوله: فتأمل إلى سبب هذا المنع وهو الفرق بين المركبات وبين ألفاظ العبادات، الذي تقدم بيانه في الدليل الرابع من أدلة الجامع بناء على الأعم حيث قال المصنف إن الوضع للفرد الصحيح التام واستعماله في الفاقد مسامحة " إنما يتم في مثل أسامي المعاجين، وسائر المركبات الخارجية مما يكون الموضوع له فيها ابتداء مركباً خاصاً، ولا يكاد يتم في مثل العبادات، التي عرفت أن الصحيح منها يختلف حسب إختلاف الحالات". 

وكأنه يريد أن يقول هنا: إن قياس وضع الشارع بوضع الواضعين قياس مع الفارق، والسبب هو هذه الخصوصية من التبدل في طبيعة الفرد الصحيح الذي يمنع من تحققه خارجاً كما هو الحال في المعاجين، وبهذا التحقق يمكن أن يشار إليه ويقاس غيره عليه.

وبهذا ينتهي بيان الأدلة على أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح، ويتضح منها أن المصنف يقول بالوضع للصحيح، فقد رضي الدليل الأول وهو التبادر والثاني وهو صحة السلب، ومال إلى الثالث وهو الأخبار على نقاش فيه، ولم يرتض الرابع، فهو من القائلين بالصحيح.
قوله: وقد استدل للأعمي أيضاً، بوجوه : منها : تبادر الأعم، وفيه : أنه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع الذي لا بد منه، فكيف يصح معه دعوى التبادر.
الشرح:
ينبغي التنبه إلى أن رفض الصحيحي للأدلة المتقدمة على وجود الجامع تجعله في غنى عن تفنيد أدلة الأعمي الآتية التي هي فرع وجود الجامع للأعم، ولكن المصنف ارتأى مع ذلك تفنيدها، وهي كما يلي:

  الدليل الأول من أدلة القول بالأعم: هو التبادر أي أن مايتبادر من لفظ الصلاة حين سماعها هو الأعم من الصحيح والفاسد.

وقد أوضح المصنف في الرد على التمسك بالتبادر، أن ادعاء التبادر متفرع على إمكان تصوير الجامع بناء على الأعم، وقد تقدم معنا عدمه حيث ناقشنا في جميع ماستدل به على وجود الجامع بين الصحيح والأعم، فلا يصح دعوى التبادر مع عدم إمكان وجود هذا الجامع.
ولايخفى أن الفرق بين الصحيح والأعم هو أن الجامع بناء على الصحيح يمكن تصوره بوجه، فيخرج بذلك عن الإجمال، فيصح ادعاء التبادر بناء على الصحيح، وأما الجامع بناء على الأعم فلا يمكن تصوره أصلا، ولذلك لايصح فيه ادعاء التبادر.
قوله: ومنها: عدم صحة السلب عن الفاسد، وفيه منع، لما عرفت .
الشرح:
والدليل الثاني على الأعم أنه لا يصح سلب اللفظ عن الفرد الفاسد فلا يقال عن الصلاة الباطلة: هذه ليست بصلاة.

والجواب: نمنع ذلك ونقول:  يصح السلب لما عرفت من عدم إمكان تصوير الجامع على القول بالأعم، وعليه فما تقولون بأنه لايصح سلبه غير موجود أصلاً.   
قوله: ومنها : صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم . وفيه أنه إنما يشهد على أنها للأعم، لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح، وقد عرفتها، فلا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ، ولو بالعناية .
الشرح:
والدليل الثالث من أدلة القول بالأعم هو أنه يصح تقسيم كل مدلول من مداليل ألفاظ العبادات إلى الصحيح والفاسد أو السقيم، فنقول مثلا: الصلاة إما صحيحة وإما فاسدة، وهذا التقسيم كأي تقسيم يكشف عن وجود المَقْسَم، وهو يلازم كون اللفظ موضوعاً للأعم.

والجواب: إن ماتقولونه صحيح عندما لايكون لدينا دلالة أي دليل من الخارج يدل على أن اللفظ لم يوضع للأعم بل وضع للصحيح وقد عرفتها أي الدلالة من خلال الأدلة الأربعة – وإن ناقشنا في الرابع ودغدغنا في الثالث- إلا أن الدليل في مانحن فيه قائم على الوضع للصحيح، فهذا الإستدلال باطل، ويتعين أن يكون السبب في صحة التقسيم هنا هو أنه تقسيم بملاحظة ما استعمل فيه اللفظ ولو من باب المسامحة والعناية، لابملاحظة ما وُضع له.

قوله: ومنها : استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة، كقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس : الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية، ولم يناد أحد بشئ كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع، وتركوا هذه، فلو أن أحداً صام نهاره وقام ليله، ومات بغير ولاية، لم يقبل له صوم ولا صلاة . 
  فإن الأخذ بالأربع، لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية، إلا إذا كانت أسامي للأعم.  وقوله عليه السلام : دعي الصلاة أيام اقرائك. 
  ضرورة أنه لو لم يكن المراد منها الفاسدة، لزم عدم صحة النهي عنها، لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها .
الشرح:
والدليل الثالث هو أن لفظ الصلاة وغيره من ألفاظ العبادات قد استعمل في العديد من الأخبار في الفرد الفاسد، كقوله صلى الله عليه وآله: بني الإسلام على خمس : الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية، ولم يناد أحد بشئ كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع، وتركوا هذه، فلو أن أحداً صام نهاره وقام ليله، ومات بغير ولاية، لم يقبل له صوم ولا صلاة . وكقوله صلى الله عليه وآله : دعي الصلاة أيام اقرائك.
وتقريب الإستدلال بالخبر الأول أنه صريح في كون الأخذ بالأربع وترك الولاية يعني بطلان الأربع، ولايمكن الجمع بين بطلانها والأخذ بها إلا بكون مايأتون به من كل من الأربع هو الفرد الفاسد، ولو كانت ألفاظ الأربع موضوعة للصحيح لما أمكن القول إنهم أخذوا بها لأنهم لايأتون بالصحيح،  فيتعين كون الألفاظ موضوعة للأعم.
وبعبارة أوضح: إن الخبر صريح في بطلان الأربع التي يأتي بها تاركو الولاية، ومعنى ذلك أن كلا منها يقع فاسداً، وصريح الخبر أنهم أخذوا بهذا الفاسد، فيثبت أن الألفاظ موضوعة لما يشمل الفرد الفاسد أي للأعم وهو المطلوب.

وتقريب الإستدلال بالثاني: أن ذات القرء منهية عن الصلاة في أيام إقرائها، والسؤال: هل هذه الصلاة التي يمكنها الإتيان بها صحيحة أم فاسدة؟ لاشك أنها فاسدة، وذلك لعدم قدرة ذات القرء على صلاة صحيحة، وقد عبر عما نهيت عنه  بلفظ الصلاة ، فاللفظ موضوع للأعم.
قوله: وفيه : أن الإستعمال أعم من الحقيقة، مع أن المراد في الرواية الأولى، هو خصوص الصحيح بقرينة أنها مما بني عليها الإسلام، ولا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري الولاية، إذ لعل أخذهم بها إنما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة، وذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الاعم، والإستعمال في قوله :  فلو أن أحداً صام نهاره [ إلى آخره ]  كان كذلك - أي بحسب اعتقادهم - أو للمشابهة والمشاكلة. وفي الرواية الثانية: الإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة، وإلا كان الإتيان بالأركان- وسائر ما يعتبر في الصلاة، بل بما يسمى في العرف بها، ولو أخل بمالا يضر الإخلال به بالتسمية عرفاً - محرماً على الحائض ذاتاً، وإن لم تقصد به القربة. ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية، فتأمل جيداً .
والجواب عن الإستدلال باخبر الأول كما يلي:
أولاً: إن غاية مايمكنكم إثباته أن اللفظ استعمل في الفرد الفاسد ولكن هذا لايثبت كون الإستعمال فيه على نحو الحقيقة فلعله على نحو المجاز للمسامحة، فإن الإستعمال أعم من الحقيقة.
ثانياً: نصر على أن المراد في الخبر هو الصحيح من الأربع، لأن الإسلام بني على الصحيح منها ولم يبن على الفاسد قطعاً، ولامنافاة بين إرادة الصحيح وبين بطلان عبادة منكري الولاية، فإن معنى أخذهم بها أنهم أخذوا بها بحسب اعتقادهم لابحسب الواقع، وعليه فمعنى الخبر هكذا: بني الإسلام على الصحيح من خمس: الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية، ولم يناد أحد بشئ كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بالصحيح بحسب اعتقادهم من أربع، وتركوا الولاية، فلو أن أحداً صام نهاره معتقداً أن هذا هو الصوم الصحيح، وقام ليله معتقداً أن هذه هي الصلاة الصحيحة الخ، ومات بغير ولاية، لم يقبل له صوم ولا صلاة، لأن المراد الصوم والصلاة الصحيحين واقعاً لاما يعتقد منكر الولاية أنهما الصوم والصلاة الصحيحين.
وهكذا نكون قد شرحنا الخبر شرحاً ينسجم مع الثوابت ولايستلزم كون الألفاظ فيه مستعملة في الفاسد أو الأعم، بل هي مستعملة في الصحيح.

فإن قلت: إن سلمنا ذلك في الفقرة الأولى من الخبر: بني الإسلام على خمس: الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، فلايمكننا التسليم به في الفقرة الأخيرة: فلو أن أحداً صام نهاره وقام ليله، ومات بغير ولاية، لم يقبل له صوم ولا صلاة، حيث أن من الوضوح بمكان أن المراد فيها هو الفرد الفاسد من كل من المذكورات.

قلت: ماتقدم يتضمن الجواب على ماذكرتم، لأن المعنى فلو أن أحداً صام الصوم الصحيح باعتقاده وصلى الصلاة الصحيحة باعتقاده، لم يقبل الله تعالى له صوماً يعتقد هو بصحته لكنه في الواقع فاسد، ومعنى ذلك أن كل لفظ من الألفاظ المذكورة قد استعمل في الصحيح الحقيقي تارة وذلك في قوله صلى الله عليه وآله: بني الإسلام على خمي: الصلاة والزكاة والحج والصوم، واستعمل أيضاً في الصحيح ولكن الإدعائي و المدعى تارة أخرى، وذلك في قوله صلى الله عليه وآله: فأخذ الناس بأربع، وقوله صلى الله عليه وآله: فلو أن أحداً الخ.

ثالثاً: ونضيف جواباً آخر لمن لم يقتنع بما تقدم، لنقول: ألم يتقدم معنا أن ديدن الواضعين هو الوضع للفرد التام الأجزاء والشرائط، أي الصحيح، وأن استعمال اللفظ في غير ذلك إنما هو من باب العناية وذلك بسبب المشاكلة التي هي المشابهة؟

إننا نتمسك هنا بذلك لنقول: إن اللألفاظ في هذا الخبر الشريف مستعملة في الصحيح على نحو الحقيقة وفي غيره من باب العناية التي تسوغها المشاكلة والمشابهة، فلا يمكن ادعاء استعمالها في الفاسد أو الأعم.

وأما الجواب على تقريب الإستدلال بالخبر الثاني: دعي الصلاة أيام إقرائك، فهو كما يلي:

لانوافق على قولكم لو لم يكن المراد منها الفاسدة، لزم عدم صحة النهي عنها. فإن الحائض وإن كانت غير قادرة على الصلاة الصحيحة إلا أن نهيها عنها لايستلزم كونه نهيا عن غير المقدور بل هو نهي إرشادي إلى عدم قدرتها  على الصحيحة.

توضيح ذلك: تريدون أنتم أن تقولوا: إن الوجوه المتصورة لهذا النهي هي التالي:
1- أن يكون المراد بالصلاة هو الصحيحة فيكون نهياً عن غير المقدور"

2- أن يكون المراد بالصلاة هو الفرد الفاسد مجازاً.
3- أن يكون المراد بالصلاة هوالأعم من الصحيح والفاسد فيثبت الوضع للأعم.
والأول باطل ولاقرينة على الثاني فيثبت الثالث. 
ولكنا نضيف إلى الوجوه المتصورة وجهاً رابعاً نختاره، وهو أن المراد بالصلاة هنا الفرد الصحيح والنهي عنه إرشادي يرشد المكلفة إلى عدم قدرتها تكليفاً على الصلاة الصحيحة، فلا يلزم من ذلك كونه نهياً عن غير المقدور، كما لايلزم استعمال اللفظ في الفاسد مجازاً ولا في الأعم.

والدليل على أن هذا النهي إرشادي أنه إن لم يكن كذلك وكان مولوياً لزم- على قولكم بالوضع للأعم-  أن يحرم على ذات القرء أن تأتي بأفعال الصلاة ولو من دون نية العبادة والقربة، كأن تأتي بها شكلياً لتعلم ابنتها، ولاتلتزمون أنتم بحرمة الصلاة الشكلية عليها.

قوله: ومنها : أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه، وحصولِ الحنث بفعلها. ولو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة، لا يكاد يحصل به الحنث أصلا، لفساد الصلاة المأتي بها لحرمتها، كما لا يخفى. بل يلزم المحال، فإن النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها، ولا يكاد يكون معه صحيحة، وما يلزم من فرض وجوده عدمه محال. قلت : لا يخفى أنه لو صح ذلك، لا يقتضي إلا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح، لا عدم وضع اللفظ له شرعاً، مع أن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها. ومن هنا انقدح أن حصول الحنث إنما يكون لأجل الصحة، لولا تعلقه، نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل
 لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الإمكان.
الشرح:
والدليل الرابع على الأعم هو الإستدلال بتحقق الحنث ممن أتى بفعل عبادي بكيفية كان قد نذر أن لايأتي به طبقها، فأصبح بسبب هذا النذر يعلم بأنه منهي عن الإتيان به بتلك الطريقة، ومثاله من نذر أن لا يصلي في مكان تكره فيه الصلاة كالحمام، ثم صلى فيه، ويتم الإستدلال بذلك بالتقريبين التاليين:

التقريب الأول: لو كانت  ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح لما تحقق الحنث، مع أن من الواضح أنه لاشبهة في إمكان تعلق النذر وشبهه من عهد أو يمين، بمثل ذلك كما لاشبهة في حصول الحنث بالإتيان بما نذر تركه، وتوضيحه ضمن مقدمات:
1- إن النذر ينغقد عندما يكون راجحاً، وترك الصلاة في مكان تكره فيه راجح حتماً.

2-  فلو نذر شخص فقال: لله علي أن لاأصلي في الحمام، انعقد النذر.
3- ولو أنه صلى في الحمام بعد هذا النذر،  فإنه قد حنث بنذره قطعاً.
4- إن الصلاة التي أتى بها هي صلاة فاسدة، وليست صحيحة، ولو كان لفظ الصلاة موضوعاً للصحيح لما تحقق الحنث بصلاته في الحمام.
التقريب الثاني: يلزم من كون ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح عدم وجود الصحيح، وتوضيحه أيضاً ضمن مقدمات:
1- نفترض ماذكرتم من وضع لفظ الصلاة للصحيحة.
2-  ونفترض أن النذر قد تعلق بها أي أنه عندما نذر أن لايصلي في الحمام، فمراده الصلاة الصحيحة لأنها بزعمكم موضوعة للصحيح.
3-  ينتج من ذلك النذر أن الناذر أصبح منهياًعن الصلاة في الحمام.
4- وينتج عن كونه منهياً عنها فساد صلاته التي يأتي بها في الحمام، لأن النهي عن العبادة يقتضي فسادها.
5-  أي أنه ينتج من فرض صحة الصلاة (التي هي متعلق النذر في الفرض) عدم صحتها، أي فسادها.
6- وما ينتج من وجوده عدمه محال، لأنه يعني اجتماع الوجود والعدم.
7- فيتعين بطلان قولكم إن لفظ الصلاة موضوع للصحيح، بل هو موضوع للأعم، وكذلك الحال في سائر ألفاظ العبادات بلا فرق.
وقد أجاب المصنف على ذلك بما يلي:
أولاً:لايلزم من هذين المحذورين - عدم حصول الحنث ومن استلزام وجود الشيء لعدمه- لو سلمنا بهما إلا عدم صحة تعلق النذر بالفرد الصحيح، لاعدم وضع اللفظ للصحيح، وبعبارة أوضح: لو سلمنا بماتقولون لكان ذلك دليلاً على أن من ينذرلايصح له أن يستعمل لفظ الصلاة مثلاً في الصحيح بل ينبغي أن يستعمل هذا اللفظ في الأعم حتى لايلزم المحذوران المذكوران وهما عدم تحقق الحنث، واستلزام الوجود للعدم.

 ومن الواضح أن عدم صحة الإستعمال في الصحيح في حالة معينة ليس دليلاً على أن اللفظ موضوع للأعم، فإن الإستعمال شيء والوضع شيء أخر، وغاية مايثبته ماذكرتم هو عدم صحة الإستعمال في الصحيح في هذه الحالة المعينة لاعدم صحة الوضع للصحيح.

ثانياً: بل نقول إنه لاوجود للمحذورين المذكورين في مانحن فيه، وذلك بالتوضيح التالي: نسلم بأن الناذر استعمل لفظ الصلاة في الصحيح، أي أن نذره الذي لم يذكر فيه قيد "الصحيحة" هو بمعنى قوله: لله عليَّ نذر أن أترك الصلاة الصحيحة في الحمام، ومع ذلك لايلزم عدم تحقق الحنث وأيضاً لايلزم من وجود الشيء عدمه، والدليل هو أن النذر تعلق بترك الصلاة الصحيحة لولا النذر، وعندما صلى فإن ماتحقق منه هو الصلاة الفاسدة بالنذرأي الصحيحة لولا النذر، فيتحقق منه الحنث لأنه أتى بما نذر تركه، ولايلزم من وجود الشيء عدمه، لأن المفترض وجوده هو الصلاة الصحيحة لولا النذر وهي موجودة حتى مع الإتيان بصلاة فاسدة بالنذر، لأن هذه غير تلك أي أن الصلاة الفاسدة بالنذر غير الصلاة الصحيحة لولا النذر.

وبعبارة أخرى: إن الصحة اللولائية لاتتنافى مع الفساد الفعلي، وهذا الناذر قد نذر ترك الصلاة الصحيحة اللولائية أي  لولا النذر، وقد أتى بها لأن ما أتى به هو الصلاة الفاسدة فعلاً أو فقل بالنذر وهي نفسها صحيحة لولا النذر، فلم يلزم من وجود الشيء الذي هو فرض الصحة عدمه وهو الفساد لأن الفاسد هنا غير الصحيح، فالفاسد هو هذا الفرد الفعلي المأتي به، والصحيح هو هذا الفرد لولا النذر، فإن هذه الصلاة لولا النذر صحيحة دون شك وهي الآن كذلك صحيحة بقيد "لولا النذر". 
أي أن ذلك يشبه قولنا: لو كانت الشمس طالعة الآن لكان الوقت هو النهار، ولكنها ليس طالعة فالوقت هو الليل. ألا ترى أنه في مثل هذه"اللولائية" يجتمع النهار اللولائي مع الليل الفعلي وليس ذلك مستحيلاً لأنه لايلزم من وجود النهار اللولائي عدم وجود الليل، بل إن ذلك يلزم من وجود النهار الفعلي لااللولائي.

وهذا هو شأن كل مثال استعملت فيه "لو" التي هي حرف امتناع لامتناع الذي يمثل له عادة بقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فإن الفساد هنا "لولائي" وهو يجتمع مع الصحة الفعلية، ولايلزم من ذلك اجتماع الصحة الفعلية والفساد الفعلي.
وكذلك الأمر في اجتماع الفساد الفعلي للصلاة في الحمام التي نذر تركها، مع الصحة" اللولائية" أي المتحققة لولا النذر.

وهكذا يتضح أنه يمكن القول بصحة ماذكرتم من عدم تحقق الحنث، واستلزام  وجود الشيء لعدمه في حالة واحدة وهي إذا فرنا إمكان أن يتعلق النذر بترك الصلاة المطلوبة أي الصحيحة فعلاً، كأن ينذر أن لايصلي في الحمام صلاة صحيحة فعلية- لاصحيحة لولائية-  والسبب في ذلك في هذه الصورة، هو أن الصلاة التي يأتي بها بعد هذا النذر في نفس المكان الذي نذر أن لايصلي فيه ليست صحيحة فعلاً، فلا وجود للصحة الفعلية التي هي متعلق النذر، بل الموجود صلاة فاسدة فعلاً، والفساد الفعلي لايجتمع مع الصحة الفعلية فلا يتحقق الحنث، ولكن يلزم من وجود الشيء -الذي هو نذر صلاة صحيحة مطلوبة مع النذر- عدمه، وهو وجود الصلاة الفاسدة مع النذر، أو فقل يلزم من وجود الصلاة الصحيحة المطلوبة فعلاً، وجود الصلاة الفاسدة فعلاً فاجتمعت الصحة الفعلية والفساد الفعلي وهو محال.

إلا أن هذا الفرض – أي فرض تعلق النذر بترك الصلاة الصحيحة أي المطلوبة فعلاً- مجرد فرض لايمكن تحققه" لعدم كون الصلاة معه-أي النذر- صحيحة مطلوبة" كما علق المصنف نفسه على قوله في المتن" المطلوبة بالفعل".   
وإلى هنا نكون قد انتهينا من بيان أدلة الصحيحي والأعمي، وقد اتضح أن المصنف من القائلين بالصحيح.
ألفـاظ المعامـلات
تمهيد

تقدمت الإشارة عند بدء البحث في الصحيح والأعم إلى أن العلماء فصلوا بين البحث في ألفاظ العبادات وبين البحث في ألفاظ المعاملات، و قد انتهى البحث في الأولى- ألفاظ العبادات - ونشرع الآن في البحث حول" أسامي المعاملات" أي ألفاظها.
وتمس الحاجة هنا إلى بيان ثلاثة أمور:

الأول: توضيح توقف جريان النزاع بين الصحيحي والأعمي في ألفاظ المعاملات على تحديد كونها موضوعة للأسباب أو المسبب عنها.

وخلاصة الكلام فيه هو أن كونها موضوعة للمسببات يعني أن لفظ البيع مثلاً موضوع للملكية المسببة عنه، والملكية أمر بسيط إما أن يوجد أولايوجد، فلا يتصف بالصحة والفساد، وعليه فكونها موضوعة للمسببات يلغي إمكانية جريان النزاع فيها بين الصحيح والأعم .

الثاني: تحديد الموقف في ذلك واختيار أنها موضوعة للأسباب أو للمسببات.

وخلاصة القول فيه: أن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب لأنها هي التي يمكن أن تنشأ والمسببات مترتبة على ماأنشيء، فمعنى: بعت أنشأت البيع، أو قمت بما هو سبب للبيع، وهذا الإنشاءالسبب، أو الفعل السبب، قد يكون تام الأجزاء والشرائط – كما إذا توفرت جميع شروط العقد من ملكية وعقل وبلوغ، وقبول وإيجاب، وغير ذلك - وقد يكون ناقصاً كما إذا لم تتوفر جميع الشروط والأجزاء.
 الثالث: تصوير النزاع بناء على المختار- إذا كان هذا المختار هو أنها موضوعة للأسباب – لأن من اختار غير ذلك فقد اختار عدم جريان النزاع فيها.
وخلاصة القول فيه: أن إمكانية النقص والتمام في الأسباب هي نفسها تعبير آخر عن الصحة والفساد، فقد عرفت أن الصحة والفساد بمعنى التمام والنقص.

وينبغي التنبه إلى أن "أسامي المعاملات" أو ألفاظها تشمل " الإيقاعات" كالوقف والنذروكل مايتحقق بطرف واحد ولايشترط فيه وجود طرف ثان، فلاحظ ذلك.

قوله: بقي أمور : الأول : إن أسامي المعاملات، إن كانت موضوعة للمسبَّبات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعم ، لعدم إتصافها بهما، كما لا يخفى، بل بالوجود تارة وبالعدم أخرى ، وأما إن كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال.
الشرح: حيث أن البحث في الصحيح والأعم يشمل ألفاظ المعاملات أيضاً، فإن هذا البحث لايكتمل بدون البحث في أسماء المعاملات، ولذلك عبَّر المصنف بقوله: بقي أمور: الأول: أن أسامي المعاملات الخ.
ثم بيَّن رحمه الله أن أسامي المعاملات كالبيع، يحتمل في وضعها وجهان:

1- إما أن تكون موضوعة للمسببات بالفتح، فيكون لفظ البيع موضوعاً للنتيجة التي تنتج عن إيقاع العقد، أو فقل للمسبب-بالفتح-  وهذه النتيجة هي الملكية التي انتقلت إلى المشتري من البائع، فالملكية مسبَّب ونتيجة.
وبناءً على هذا الوجه لامجال للقول بجريان بحث الصحيح والأعم في ألفاظ العبادات، والسبب هو أن كل واحد من هذه المسببات أمر بسيط لايتصور فيه أن يوصف بالصحة تارة وبالفساد أخرى، بل هو إما أن يوجد فيكون صحيحاً، أو لايوجد فلا يتصف بشيء مما يتوقف الوصف به على الوجود.
2- وإما أن تكون موضوعة للأسباب- أي المسبِّبات بالكسر- فيكون كل منها موضوعاً لما يحقق النتيجة لاللنتيجة نفسها، أو فقل للسبب لاللمسبَّب منه، أي أن لفظ البيع مثلاً موضوع للعقد أو الإيقاع الذي يحقق البيع ويسببه، لالما ينتج عن العقد ويكون مسبَّبا منه.
وبناءً على هذا الوجه يجري بحث الصحيح والأعم في ألفاظ العبادات، وذلك لأن السبب الذي هو العقد مثلاً قد يكون تام الأجزاء والشرائط وقد لايكون، وقد عرفت أن هذين هما معنى الصحة والفساد.
قوله: لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضاً، وأن الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعاً وعرفاً . والإختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد، لا يوجب الإختلاف بينهما في المعنى، بل الإختلافَ في المحقَّقات والمصاديق، وتخطئةَ الشرع العرف في تخيُّل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره ، محققاً لما هو المؤثر، كما لا يخفى فافهم.
الشرح:

بعد أن بين المصنف جريان النزاع في أسامي العبادات وألفاظها بناء على الوجه الثاني- أنها موضوعة للأسباب- فإنه يوضح هنا أنه يختار فيها ما اختاره في ألفاظ العبادات وهو كونها موضوعة للصحيح، وذلك يعني أن الموضوع له هو العقد المؤثر للأثر الفلاني شرعاً وعرفاً، فإن الواضع يضع اللفظ لما تمس الحاجة له وهو العقد الصحيح.
فإن قلت: نحن نجد أن الخلاف واقع بين الشرع والعرف في وصف العقد بالصحة أو الفساد، ففي حين يعتبر الشرع هذا العقد صحيحاً يراه العرف باطلاً، أو العكس، واختلافهما هذا دليل تعدد الموضوع له، وعليه فلا يصح ادعاء وحدة الموضوع له شرعاً وعرفاً.

قلت: ماذكرتم من الخلاف بين الشرع والعقل صحيح، ولكن ماذكرتم من أنَّ منشأه هو تعدد الموضوع له ممنوع، بل هو واحد عندهما إلا أن الإختلاف يحصل في تطبيق هذا الموضوع له على فرد معين، فالإختلاف إذاَ في مايحقق وجود هذا الموضوع له وما هو مصداقه خارجاً، أي أن العرف يرى مثلاً تحققه فيخطؤه الشرع في ذلك، أو يرى عدم تحققه فيخطؤه الشرع، وبعبارة أوضح: إن الشرع والعرف متفقان على أن لفظ البيع مثلاً موضوع للصحيح إلا أن الشرع يرى أن هناك شروطاً لابد من تحققها ليتصف البيع بالصحة، ويختلف معه العرف في ذلك فيخطؤه الشرع في التطبيق أي في ما هو المحقق للبيع والمصداق له.  
فإن قلت: عندما يخطيء الشرع العرف في تبنيه صحة عقد أو فساده، فهنا احتمالان:
الأول: التخطئة. والثاني: أن هناك خلافاً بينهما في الموضوع له.

والجزم بأن كل اختلاف بينهما هو من باب التخطئة تحكم لادليل عليه.

قلت: لهذا قال المصنف: فافهم.

ويحسم الأمر ما يأتي من أن سكوت الشارع عن اشتراط إضافة عما يعتبره العرف هو الموضوع له يكشف عن موافقته له في ذلك، أما إذا اشترط الشارع إضافة ما، فذلك يكشف عن اختلاف في الموضوع له، ولايضر هذا في أصل ماتقدم من التوافق العام بين الشرع والعرف في الموضوع له في ألفاظ  المعاملات، بخلاف ألفاظ العبادات، فإن الشارع تبنى في المغاملات عموماً الفهم العرفي، أما في العبادات فله مصطلحاته الخاصة، ويأتي مزيد إيضاح.
قوله: الثاني : إن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة، لا يوجب إجمالها، كألفاظ العبادات، كي لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شئ في تأثيرها شرعاً، وذلك لأن إطلاقها - لو كان مسوقاً في مقام البيان - يُنَزََّل على أن المؤثر عند الشارع، هو المؤثر عند أهل العرف، ولم يعتبر في تأثيره عنده، غير ما اعتبر فيه عندهم، كما ينزل عليه إطلاق كلام غيره، حيث أنه منهم، ولو اعتَبر في تأثيره ما شك في اعتباره، كان عليه البيان ونصب القرينة عليه، وحيث لم ينصب، بان عدم اعتباره عنده أيضاً. ولذا يتمسكون بالإطلاق في أبواب المعاملات، مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح .
الشرح: تقدم في ألفاظ العبادات أن كونها موضوعة للصحيحة يوجب إجمالها، فلا يجوز للصحيحي التمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها شرعاً، كما إذا شككنا في جزئية السورة في الصلاة، فإنه لايجوز التمسك بالإطلاق لنفي جزئية السورة، ويكون لفظ الصلاة مجملاً، أما الأعمي فيجوز له التمسك بالإطلاق لنفي جزئية السورة ولايكون اللفظ عنده مجملاً.
والسؤال هنا: هل كون ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح يوجب إجمالها كما هو الحال في ألفاظ العبادات؟

ويجيب المصنف على ذلك بالنفي، موضحاً الفرق بأن لنا هنا أصلاً نرجع إليه عند الشك في المراد وهو الفهم العرفي، فإن الشارع عندما يكون في مقام البيان ولا ينصب قرينة على أنه يريد شيئاً آخر غير ما أراده العرف فإن كلامه يحمل على ما يفهمه أهل العرف فهو منهم بدليل عدم نصب قرينة على تميزه عنهم، ولذلك يتمسك العلماء بالإطلاق في أبواب المعاملات مع أنهم يقولون بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح.

ولدى التدقيق في ما تقدم تجد أنه مبني على  إحراز " كون الشارع في مقام البيان"  وهذا يعني أن الأمر مختلف عندما لانحرز ذلك، فلا يجوز التمسك بالإطلاق لأنه قد يكون اشترط إضافة تجعل مراده مختلفاً عما يريده العرف، ولأنه ليس في مقام البيان فلم يبين مراده.
قوله: نعم لو شُكَّ في اعتبار شيء فيها عرفاً، فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره، بل لابد من اعتباره، لأصالة عدم الأثر بدونه. 
الشرح:

ماتقدم كان حول ما إذا شك في اعتبار شيء شرعي في ألفاظ العبادات، أما إذا شك في اعتبار شيء عرفي فيها، فالحكم يختلف لأن الشارع من العرف وعند الشك في اشتراطه أيَّ شرط أو شطر شرعي زائد على الحدود العرفية، نرجع إلى أصالة العدم لنحكم بإطلاق ألفاظ العبادات، أما إذا شككنا في أن العرف هل يشترط شرطاً أو شطراً أي جزءاً معيناً، فلا مرجع لنا لنحكم بإطلاقها أي ألفاظ العبادات لنثبت بهذا الإطلاق عدم اعتبار الشيء المشكوك اعتباره سواء كان شرطاً أو شطراً، بل لابد من الحكم باعتباره والذي يُلزمنا بذلك هو أصالة عدم الأثر بدون هذا الشيء المشكوك اعتباره، أي أن أثر البيع مثلاً وهو انتقال الملكية لم يكن موجوداً قبل البيع فهل وجد هذا الأثرعند تحقق البيع بدون هذا الشيء المشكوك اعتباره؟ الأصل عدمه. أي أنه لم يوجد، وهذا هو معنى أصالة عدم الأثر.

قوله: فتأمل جيداً.
سيأتي من المصنف في الأمر السابع من مقدمات مبحث دلالة النهي على الفساد، قوله: "..الأصل في المسألة الفرعية الفساد لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم  يقتضي الصحة في المعاملة" وهو صريح في أن الأصل المعول عليه في المعاملات عند فقد العموم والإطلاق هو الفساد، وهو كما ترى مقدم على أصالة عدم الأثر الناشيء من فساد العقد، ففساد العقد يعني عدم وجود مؤثر وهو السبب في عدم وجود الأثر، ويبدو أنه لذلك أمر هنا بالتأمل.
 
قوله: الثالث : إن دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به : تارة : بأن يكون داخلاً فيما يأتلف منه ومن غيره، وجُعِلَ جملته متعلقاً للأمر، فيكون جزءاً له وداخلاً في قوامه. وأخرى: بأن يكون خارجاً عنه، لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة فيه بدونه، كما إذا أخذ شئ مسبوقاً أو ملحوقاً به أو مقارناً له، متعلقاً للأمر ، فيكون من مقدماته لا مقوماته. وثالثة : بأن يكون مما يتشخص به المأمور به، بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه، وربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة، ودخل هذا فيه أيضاً، طوراً بنحو الشطرية وآخر بنحو الشرطية، فيكون الإخلال بما له دخل بأحد النحوين في حقيقة المأمور به وماهيته، موجباً لفساده لا محالة، بخلاف ماله الدخل في تشخصه وتحققه مطلقاً. شطراً كان أو شرطاً، حيث لا يكون الإخلال به إلا إخلالاً بتلك الخصوصية، مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى، غير موجبة لتلك المزية، بل كانت موجبة لنقصانها، كما أشرنا إليه، كالصلاة في الحمام. ثم إنه ربما يكون الشيء مما يندب إليه فيه، بلا دخل له أصلاً - لا شطراً ولا شرطاً - في حقيقته، ولا في خصوصيته وتشخصه، بل له دخل ظرفاً في مطلوبيته، بحيث لا يكون مطلوباً إلا إذا وقع في أثنائه، فيكون مطلوباً نفسياً في واجب أو مستحب، كما إذا كان مطلوباً كذلك، قبل أحدهما أو بعده، فلا يكون الإخلال به موجباً للإخلال به ماهية ولا تشخصاً وخصوصية أصلا .
* وحيث إن ترتيب المطلب قد جاء في المتن مضطرباً بعض الشيء، فهذه إعادة صياغة لنفس عبائر المصنف مع إضافات جزئية، لتيسير التعامل مع شرح العبارات وبيان المقصود.

الثالث : إن دخل شيء وجودي  أو عدمي في المأمور به : تارة : بأن يكون داخلاً فيما يأتلف منه ومن غيره، و{قد} جُعِلَ جملته متعلقاً للأمر، فيكون جزءاً له وداخلاً في قوامه. {أو} بأن يكون خارجاً عنه، لكنه مما لا تحصل الخصوصية المأخوذة فيه بدونه، كما إذا أخذ شيء مسبوقاً أو ملحوقاً به أو مقارناً له، متعلقاً للأمر، فيكون من مقدماته لا مقوماته. و {أخرى} : بأن يكون مما يتشخص به المأمور به، بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه، وربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة، ودخل هذا فيه أيضاً، {يكون}طوراً بنحو الشطرية وآخر بنحو الشرطية، فيكون الإخلال بما له دخل بأحد النحوين في حقيقة المأمور به وماهيته، موجباً لفساده لا محالة، بخلاف ماله الدخل في تشخصه وتحققه مطلقاً {سواء كان } شطراً أو شرطاً، حيث لا يكون الإخلال به إلا إخلالاً بتلك الخصوصية، مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى، غير موجبة لتلك المزية، بل كانت موجبة لنقصانها، كما أشرنا إليه، كالصلاة في الحمام. { وثالثة ربما يكون{دخْلُ} الشيء  { الوجودي أو العدمي } مما يندب إليه في { المأمور به} بلا دخل له أصلاً - لا شطراً ولا شرطاً - في حقيقته، ولا في خصوصيته وتشخصه، بل { يكون دخله فيه باعتباره }  ظرفاً في مطلوبيته، بحيث لا يكون مطلوباً إلا إذا وقع في أثنائه، فيكون مطلوباً نفسياً في واجب أو مستحب، كما إذا كان مطلوباً كذلك، قبل أحدهما أو بعده، فلا يكون الإخلال به موجباً للإخلال به ماهية ولا تشخصاً وخصوصية أصلا .
* الشرح:
الأمر الثالث من الأمورالتي قال المصنف في بدء الحديث عنها: بقي أمور، ويدورهذا الأمرالثالث حول الجزء أي الشطر والشطر، وما يلحق بهما.

وينبغي الإلتفات أولاً إلى أن الداعي لهذا البحث هو ماتقدمت الإشارة إليه في بداية مبحث " الصحيح والأعم" عن قول ثالث في ألفاظ العبادات ( أو المعاملات)  - غيرالقول بالصحيح وغير القول  بالأعم – وهو التفصيل بين الأجزاء والشرائط  بمعنى أن هذه الألفاظ موضوعة للصحيح بلحاظ الأجزاء وللأعم بلحاظ الشرائط ، أي أن الإختلال في جزء من الأجزاء يمنع من استعمال اللفظ في هذا الذي اختل جزؤه، أما إذا اختل شرط فإن ذلك لايمنع من استعمال اللفظ الموضوع بلحاظ الشرائط في هذا الذي اختل شرطه.

ولأن المصنف بصدد بيان رأيه في ذلك فقد بدأ بالتفصيل حول المبنى الذي يستند إليه هذا الرأي ويبنى عليه.

ويساعد على فهم عبارات المصنف أن نتركها الآن جانباً لنتعرف على توضيح ما أراده ثم نرجع إلى العبارات للتطبيق على ما فهمناه.

يريد المصنف أن يبين أن مدخلية شيء في المأمور به على ثلاث صور:
1- أن يكون دخيلاً في حقيقته وماهيته، وهذه الصورة على قسمين: أن يكون دخيلاً في صلب تركيبه وما يأتلف منه المأمور به، أويكون دخيلاً في تحقق الهدف من الأمر بالمأمور به.
2- أن يكون دخيلاً في امتياز المأمور به عن غيره، أي دخيلاً في تشخصه وصيرورته فرداًً متميزامتشخصاً.
3-  أن تكون دخالته في المأمور به عبارة عن تداخل الظرف والمظروف، فيكون المأمور به ظرفاً لهذا الشيء المتداخل معه.
* وإليـك التوضيـح لكل صورة مع تطبيق التوضيح على العبارة:
 * الصورةالأولى على قسمين:

1- أن يكون الشيء الذي له دخلٌ في المأمور به دخيلاً في ما يتألف منه المأمور به( وهو الجزء أو فقل الشطر) ومثال الأمر الوجودي: مدخلية الركوع في الصلاة (فالركوع جزء وهو أمر وجودي).
 ومثال الأمر العدمي: مدخلية ترك القهقهة في الصلاة0 (فترك القهقهة جزء وهو أمر عدمي).  

2-   أو أن يكون دخيلاً في الغرض المطلوب تحققه من الأمر بهذا المأمور به ( وهو الشرط) وله أمثلة متعددة، لأن الشرط :
1- إما سابق للمأمور به فيكون المأمور به مسبوقاً به، ومثاله الوضوء الذي هو شرط للصلاة فيكون المأمور به ( الصلاة) مسبوقا بالشيء الذي له دخل فيه.

2-  أو مقارنٌ للمأمور به فيكون كل منهما مقارناً للآخر، ومثاله: مقارنة استقبال القبلة للصلاة، أو مقارنة الستر لها.
3-   أو لاحقٌ للمأمور به فيكون المأمور به ملحوقاً به أي بهذا الشيء الذي له مدخلية في المأمور به، ومثاله: الغسل الليلي لتصحيجح صوم المستحاضة لليوم السابق بناء على رأي من ذهب إلى ذلك.
ثم إن كلاً من هذه الثلاثة المتقدمة قد يكون أمراً وجودياً كالأمثلة المتقدمة، وقد يكون  أمراً عدمياً، ويمكن اعتبار "عدم ترك" الأمثلة النتقدمة أمثلة عليها، أي أن الصلاة مشترطة بعدم ترك الطهارة، وبعدم ترك الإستقبال، وصوم المستحاضة مشترطة صحته بعدم ترك الغسل الليلي اللاحق. 
ومن الواضح أن كلاً من هذه الأمثلة ليس دخيلاً في المأمور به بمعنى جزئيته له، وليس منفصلاً عنه كلياً ولا علاقة له بالأمور به، بل لايمكن أن يتحقق الغرض والهدف من المأمور به بعدم مراعاته وهذا معنى مدخليته في المأمور به.
وهو أي الشيء الدخيل على قسمين: إما وجودي ومثاله دخل الركوع في الصلاة، وإما عدمي ومثاله دخل ترك السورة الطويلة التي يفوت الوقت بقراءتها.

* ألا ترى أنَّ دخْل  فِعلِ الركوع في هذا المأمور به هو بحيث أن المأمور به يأتلف

- أي يتكون ويتألف - من هذا الأمر الوجودي الذي له دخل فيه وهو الركوع، ومن غيره كالسجود والقيام والقراءة، بحيث أن المجموع قد جُعل متعلقاً للأمر، فيكون الركوع جزءاً للمأمور به وداخلاً في قوامه أي في حقيقته وماهيته، لأنه جزء من تركيبته، أو فقل لأنه أحد أجزاء المركب الذي هو قوام المأمور به.
*  ثم ألا ترى أيضاً أن دخل ترك السورة الطويلة في المأموربه وهو الصلاة كذلك تماماً مع فارق أن الترك أمر عدمي والركوع أمر وجودي، فيكون دخل ترك السورة في الصلاة بحيث أن المأمور به وهو الصلاة يأتلف من هذا الترك ومن غيره من سائر الأجزاء كالركوع والسجود والقيام الخ، ويكون هذا الترك داخلاً أي داخلاً في حقيقته وماهيته، لكنه ليس جزءاً من المركب الذي هو قوام  المأمور به إلا أنه شرط لابد منه ليحقق المركب الهدف من الأمر به.  
ولنطبق العبارة – حول الصورة الأولى بقسميها - على ماتقدم:

قال المصنف: إن دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به : تارة : بأن يكون( هذا الشيء الوحودي كالركوع، أو العدمي كترك القهقهة) داخلاً فيما ( أي في المأمور به الذي ) يأتلف منه ومن غيره، و(قد) جُعِلَ هذا المؤتلف أو المأمور به جملته متعلقاً للأمر، فيكون جزءاً له وداخلاً في قوامه (بحيث لايكنمل قوامه،أي حقيقته، بدون مراعاته). وأخرى (بدأنا ببيان القسم الثاني من الصورة الأولى)  بأن يكون خارجاً عنه، لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة فيه بدونه ( أي مع أنه ليس جزءاً منه ولاداخلاً فيه على نحو الجزئية، بل هو خارج عنه، لكنه رغم كونه خارجاً عنه، فإن له مدخلية في حصول الخصوصية التي أصبح المأمور به مطلوباً لأجلها، وأصبحت هي الهدف منه والغرض الذي جاء الأمر به لتحقيقه) كما إذا أخذ شيء  مسبوقاً ( كالصلاة المسبوق أو ملحوقاً به أو مقارناً له، متعلقاً للأمر، فيكون من مقدماته لا مقوماته.
ولايخفى أن إطلاق لفظ" المقدمات" على الأمور المقارنة والمتأخرة مبني على التغليب كما يقال للشمس والقمر القمران.

* الصورة الثانية: أن يكون دخيلاً في تشخص المأمور به وامتيازه عن غيره أي صيرورته شخصاً وفرداً. وينطبق هذا أيضاً على الجزء وعلى الشرط ، وكل منهما إما أن يوجب مزية في المأمور به، أو يوجب نقيصة فيه. 
* مثال الجزء الوجودي الذي له دخل في التشخص، وهو يوجب مزية فيه: استحباب الإستعاذة قبل البسملة، أو استحباب القنوت الخ.
* ومثال الجزء العدمي الذي له دخل في التشخص، وتركه يوجب نقيصة في المأمور به: ترك العبث بشيء أثناء الصلاة.

* ومثال الشرط الوجودي الذي يكون له دخل في التشخص وهو يوجب مزية في المأموربه: الصلاة في المسجد.
 * ومثال الشرط العدمي الذي  يكون له دخل في التشخص وتركه يوجب نقيصة في المأمور به: ترك الصلاة في الحمام.

ولنطبق عبارة المصنف حول الصورة الثانية على ماتقدم:

وثالثة) : حيث كانت الصورة الأولى قسمين، وقد عبر المصنف عن القسم الأول بقوله تارة، وعن القسم الثاني بقوله، وأخرى، فقد قال هنا وثالثة، إلا أن التقسيم بلحاظ الصور يجعل ما نحن فيه الصورة الثانية، فلاحظ)  بأن يكون ( الشيء الوجودي أو العدمي الذي له دخل في المأمور به) مما يتشخص به المأمور به، بحيث يصدق على المتشخص به ( أي الشيء الذي له مدخلية)  عنوانه (أي عنوان المأمور به) وربما يحصل له ( أي للمأمور به)  بسببه مزية ( فضيلة، كالصلاة في المسجد)  أو نقيصة ( كالصلاة في الحمام) ودخْل هذا ( الذي يتشخص به المأمور به)  فيه (أي في المأمور به)  أيضاً، طوراً بنحو الشطرية ( فيكون جزءاً) وآخر بنحو الشرطية ( أي يكون شرطاً) فيكون الإخلال بما له دخلٌ بأحد النحوين ( الشطرية والشرطية) في حقيقة المأمور به وماهيته، موجباً لفساده (أي المأمور به) لا محالة، بخلاف ماله الدخل في تشخصه وتحققه مطلقاً (أي) شطراً كان أو شرطاً، حيث لا يكون الإخلال به إلا إخلالاً بتلك الخصوصية ( التي هي المسجدية في مثال الصلاة في المسجد)  مع ( لحاظ أن بالإمكان حصول و) تحقق الماهية بخصوصية أخرى، غير موجبة لتلك المزية ( كالصلاة في البيت) ، بل ( قد تتحقق  الماهية  بخصوصية  يتضح أنها)  كانت موجبة لنقصانها، كما أشرنا إليه ( بقولنا آنفاً : بل نقيصة)  كالصلاة في الحمام.
* الصورة الثالثة: أن يكون المأمور به ظرفاً لهذا الشيء الذي له دخلٌ في المأمور به، فيكون نوع دخالة هذا الشيء الوجودي أو العدمي في المأمور به أن الأخير ظرفه.

ومثال ذلك: رد المصلي للسلام على من سلًم عليه، فهو مطلوب في مطلوب، ولكن تركه لايبطل الصلاة وإن كان المصلي يأثم بتركه، فرد السلام له دخل في المأمور به ولكنه من باب أن المأمور به ظرف للقيام به.

ولنطبق عبارة المصنف حول الصورة الثالثة   على ماتقدم الآن:
ثم إنه ربما يكون الشيء ( الذي له دخْلٌ في المأمور به)  مما يندب إليه فيه ( في المأمور به) بلا دخل له أصلاً - لا شطراً ولا شرطاً - في حقيقته ( أي كما في الصورة الأولى)  ولا في خصوصيته وتشخصه ( كما في الصورة الثانية)  بل ( يكون)  له دخلٌ ( في المأمور به لمجرد أن المأمور به قد جعل) ظرفاً في مطلوبيته ( أي مطلوبية الشيء الذي له دخلٌ) بحيث لا يكون ( هذا الشيء)  مطلوباً إلا إذا وقع في أثنائه ( أي أثناء المأموربه) فيكون ( هذا الشيء الذي له دخلُ )  مطلوباً نفسياً في واجب ( كرد السلام في الصلاة الواجبة)  أو ( مطلوباً نفسياً في )  مستحب ( كرد السلام في الصلاة المستحبة)   ( ويكون طلب هذا الذي له دخلٌ في الواجب أو المستحب تماماً ) كما إذا كان مطلوباً كذلك ( أي نفسياً) قبل أحدهما ( أي قبل الواجب أو قبل المستحب كمطلوبية الإ قامة قبل الصلاة) أو بعده ( أي بعد أحدهما وهما الواجب أو المستحب، كمطلوبية التعقيب بعد الصلاة )  فلا يكون الإخلال به ( بهذا الشيء الذي له دخلٌ في المأمور به، وهو مطلوب نفسياً) موجباً للإخلال به ( أي بالمأمور به)  ماهية ( كما هو الحال في الصورة الأولى)  ولا تشخصاً ( أو فقل ) و ( لا) خصوصية أصلا.( كما هو الحال في الصورة الثانية).
قوله: إذا عرفت هذا كله، فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسياً في التسمية بأساميها، وكذا فيما له دخل في تشخصها مطلقاً، وأما ماله الدخل شرطاً في أصل ماهيتها، فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التسمية بها، مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزءاً فيها، فيكون الإخلال بالجزء مخلاً بها، دون الإخلال بالشرط، لكنك عرفت أن الصحيح اعتبارهما فيها.
الشرح: إذا عرفت هذا كله وهوانقسام دخل الشيء في المأمور به إلى أقسام خمسة وهي: 1- دخله في الماهية على نحو الجزئية. كالركوع في الصلاة 2- دخله فيها أي الماهية على نحو الشرطية كالإستقبال في الصلاة. 3- دخله في التشخص على نحو الجزئية كالقنوت في الصلاة. 4- دخله فيها على نحو الشرطية كالصلاة في المسجد. 5- دخله في المأمور به باعتبار المأمور به ظرفاً لهذا الشيء الذي له دخلٌ به، كرد السلام من المصلي، – إذا عرفت هذا – فاعلم أنه لاشبهة في عدم دخل الصورة الثالثة – الشق الخامس بحسب التقسيم الأخير – في انطباق التسمية بألفاظ العبادات فلا يعقل دخول رد السلام من المصلي في صدق تسمية الصلاة على مايقوم به وهو الصلاة. واعلم أيضاً أنه لاشبهة كذلك في عدم دخالة الصورة الثانية بقسميها – الثالث والرابع بحسب التقسيم الأخير- في صدق التسمية بألفاظ العبادات وصحة إطلاقها على مسمياتها فلا يعقل دخول القنوت أو قيد " في المسجد" في تسمية الصلاة باسمها.

أما الصورة الأولى بقسميها – الأول والثاني بحسب التقسيم الأخير - فهل يجب التفريق بين الجزء – القسم الأول- وبين الشرط – القسم الثاني- أم أن حكمهما واحد؟

الواقع أنه يمكن  الفصل بين القسمين والذهاب إلى دخل أحدهما في التسمية وعدم دخل الآخر، أي يمكن القول بعدم دخل القسم الثاني - وهو ماله الدخل في الماهية على نحو الشرطية-  في التسمية بهذه الألفاظ وصحة إطلاقها على مسمياتها، والقولُ أيضاً بدخل  القسم الأول - وهو ماله الدخل في الماهية على نحو الجزئية- في التسمية بهذه الألفاظ وإطلاقها على مسمياتها، ونتيجة هذا التفريق بين الشرط والجزء هي أن الإخلال بالشرط لايكون مخلاً بالتسمية بهذه الألفاظ، بينما يكون الإخلال بالجزء مخلاًً بالتسمية بها، ومعنى ذلك إمكان قول ثالث غير القول بالصحيح أو الأعم، وهو القول بالصحيح في ما إذا كانت مدخلية الشيء على نحو الجزئية، والقول بالأعم في ما إذا كانت مدخليته على نحو الشرطية.

والسؤال هل هذا الذي قال عنه المصنف إنه يمكن القول به، واقع ويتبناه؟

الجواب: كلا لأنه قال: ولكنك عرفت – أي في الدليل الثاني من أدلة اللقول بالصحيح وهو صحة الحمل وعدم صحة السلب- أن هذا الدليل الثاني ينطبق على مورد دخالة الجزء في المأمور به كما ينطبق على مورد دخالة الشرط، فالقول السليم  إذن، هو اعتبار ماكانت مدخليته على نحو الجزئية واعتبار ما كانت مدخليته على نحو الشرطية فيها أي في التسمية بهذه الألفاظ، وهو يعني انحصار القول في مسألة الصحيح والأعم بقولين: إما الصحيح وإما الأعم، وانتفاء القول الثالث في المسألة والذهاب إليه، وهو القول بالصحيح في حال انتفاء الجزء والقول بالأعم في حال انتفاء الشرط. 
الحادي عشر: الإشتراك
تمهيد:
المراد بالإشتراك هنا هو الإشتراك اللفظي، بأن يكون اللفظ مشتركاً بين أكثر من معنى كاشتراك لفظ العين بين الباصرة والنابعة وذات الشيء، وكاشتراك "عسعس" بين "أقبلَ" و" أدبرَ" وهكذا..

ومايقع البحث حوله هنا هو :

1- هل أن الإشتراك واقع في اللغة؟
2- أم أنه مستحيل؟
3- وعلى فرض وقوعه، فهل هو مطلق  يشمل كل ماكان باللغة العربية، فيشمل القرآن الكريم، أم أن وقوعه في القرآن الكريم ممنوع رغم إمكانه في غيره؟
وسيتبنى المصنف وقوعه  ويرفض وجوبه كما يرفض استحالته، كما سيتبنى شموله للقرآن الكريم، والدليل عليه من القرآن الكريم نفسه.

4- وأيضاً، على فرض وقوعه، هل هو واجب ولازم لابد منه؟

ومن المفيد هنا التنبه إلى أنه لافائدة عملية لهذا البحث، وأنه إنما يبحث كمدخل للبحث الآتي، وهو استعمال اللفظ في أكثر من معنى. 
قوله: الحادي عشر الحق وقوع الإشتراك، للنقل والتبادر، وعدم صحة السلب، بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد. وإن أحاله بعض، لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن.

الشرح:

الحادي عشر من الأمور التي ذكرها المصنف عند قوله في مستهل الكتاب: "أما المقدمة ففي بيان أمور.." هو الإشتراك، والحق وقوعه، وإن أحاله بعض أي بالرغم من أن البعض قال باستحالته، و نذكر أولاً الأدلة على وقوعه، ثم نذكر الرد على من  أحاله وقال بالإستحالة.
تثبت وقوع الإشتراك أدلة ثلاثة:

الأول: النقل وهو الذي ذكره المصنف بقوله" للنقل" أي لأن أهل اللغة نقلوا ذلك في كتبهم، ويمكن التعبير عن النقل بتنصيص أهل اللغة والمعنى واحد، ومع تصريحهم بذلك والإطمئنان إليه فلامجال لإنكاره.

الثاني: التبادر، فكما يتبادر إلى الذهن معنى اللفظ غير المشترك عند سماع لفظه، كذلك يتبادر إلى الذهن معنى اللفظ المشترك في كل من موارد استعماله، فعندما تقول: فأشار إلي بعينه أن أفعل، فإن معنى العين الباصرة يتبادر إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ، وكذلك عندما تقول: عيناً يشرب بها عباد الله. أو تقول الذهب عين من الأعيان.  والتبادر في هذه الموارد – كما في غيرها- علامة الحقيقة، وهو بالتالي دليل الوقوع. 
الثالث: عدم صحة سلب أكثر من معنى عن لفظ واحد، وكما هو عدم صحة السلب علامة الحقيقة بالنسبة للفظ غير المشترك، فهو كذلك لموارد الإشتراك، ألا ترى أنه لايصح سلب معنى الباصرة عن لفظ العين كما لايصح سلب معنى النابعة عنها، وهكذا. فعدم صحة السلب هو أيضاً وبالتالي دليل وقوع الإشتراك.  
قوله: لمنع الإخلال أولاً، لإمكان الإتكال على القرائن الواضحة، ومنع كونه مخلاً بالحكمة ثانياً، لتعلق الغرض بالإجمال أحياناً.

الشرح:

استدل القائل بالإستحالة بدليل واحد ، يبطله المصنف بوجهين:

أما دليل القائل بالإستحالة فهو: إن الإشتراك يوجب الإعتماد على القرائن وهو مخل بالحكمة، فما الداعي للإشتراك، ليصار إلى نصب القرائن وعدم القدرة - حتى مع نصبها- على إيصال المعنى إلى السامع.
وأما الوجهان اللذان  رد بهما المصنف على ذلك ، فهما:
1- لانوافق على استلزام الإشتراك للإجمال واستلزامه بالتالي للإخلال بالحكمة، ونمنع منه لأن بالإمكان أن يتكل المتكلم على القرائن الواضحة ويتكل عليها في تفهيم المراد.
2-  ولا نوافق على أن الإجمال يستلزم الإخلال بالحكمة، لأن غرض المتكلم قد يكون أحياناً هو الإجمال وعدم التبيين.
وفي ما يأتي من كلام حول  وقوع الإشتراك في القرآن الكريم مزيد إيضاح لرأي القائل بالإستحالة ولجوابي المصنف عليه، فهذا الرأي ورأي عدم وقوع الإشتراك في القرآن الكريم متداخلان.

قوله: كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما تُوهم، لأجل لزوم التطويل بلا طائل، مع الإتكال على القرائن والإجمال في المقال، لولا الإتكال عليها. وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه، كما لا يخفى، وذلك لعدم لزوم التطويل، فيما كان الإتكال على حال أو مقال أتي به لغرض آخر، ومنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى، مع كونه مما يتعلق به الغرض، وإلا لما وقع المشتبه في كلامه، وقد أخبر في كتابه الكريم، بوقوعه فيه قال الله تعالى ( فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ).
الشرح: 
يتصدى المصنف هنا للرأي الثالث في مسألة الإشتراك، وهو القول بوقوع الإشتراك ولكن لاعلى سبيل الإطلاق، بل هو واقع في غير القرآن الكريم ممتنع الوقوع فيه، بدليلين، سترى تداخلهما مع كلام القائل بالإستحالة لأن الرأيين يتحدثان عن استحالة غاية الأمر أن هذه الإستحالة مطلقة بحسب الرأي الثاني، ومقيدة وخاصة بكتاب الله تعالى بحسب مانحن فيه وهو الرأي الثالث.  

  أما الدليلان اللذان ذكرهما القائل باستحالة وقوع الإشتراك في القرآن استحالة عرفية بمعنى منافاة الإشتراك في القرآن للحكمة، فهما:

1- أن استعمال المشترك اللفظي في القرآن الكريم إما أن يكون مع القرائن وبالإتكال عليها في تفهيم المقصود، وهو يستلزم التطويل بلا طائل.

2- وإما أن يكون هذا الإستعمال بدون القرائن، وهو يوجب الإجمال وعدم التفهيم.
والأول- التطويل بلا طائل- والثاني – الإجمال، غير لائقين بكلامه تعالى.

وقد أجاب المصنف على الأول بمنع لزوم التطويل لأمرين:

1- إمكان الإعتماد على قرينة حالية ، كما إذا قال المتكلم في آخر الليل: عسعس الليل، فإن قرينة الحال تدل على أن المراد : أدبر الليل.

2-  إمكانأن يكون الكلام الموضح للمراد ليس تطويلاً، بل يؤتى به لغرض آخر وهو في نفس الوقت يشكل قرينة على المراد بالمشترك، كقوله تعالى:
" فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً.." فإن قوله سبحانه: " فانفجرت منه اثنتا عشرة" قد ورد لتوضيح ماجرى وهو في نفس الوقت يشكل قرينة على أن المراد بلفظ عين، العين النابعة. 
كما أجاب المصنف على الدليل الثاني على استحالة وقوع الإشتراك في القرآن الكريم، بمنع كون الإجمال غير لائق بكلام الله تعالى، وذلك لأن غرض المتكلم أحيانا ًقد يتعمد الإجمال لمصلحة تقتضيه، ولهذا وقع المشتبَه في كلامه سبحانه وقد أخبر في كتابه الكريم، بوقوع( المشتبَه في القرآن) قال الله تعالى ( فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات).

قوله: وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات، لاجل عدم تناهي المعاني، وتناهي الألفاظ المركبات ، فلابد من الإشتراك فيها، وهو فاسد لوضوح امتناع الإشتراك في هذه المعاني، لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية، ولو سلم لم يكد يجدي إلا في مقدار متناه، مضافاً إلى تناهي المعاني الكلية، وجزئياتُها وإن كانت غير متناهية، إلا أن وضع الألفاظ بإزاء كلياتها، يغنى عن وضع لفظ بإزائها، كما لا يخفى، مع أن المجاز باب واسع، فافهم . 
الشرح:

بقي من الآراء الأربعة التي تقدم ذكرها، القول بوجوب وقوع الإشتراك  - مطلقاً في القرآن الكريم وغيره – والدليل الذي أورده القائل بذلك هو أن المعاني لامتناهية، والواضع متناهٍ والألفاظ متناهية، فلكي يمكن للمتناهي وهو الإنسان الذي تكفل الوضع، التعبير بالمتناهي عن اللامتناهي لابد من اعتماد الإشتراك، وإلا كانت هناك معان كثيرة لايمكن التعبير عنها. 
1- وقد رد المصنف هذا القول بوجوه أربعة:

2- إن من الواضح امتناع اشتراك ألفاظ متناهية في الدلالة على معان غير متناهية، وذلك لأن كل معنى يحتاج إلى وضع مستقل، وهذا يعني أن الأوضاع –  أي مجموع هذا الوضع وهذا الوضع وهكذا-  غير متناهية أيضاً، واللازم – الأوضاع غير متناهية- باطل، فالملزوم- المعاني غير متناهية - باطل مثله.
فإن قلت: وما ذا إذا افترضنا أن الواضع هو الله تعالى؟ قلت : يأتي بيان ذلك في الوجه الآتي.

3- لو سلمنا أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، وأن الواضع غير متناه وهو الله تعالى، فإن الناس الذي سيستعملون الألفاظ الموضوعة متناهون، ولذا فإن حاجتهم تنحصر بمقدار متناهٍ من الأوضاع والألفاظ والمعاني، وحينئذ فالمعاني  والألفاظ التي هي  محل الحاجة متناهية، ولايلزم الإشتراك لأن قولكم بلزومه ووجوب وقوعه كان مبنياً على أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، وقد ثبت أن محل الحاجة من كل منهما متناهٍ فبطل استدلالكم.
4- والوجه الثالث الذي رد المصنف به القول بوجوب وقوع الإشتراك هو أن المعاني غير المتناهية هي المعاني الجزئية مثل : هذا الفرد أوذاك من أفراد الإنسان، أو الحيوان أو الجماد الخ.  أما المعاني الكلية مثل : إنسان، حيوان، جماد الخ  فهي متناهية قطعاً وحيث إن الوضع بإزاء المعاني الكلية يغني عن الوضع للمعاني الجزئية، فإن كون الألفاظ متناهية لايحتم وقوع الإشتراك لأن الواضع يكتفي بالوضع للمعاني الكلية، وهي كما عرفت الآن متناهية أيضاً.
5- إن باب المجاز باب واسع، وعليه فيكفي الوضع لمقدار متناهٍ من المعاني، ثم يعتمد المتكلم المجاز لدلالة هذا اللفظ الموضوع لمعنى على معنى أخر كما هو الحال في باب المجاز.
فإن قلت: إنما يمكن للمتكلم اعتماد باب المجاز، ليتمكن من استعمال الألفاظ القليلة في  كل مساحة المعاني الكثيرة، إذا كان هناك تناسب بين المعنى الذي وضع له اللفظ وبين المعنى الذي يريد المتكلم استعماله فيه، ومن الواضح أن دائرة التناسب وإن كانت واسعة، ولهذا كان باب المجاز واسعاً، إلا أن هذه السعة ليست بحيث يمكنها أن تغطي كل مساحة الإستعمال، وبناء عليه فإن كون الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية لايمكن أن تحل باعتماد باب المجاز.
ويبدو أنه هذا هو الذي جعل المصنف رحمه الله تعالى يختم بقوله: فافهم.
الثاني عشر: استعمال اللفظ في أكثر من معنى
تمهيد:

يبحث المصنف هنا مسألة استعمال اللفظ في أكثر من معنى كأن تقول زيد وتريد منه شخصين اسم كلٍّ منهما زيد، أو تريد منه أكثر من شخصين، فقولنا أكثر من معنى يشمل الإثنين فصاعداً. 

وليس المراد بمحل البحث والنزاع استعمال لفظ في عنوان جامع ينطبق على المعنيين أو المعاني المقصودة كأن ننتزع من "زيدين" عنوان "المسمى بزيد" ونقول جئني بزيدين ويكون قصدنا: جئني باثنين يسمى كل منهما بزيد، فإن هذا وشبهه مما لاإشكال فيه قطعاً، لأنه في النتيجة ليس إلا استعمال اللفظ في معنى واحد هو العنوان المنتزع.

محل البحث إذن هو استعمال اللفظ في أكثر من معنى دون أي محاولة تجعل استعمال اللفظ في معنى واحد، أي أن  محل ابحث بالتحديد هو أن يقصد المتكلم – وفي استعمال واحد للفظ  - كل معنى من المعنيين أو المعاني مستقلاً تمام الإستقلال.

وتجدر الإشارة إلى أن لهذا البحث ثمرة عملية في عدة موارد. 
قوله:الثاني عشر إنه قد اختلفو في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى - على سبيل الإنفراد والاستقلال، بأن يراد منه كل واحد، كما إذا لم يستعمل إلا فيه - على أقوال: أظهرها عدم جواز الإستعمال في الأكثر عقلاً.
الشرح: 
حدد المصنف هنا محل البحث كما تقدم في التمهيد، وذكر بأن الخلاف في ذلك على أقوال، وأن الأقوى عنده والأظهر هو عدم الجواز العقلي، وهو بذلك يشير إلى رأي صاحب القوانين الذي يقول بعدم الجواز اللغوي لاالعقلي، بمعنى أن المانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى ليس مانعاً عقلياً هو عبارة عن الإستحالة العقلية بل هو مانع لغوي بمعنى أن الواضع للغة لم يلحظ ذلك حين الوضع ولاأذن به في الإستعمال، أي أن الوضع إنما كان للمعنى الواحد حالى كونه واحداً، والإستعمال المأذون به هو ما وضع اللفظ له أي حالة كونه واحداً.

أراد المصنف بتقييد عدم جواز الإستعمال في الأكثر بقوله: عقلاً أن يشير إلى عدم موافقته لصاحب القوانين ومن يتبنى رأيه، وأن المانع بحسب المصنف عقلي كما يأتي. 
قوله:  وبيانه : أن حقيقة الإستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى، بل جعلُه وجهاً وعنواناً له، بل بوجهٍ نفسُه كأنه الملقى، ولذا يسري إليه قبحه وحسنه كما لا يخفى، ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك، إلا لمعنى واحد، ضرورة أن لحاظه هكذا في إرادة معنى، ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر، حيث أن لحاظه كذلك، لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى فانياً {اللفظ} فيه فناء الوجه في ذي الوجه، والعنوان في المعنون، ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد، ومع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال. وبالجملة: لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد، لحاظه وجهاً لمعنيين وفانياً في الإثنين، إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين.
الشرح:
يتضح بيان الإستحالة العقلية لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى، بتحليل حقيقة استعمال أي لفظ في أي معنى، فهل استعمال اللفظ من باب العلامة أي أن اللفظ يجعل علامة على المعنى؟ أم أنه من باب جعل اللفظ وجهاً للمعنى وفانياً في المعنى فناء الوجه في ذي الوجه الذي يوضح المراد به فناء العنوان في المعنون الذي هو ذو العنوان؟
إذا كان اللفظ يجعل علامة كما هو الحال في أي علامة تنصب للإشارة إلى شيء فبالإمكان القول إن علامة واحدة قد تشير إلى أمور متعددة من قبيل علامة تشير إلى وجود مسجد فتدل على مكان للصلاة ومكان للوضوء وتحديد القبلة ووجود مصلين الخ.

أما إن كان استعمال اللفظ في المعنى ليس من باب العلامة بل من القسم الثاني وهو فناء العنوان في المعنون كفناء عنوان المحاضرة فيها، فلا يمكن عقلاً تصور فناء اللفظ في أكثر من معنى مع فرض استقلال كل منهما، كما هو الحال في مانحن فيه.

وقد بين المصنف أن حقيقة الإستعمال ليست مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى، بل  حقيقة الإستعمال هي جعلُ اللفظ  وجهاً وعنواناً للمعنى، أي أن المتكلم عندما يريد أن يفهم السامع مراده ويجد المتكلم نفسه عاجزاً عن إحضار المعنى بنفسه، فهو يحضر له المعنى بوجهِ من وجوه إحضاره، وهذا الوجه هو جعل اللفظ فانياً في المعنى ووجهاً له، ولذلك يمكن القول إن إحضار اللفظ هو  بوجهٍ  من الوجوه إحضار المعنى نفسه أو فقل: إن اللفظ هو بوجهٍ من الوجوه نفس المعنى ولافرق، أي كأن المعنى هو المُلقَى إلى السامع وليس اللفظ، لأن اللفظ اندك في المعنى وفني فيه، ولذا يسري إلى اللفظ  قبح المعنى، كما يسري إلى اللفظ حسنه وهذا مما لا يخفى.    

إذا اتضح ماتقدم من أن اللفظ  يلحظ فانياً في المعنى، فينبغي أن يكون واضحاً أن اللفظ حين يستعمل في معنى واحد يفنى فيه فلا يبقى مجال ليلحظ ثانية فانياً في معنى آخر فلم يعد لدينا لفظ ليلحظ لأن ماكان عندنا قد فني في المعنى الأول، وهذا معنى قول المصنف:  ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك( أي فانياً) إلا لمعنى واحد، ضرورة أن لحاظه ( فانياً) هكذا في إرادة معنى، ينافي لحاظه كذلك(فانياً) في إرادة الآخر، حيث أن لحاظه (أي اللفظ ) كذلك ( فانياً) لا يكاد يكون( هذا اللحاظ للفظ)  إلا بتبع لحاظ المعنى ( أي أن الملحوظ أولاً هو المعنى والملحوظ بتبع لحظ المعنى هو اللفظ)  فانياً {اللفظ} فيه ( في المعنى)  فناء الوجه في ذي الوجه، والعنوان في المُعنْوَن، ومعه ( أي مع هذا اللحاظ التبعي على نحو الفناء)  كيف يمكن إرادة معنىً آخر معه ( مع المعنى الأول) كذلك (فانياً اللفظ فيه) في استعمال واحد، و(كيف يمكن إرادة معنىً آخر معه في استعمال واحد) مع استلزامه ( أي استلزام الإستعمال الواحد) للحاظٍ آخر ( للفظ فانياً في المعنى) غير لحاظه (أي  اللفظ)  كذلك( فانياً، ولابد أن يكون اللحاظ الآخر) في هذا الحال ( الذي هو حال لحاظ اللفظ فانياً في المعنى الأول) 
وقد لخص المصنف رأيه المتقدم هذا، بقوله:

 وبالجملة: لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد، لحاظه ( أي اللفظ) وجهاً لمعنيين وفانياً في الإثنين، إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين ( يرى اللفظ اثنين فيكون كل منهما فانياً في معنى ).
الشرح:
قوله: فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقاً - مفرداً كان أو غيره - في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز، ولو لا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع، وكونَ الوضع في حال وحدة المعنى، وتوقيفيتَه لا يقتضي عدم الجواز، بعد ما لم تكن الوحدة قيداً للوضع، ولا للموضوع له، كما لا يخفى.
الشرح: 

تقدم أن صاحب القوانين يرى أن المانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى لغوي عادي وليس مانعاً عقلياً، بمعنى أن الواضع لم يضع اللفظ لأكثر من معنى، كما لم يأذن باستعماله في أكثر من معنى، ولو أنه وضعه للأكثر أو أذن باستعماله فيه لم يكن مانع من هذا الإستعمال، ورأيه هذا يعني عدم الإستحالة العقلية، على العكس من رأي المصنف الذي يؤكد على الإستحالة العقلية.
وبعد أن بين المصنف أن حقيقة استعمال اللفظ في المعنى فناؤه فيه، عاد هنا إلى التأكيد على أنه قد انقدح واتضح بما تقدم - من فناء اللفظ في المعنى – امتناع استعمال اللفظ  مطلقاً مفرداً كان أم مثنىً أم جمعاً في أكثر من معنى سواء كان هذا الإستعمال على نحو الحقيقة أو المجاز، وهذا الإمتناع عقلي، بدليل أنه لولا كونه امتناعاً عقلياً، فلا وجه للقول بعدم جوازه.

فإن قلت: إن الواضع وضع اللفظ للمعنى في حال الوحدة أي في حال اللفظ دالاً على المعنى وحده، وهذا القيد من الواضع هو الذي يمنه من استعماله في غير الوحدة، وهو مانع موجود يمكن التمسك به إذا لم يثبت المانع العقلي الذي هو الإستحالة العقلية، فكيف تقولون بعدم وجود المانع في حال انتفاء المانع العقلي؟

قلت: إن رأي صاحب القوانين كما ذكرتم هو أن الواضع وضع اللفظ للمعنى " في حال" كون المعنى واحداً، ولم يقل بأن الواضع وضع اللفظ للمعنى " بقيد " كون المعنى واحداً، والفرق بينهما كبير جداً.

ألا ترى أن وضع الأب اسم زيد لولده في حال كونه ممدداً لايقوى على المشي، غير وضع الإسم له ليدل عليه بقيد كونه واحداً.

إن الأول وضع " في حالة كونه ممدداً" والثاني وضع " بقيد الوحدة" والوضع في حالة كذا لايمنع من استعمال اللفظ في الموضوع له عندما يكون هذا الموضوع له في حالة أخرى، فهل هناك مانع من استعمال اسم زيد الذي وضع لمسماه في حالة كونه ممدداً ليدل على المسمى في حالة كونه في عنفوان الشباب والقدرة على المشي والكر والفر.

ونرجع إلى مانحن فيه لنطبق ذلك عليه: يقول صاحب القوانين إن الواضع وضع اللفظ ليدل على المعنى في حالة الوحدة، وهذا يعني أنه لايوجد مانع لغوي أو عرفي- لغوي  من استعماله فيه في حالة غير الوحدة من التثنية أو الجمع، فلو لم يكن المانع العقلي موجوداً لما كان هناك مانع يحول بيننا وبين استعمال اللفظ في أكثر من معنى.

فإن قلت: إن الواضع وإن كان قد وضع اللفظ للمعنى في حال الوحدة، وليس بقيد الوحدة، إلا أن الإستعمال توقيفي، فينبغي أن لانستعمل اللفظ إلا في ما أذن الواضع باستعماله فيه.

قلت: نسلم أن الإستعمال توقيفي لايجوز الإجتهاد فيه بحيث يتنافى مع الوضع، ولكن مجرد قولكم إن الواضع لم يشترط الوحدة، ولم يقيد الإستعمال بها، يعني أنه أذن باستعمال اللفظ الموضوع لهذا المعنى في حال الوحدة، في حالات أخرى، كما يأذن الأب الذي وضع اسم زيد لوليده الممدد في حالاته الآخرى من جلوس ومشي وركض وغيرها.

وهذا هو المراد بقول المصنف: فإن اعتبارَ ( قيد ) الوحدة في الموضوع له واضح المنع ( لأن اللفظ موضوع لنفس المعنى، والوحدة المتبادرة من اللفظ هي من لوازم الإستعمال كما يأتي بيانه في الرد على صاحب المعالم) وكونُ الوضع في حال وحدة المعنى ( ليستعمل كما وضع، لا يُلزم بأخذ حالة الوضع في الإستعمال) و توقيفيتُه (أي الوضع أو فقل الإستعمال الذي تنشأ توقيفيته من كون المعنى الحقيقي توقيفياً
) لا يقتضي عدم الجواز، بعد ما لم تكن الوحدة قيداً للوضع (كأن يقول الواضع: وضعت بقيد الوحدة لفظ كذا لكذا) ولا للموضوع له (كأن يقول: وضعت لفظ كذا لكذا بقيد الوحدة، وفي مانحن فيه لم تؤخذ الوحدة قيداً لا بالنحو الأول أي في الوضع ولا بالنحو الثاني أي في الموضوع له، وإنما هي حالة للموضوع له، والحالة لاتمنع من استعمال اللفظ الموضوع في الموضوع له في حالة أخرى) كما لا يخفى.
 * قوله: ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع، وعلى نحو المجاز في المفرد.
الشرح:

يبدأ المصنف بالرد على صاحب المعالم بالتفصيل بعد أن أشار إليه إجمالاً بقوله: " فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقاً - مفرداً كان أو غيره - في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز ".
ويدخل المصنف إلى تفنيد رأي صاحب المعالم من النقطة التي كان الآن يرد من خلالها على صاحب القوانين، وهي من نقاط الإختلاف بين رأيي المعالم والقوانين، وهي الطريقة التي لحظ بها الواضع الوحدة في الموضوع له، فقد رأى صاحب القوانين كما تقدم الآن أنها "حال" للموضوع له، إلا أن صاحب المعالم يرى- كما يأتي- أنها " قيد ".
يقول المصنف: ولو تنزلنا عن كون الوحدة حالاً- وذلك لايقتضي عدم جواز استعمال اللفظ الموضوع لمعنىً في حالة معينة، في نفس المعنى في حالة مغايرة- وقلنا إن الوحدة قيد كما قال صاحب المعالم فلا وجه للتفصيل الذي ذهب إليه وهو التفريق بين المفرد وبين التثنية والجمع، بكونه مجازاً في المفرد وحقيقة في غيره، بل كان عليه أن يلتزم بأنه مجاز مطلقاً أي حتى في التثنية والجمع، لاستلزام استعمال اللفظ في جميع الموارد في أكثر من معنى رفع اليد عن قيد الوحدة كما سنرى، وبما أنه اختار التفصيل فسيتم تفنيد ما اختاره بما ينسجم مع المبنى الذي عرفت صحته وهو عدم كون قيد الوحدة جزءاً من الموضوع له
. 
وقبل شرح ما أورده المصنف في استدلاله المطول، يجدر أولاً بيان رأي صاحب المعالم، ليصبح بالإمكان فهم مناقشة المصنف له بشكل أفضل.

يتلخص رأي صاحب المعالم بما يلي:

* أن الإشتراك واقع في اللغة، والدليل عليه، بطلان أدلة المانعين، لكن استعمال اللفظ المشترك في المفرد مجاز، وفي التثنية والجمع حقيقة، فإذا قلت: جئني بعين أمكن أن يكون مرادك من لفظ عين متعدداً إلا أن ذلك على سبيل المجاز، أما إذا قلت جئني بعينين، أو جئني بعيون، فإن تعدد مرادك ممكن بمعنى أنك تريد عيناً من ذهب وعيناً بمعنى الربيئة أي الراصد، أو الجاسوس، وكذلك الأمر في الجمع إلا أن استعمالك لكلمة عينين أو عيون يكون على سبيل الحقيقة.
* وقد استدل صاحب المعالم على الأول وهو: أن استعمال اللفظ المشترك في المفرد مجاز بما يلي:

1- أن اللفظ موضوع لمعناه بقيد الوحدة، كما يدل عليه التبادر.
2- أن استعماله في أكثر من معنى  يتوقف على إلغاء قيد الوحدة، فيصبح اللفظ مستعملاً في غير ما وضع له لعلاقة تصحح هذا الإستعمال. 

3- المراد بالعلاقة المصححة للإستعمال، علاقة الكل والجزء، فلامانع من استعمال اللفظ الموضوع للكل (وهو المعنى بإضافة قيد الوحدة) وإرادة الجزء منه وهو المعنى بدون قيد الوحدة، ويكون ذلك من باب استعمال الكل وإرادة الجزء وليس من قبيل إطلاق الجزء على الكل (كالرقبة على الإنسان).
 وبذلك يتفادى صاحب المعالم أن يعترض عليه بالفرق بين الجزء المقوم وغيره.

* كما استدل على أن استعمال اللفظ المشترك في التثنية والجمع، حقيقة بما يلي:
1- أن التثنية في قوة تكرار المعنى المفرد بالعطف مرتين، والجمع في قوة تكرارالمفرد بالعطف مرات، فزيدان في قوة قولك زيد وزيد،  وزيدون في قوة قولك زيد وزيد وزيد.

2- ولا يشترط في المفرد المتكرر بالعطف اتحاد المعنى بل يشترط اتحاد اللفظ كما لو قلت: جئني بعين وعين وعين، فلا يجب أن تقصد معنى واحداً من الألفاظ كلها، بل يمكن أن تريد من كل لفظ معنى مختلفاً عن غيره.

 3- وحيث يجوز في المفرد المتعدد بالعطف أن تختلف معانيه، فذلك جائز في ماهو في قوته أي التثنية والجمع اللذين هما في قوة المفرد المتكرر بالعطف، وهو يعني أن الشرط الوحيد للتثنية أو الجمع هو الإتحاد في اللفظ دون الإتحاد في المعنى، فعندما يقال : زيدان، فالمراد  فردان من لفظ زيد، ولامانع من أن يكون المعنيان مختلفين. وكذلك عندما يقال: زيدون، فالمراد معانٍ مختلفة تتحد في اللفظ .
4- لادليل على التأويل الذي تحدث عنه بعضهم، أي أن معنى المثنى مثل " زيدان"

هو: فردان من المسمى بزيد، ومعنى الجمع مثل : زيدون، أفراد من المسمى بزيد، ولعدم وجود دليل على ذلك فهذا التأويل تعسف بعيد.
* قوله: مستدلاً على كونه بنحو الحقيقة فيهما، لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ وبنحو المجاز فيه، لكونه موضوعاً للمعنى بقيد الوحدة، فإذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة، فيكون مستعملاً في جزء المعنى، بعلاقة الكل والجزء، فيكون مجازاً . 
الشرح:
يبين رحمه الله تعالى دليل صاحب المعالم الذي فصَّل  بين حكم التثنية والجمع وبين حكم المفرد عندما اعتبر أنَّ استعمال اللفظ  في أكثر من معنى فيهما أي التثنية والجمع، على نحو الحقيقة، أما في المفرد فهو على نحو المجاز، ومايبينه المصنف من دليل صاحب المعالم – هو ماتقدم- لكن لابد من تطبيق عبارة المصنف عليه. 

لخص المصنف دليل المعالم كما يلي:

1- إن استعمال اللفظ في أكثر من معنى يكون في التثنية والجمع على نحو الحقيقة، لكون التثنية والجمع بمنزلة تكرار اللفظ.

2- و يكون هذا الإستعمال في المفرد على نحو المجاز لكون المفرد موضوعاً للمعنى بقيد الوحدة، فلفظ كتاب موضوع لمعناه وهو مابين الدفَّتين بقيد أن يكون واحداً فإذا استعمل في الأكثر من واحد لزم إلغاء قيد الوحدة، فيكون اللفظ المفرد مستعملاً في جزء المعنى، وهو "ما بين الدفتين" والمصحح لهذا الإستعمال بحسب رأي المعالم هو علاقة الكل والجزء، أي أن اللفظ الموضوع للكل الذي  يشتمل على قسمين هما مابين الدفة وقيد الوحدة، قد استعمل في الجزء وهو مابين الدفَّّتين،  وهذا يعني أن اللفظ  قد استعمل في غير ماوضع له فيكون مجازاً.ً
قوله: وذلك لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني، بلا ملاحظة قيد الوحدة، وإلا لما جاز الاستعمال في الأكثر، لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة، بل يباينه مباينة الشيء بشرط شيء، والشيء بشرط لا، كما لا يخفى، والتثنية والجمع وإن كانا بمنزلة التكرار في اللفظ، إلا أن الظاهر أن اللفظ فيهما كأنه كرر وأريد من كل لفظٍ فردٌ من أفراد معناه، لا أنه أريد منه معنى من معانيه، فإذا قيل مثلاً : ( جئني بعينين ) أريدَ فردان من العين الجارية، لا العين الجارية والعين الباكية.

الشرح:
يبين المصنف هنا السبب الذي جعله يقول: فلا وجه للتفصيل الخ فقوله هنا: وذلك لوضوح أن الألفاظ  الخ توضيح للدليل الذي جعله يرفض تفصيل صاحب المعالم بين التثنية والجمع وبين المفرد، وهذا الدليل كما يلي:

1- أما في المفرد فلأن اللفظ المفرد ليس موضوعاً لكلٍ مشتمل على جزئين أو قسمين، بل هو موضوع لنفس المعنى ولا علاقة لقيد الوحدة بالوضع من قريب أو بعيد، بل هو قيد مرتبط بالإستعمال، والدليل عليه أن صاحب المعالم يرى أن اللفظ المفرد يمكن أن يستعمل في الأكثر، فلو كان قيد الوحدة جزءاً من الموضوع له لما جاز هذا الإستعمال حتى مجازاً كما هو رأيه، لعدم وجود أي مصحح للإستعمال، وما ذكره صاحب المعالم من أن المصحح هو علاقة الكل بالجزء مردودٌ بأن الأكثر ليس جزء المقيَّد بالوحدة بل هو مباين له كما يباين الشيء بشرط شيء، للشيء بشرط لا.

توضيح ذلك: لو كان اللفظ المفرد موضوعاً لنفس المعنى بشرط شيء هو قيد الوحدة، لما جاز استعماله في الأكثر الذي هو نفس المعنى بشرط عدم الوحدة، أي بشرط لا.
2- وأما في التثنية والجمع  فلأن اللفظ المثنى واللفظ الجمع وإن كانا بمنزلة التكرار في اللفظ، إلا أن الظاهر أن اللفظ فيهما كأنه كرر فكأنك – كما مر-  قلت في التثنية: جئني بعين وعين ، وكأنك قلت في الجمع: جئني بعين وعين وعين، ولكن قدأريد من كل لفظٍ مكرر فردٌ من أفراد معناه الذي قصدته أول مرة فهذا الذي قصدته هو معنى اللفظ المكرر، أو فقل إن المكرر هو اللفظ الأول فالمعنى الذي قصدته هو المعنى الذي ينبغي أن تقصده عندما تكرر اللفظ الأول،  لا أنه أريد منه  في كل مرة تكرره فيها معنى من معانيه، وعليه فإن معنى جئني بعين وعين  عبارة ثانية – مثلاً- عن : جئني بعين جارية وعين جارية، وهكذا الأمر تماماً في المثنى،  فإذا قيل:
 ( جئني بعينين ) أريدَ - مثلاً - فردان من العين الجارية، ولا يصح أبداً أن يراد بلفظ التثنية فردان مختلفان كأن يقال مثلاً:  إن المراد العين الجارية والعين الباكية.
وكذلك هو الأمر في الجمع.
*قوله: والتثنية والجمع في الأعلام، إنما هو بتأويل المفرد إلى المسمى بها.
الشرح:
بعد أن أكد المصنف أن المعنى في التثنية والجمع لايمكن أن يكون مختلفاً كما هو الحال في المفرد المتكرر بالعطف، يطرح هنا إشكالاً ويجيب عليه، وتوضيح ذلك كما يلي:

فإن قلت: وهل المعنى واحد في التثنية والجمع في الأعلام؟ أي إذا ثنينا اسم علم أو جمعناه فقلنا محمدان أو محمدون فهل محمد هذا ومحمد ذاك معنى واحد في التثنية، أم أن كلاً منهما مختلف عن الآخر؟ ألا يدل هذا الإختلاف على بطلان ماذكرتم من عدم اختلاف المعنى في التثنية والجمع في غير الأعلام، كما إذا قلنا عينان أو أسدان وما شابه؟

قلت: إن ماتقدم يشمل التثنية والجمع في الأعلام، فكل تثنية أو جمع لأي اسم علم لايجوز أن يراد منها المعنى المختلف إلا في حالة واحدة وهي التأويل أي أنا نؤول معنى "محمدينْ أو محمدون" بأن المراد في التثنية  فردان من "المسمى بمحمد"  والمراد في الجمع أفراد من" المسمى بمحمد" وعليه فيصبح معنى قولنا جئني بمحمدين ،جئني بفردين من المسمى بمحمد وهكذا، فيكون المعنى المؤول للفظ والذي أصبح المعنى الحقيقي هو" المسمى" ولولا هذا التأويل لما صح هذا الإستعمال والسبب في عدم صحته هو اختلاف المعنيين.
قوله: مع أنه لو قيل بعدم التأويل، وكفاية الإتحاد في اللفظ، في استعمالهما حقيقة، بحيث جاز إرادة عين جارية وعين باكية من تثنية العين حقيقة، لما كان هذا من باب استعمال اللفظ في الأكثر، لأن هيئتهما إنما تدل على إرادة المتعدد مما يراد من مفردهما، فيكون استعمالهما وإرادة المتعدد من معانيه، استعمالهما في معنى واحد، كما إذا استعملا وأريد المتعدد من معنى واحد منهما، كما لا يخفى .
الشرح: كانت الفقرة المتقدمة دفعَ دخْلٍ توقف عنده المصنف فوقع به الفصل بين بنود الرد على صاحب المعالم وقد تقدم من هذه البنود اثنان وهذا هو الثالث:
3-  لو قلنا بعدم لزوم التأويل وقلنا بكفاية الإتحاد في اللفظ في استعمال  التثنية والجمع  في أكثر من معنى على نحو الحقيقة، كما قال صاحب المعالم، لما نفعه ذلك في ما هو بصدد إثباته وذلك لأن هيئة الثنية –ذات الألف والنون- وهيئة الجمع – ذات الواو والنون- تدلان على إرادة المتعدد بالتثنية أو المتعدد بالجمع بشرط أن يكون مماثلاً لما أريد من مفردهما، وعليه فهما مستعملان في المعنى الواحد المتعدد  ولم يستعملا في المعاني المختلفة المتعددة، فقولنا عين نريد به النابعة إذا ثنيناه يدل بهيئته على عينين نابعتين، وإذا جمعناه فهو يدل بهيئته على عيون نابعة ، وهذا هو مرادنا بالمتعدد من معنى واحد.
 قوله: نعم لو أريد مثلاً من عينين، فردان من الجارية، وفردان من الباكية، كان من استعمال العينين في المعنيين، إلا أن حديث التكرار لا يكاد يجدي في ذلك أصلاً، فإن فيه إلغاء قيد الوحدةالمعتبرة أيضاً، ضرورة أن التثنيةعنده إنما يكون لمعنيين، أو لفردين بقيد الوحدة، والفرق بينهما وبين المفرد إنما يكون في أنه موضوع للطبيعة، وهي موضوعة لفردين منها أو معنيين، كما هو أوضح من أن يخفى.
الشرح:
4- والبند الرابع  من رد المصنف على صاحب المعالم هو أن استعمال المفرد في أكثر من معنى يتحقق باستعماله في معنيين، ومنه يتضح أن استعمال المثنى في أكثر من معنى إنما يتحقق في استعماله في أربعة معانٍ، وعليه فلو أريد من لفظ "عينين" عينان من النابعة وعينان من الباصرة، فحينئذ نوافق أن هذا من باب استعمال لفظ العينين في المعنيين، إلا أنه لايكون استعمالاً على نحو الحقيقة لأنه يستلزم أيضاً رفع اليد عن قيد الوحدة فيصبح مجازاً، وبعد رفع اليد عن هذا القيد لاينفع صاحب المعالم التمسك بأن المثنى في قوة التكرار، فهذا الأخير يصبح في حالة إرادة أربعة معانٍ صحيحاً لكنه لم يعد استعمالاً حقيقياً كما ذهب إليه لانعدام قيد الوحدة.

         وتسأل: أي وحدة هذه هي قيد للتثنية؟
والجواب: كما أن الفظ يوضع للطبيعة المفردة ولقيد الوحدة معاً بناءً على رأي صاحب المعالم، فإن اللفظ المثنى يوضع للطبيعة المثناة ولقيد الوحدة لهذه الطبيعة المثناة، أو فقل يوضع لمعنيين بقيد كونهما وحدهما وليس أربعة، ولذلك قلنا إن استعمال المثنى في الأربعة يصبح مجازاً 
ومما تقدم هنا حول المثنى يتضح حال الجمع.

وتجدر الإشارة إلى الربط بين ماقرره المصنف هنا حول أن تمسك صاحب المعالم بكون التثنية والحمع في قوة التكرار لاتنفعه بعد رفع اليد عن قيد الوحدة فيهما أي التثنية والجمع، وبين قوله قبل فقرات: ولو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل  الخ  ليتضح أن مراد المصنف من عدم الوجه للتفصيل هو ماتقدم هناك من أن حكم المفرد والتثنية والجمع ينبغي أن يكون لدى صاحب المعالم واحداً لأنه لابد في الجميع من رفع اليد عن قيد الوحدة، فيصبح الإستعمال – على مبناه-  مجازياً في الجميع، ولاوجه للتفصيل الذي اختاره، وبناء على هذا التفسير فلا مسامحة في العبارة كما ذكر عدد من  الشراح.  
***

وهْمٌ ودفع
قوله: وهم ودفع : لعلك تتوهم أن الأخبار الدالة على أن للقرآن بطوناً - سبعة أو سبعين - تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، فضلاً عن جوازه، ولكنك غفلت عن أنه لا دلالة لها أصلا على أن إرادتها كان من باب إرادة المعنى من اللفظ، فلعله كان بإرادتها في أنفسها حال الإستعمال في المعنى، لا من اللفظ، كما إذا استعمل فيها، أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ، وإن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها.
الشرح:
ورد في العديد من الروايات أن للقرآن الكريم سبعة بطون أو سعين بطناً
 ومن الواضح أن البطن هو المعنى، وعليه فمعاني القرآن الكريم متعددة مع أن اللفظ واحد، ولذاقد يتوهم المطلع عى هذه الروايات أنها تتنافى مع ماتقدم من المصنف من المنع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وأنها لاتدل فقط على جواز هذا الإستعمال في أكثر من معنى، بل تدل على وقوعه.

 ولدفع هذا التوهم كانت هذه الوقفة من المصنف.
وقد أوضح أن هذا الوهم يندفع بالتبه إلى ملاحظة يتفرع عليها جوابان، أما الملاحظة فهي أن هذه الروايات جميعاً لادلالة فيها على أن هذه البطون مرادة من اللفظ كما هو الحال في باب إرادة المعنى من اللفظ، فهي تتحدث عن أن للقرآن الكريم هذه البطون السبة أو السبعون، لكنها لاتتحدث عن نحو إرادة هذه البطون وهل هي معانٍ وبطونٌ مرادة من اللفظ أم لا؟

وأما الجوابان المتفرعان على هذه الملاحظة، فهما: 

الأول: أن يكون اللفظ استعمل في معنى واحد، ولكن البطون والمعاني الأخرى كانت حاضرة لدى المتكلم وقد أرادها في أنفسها دون ربطها باللفظ، إلا أن هذه الإرادة ترافقت مع استعماله اللفظ في المعنى الواحد، ويختلف ذلك جذرياً عما إذا كانت هذه المعاني مرادة من اللفظ، كما إذا استعمل  (اللفظ) فيها  (جميعاً).
الثاني: أن يكون المراد من البطون لوازم المعنى الواحد الذي استعمل فيه اللفظ ، ويكون لهذه اللوازم أهلها القادرون على معرفتها، وإن كانت أفهامنا قاصرة عن بلوغها.

والجامع بين الأول والثاني هو أن اللفظ لم يستعمل في كل تلك المعاني، فيبطل الإستدلال بالروايات لرد القول بعدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى.

والفرق بين الجوابين أن الأول لايشترط في المعاني والبطون أن تكون لوازم المعنى المستعمل فيه اللفظ بل هي معان مرادة في أنفسها وإن لم تكن من لوازم  المعنى المراد، وأما الجواب الثاني فهو يحصر المعاني بكونها من اللوازم، وقد اختلفت كلمات العلماء بين تأييد الأول أو الثاني أو عدم التعرض لهما ولكن الجميع متفقون على عدم التنافي بين هذه الروايات وبين منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى.
 
المشتق
تمهيد:
المراد بالمشتق  في النحو معروف وهو كل لفظ اشتق من مصدر اشتقاق أو فقل من مبدأ اشتقاق. مثل: ضرب، الضرب. ضارب. أما الأصوليون فهم يطلقون هذه التسمية على " كل لفظ دل على ذات متلبسة- في الماضي أو الحاضر -  بمبدأ" مثل: ضارب، زوج،
والنسبة بين المصطلحين عموم من وجه كما سيتضح.

    و يدور البحث هنا حول اللفظ المشتق، وذلك في المجالات التالية:

1- ماهو المشتق عند النحويين، وعند الأصوليين؟

2- تحرير محل النزاع في المشتق، وهو: هل المشتق بالمصطلح الأصولي حقيقة في المتلبس بالمبدأ فعلاً وفي ماانقضى عنه التلبس بالمبدأ ؟ أم أنه حقيقة في الأول ومجاز في الثاني؟
3- أدلة كل من القولين.
 ولهذا المبحث الهام فوائد عملية يأتي في كلام المصنف ذكر بعض مواردها التي تضيء على أهمية بحث المشتق في عملية الإستنباط.

وسيتضمن كلام المصنف حول المشتق استطرادين: الأول: في عدم دلالة الفعل على الزمان. والثاني: عودة إلى بحث المعنى الحرفي مجدداً.

قوله: الثالث عشر إنه اختلفوا في أن المشتق حقيقةٌ في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال، أو فيما يعمُّه وما انقضى عنه، على أقوال، بعد الإتفاق على كونه مجازاً فيما يتلبس به في الإستقبال، وقبل الخوض في المسألة، وتفصيل الأقوال فيها، وبيان الإستدلال عليها، ينبغي تقديم أمور:
الشرح:
الأمر الثالث عشر من الأمور التي تتضمنها المقدمة، حول المشتق، وقد اختلف الأصوليون حول السؤال التالي: هل أن استعمال اللفظ المشتق يكون استعمالاً حقيقياً في خصوص ماتلبس بالمبدأ كان يكون زيد الآن يشرب فنقول هو شارب، لتلبس ذات زيد بمبدأ الشربفعلاً وفي الحال، أم أن هذا الإستعمال يكون أيضاً حقيقياً إذا كان مورده أعم من ذلك ومن الذي انقضى عنه التلبس بالمبدأ، أي أنه يكون أيضاً حقيقة في ما إذا قيل عن زيد بعد انقضاء زمن شربه إنه "شارب" على أن يكون المراد أنه فعلاً يصدق عليه ذلك، أما إذا كان المراد بقولنا إنه شارب بمعنىتلبسه بالمبدأ في الماضي وجئنا بما يدل على ذلك من قبيل " كان يصدق عليه ذلك"  فهو خارج عن محل النزاع. 

اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال، لكنهم جميعاً متفقون على أن استعمال اللفظ المشتق مجاز قطعاً عندما يكون مورده الذات التي ستتلبس بالمبدأ في المستقبل، فزيد الذي سيسافر لايقال عنه إنه الآن مسافر إلا من باب المجاز.

وبين يدي الدخول في عمق المبحث قدم المصنف ستة أموركما يأتي.

قوله: أحدها : إن المراد بالمشتق هاهنا ليس مطلق  المشتقات، بل خصوص ما يجري منها على الذوات، مما يكون مفهومه منتزعاً عن الذات، بملاحظة اتصافها بالمبدأ، واتحادها معه بنحو من الإتحاد، كان بنحو الحلول، أو الإنتزاع، أو الصدور، والايجاد، كأسماءالفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات، بل وصيغ المبالغة، وأسماء الأزمنة والأمكنة والآلات، كما هو ظاهر العنوانات، وصريح بعض المحققين، مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض إلا التمثيل به، وهو غير صالح، كما هو واضح .
الشرح:  
يتضمن الأمر الأول من الأمور الستة التي قدمها المصنف بين يدي الخوض في بحث المشتق النقاط التالية:

أ- ماهو المراد بالمشتق

ب- الرد على صاحب الفصول

ج- عموم المصطلح الأصولي في " المشتق" لما تتسع دائرته عن المصطلح النحوي وإن كان لايشمل كل مفردات هذا المصطلح.

وفي النقطة الأولى يبين المصنف أن المراد هنا أي في الأصول ليس مطلق مايشمله المصطلح النحوي، بل لايدخل في المشتق عند الأصوليين من مشتقات النحويين إلا المشتق الذي يكون جارياً على الذات أو فقل تكون الذات متلبسة به كما يجري الضرب على الضارب وتتلبس به ذات الشخص الذي قام بالضرب، فالضارب والكاتب والخطيب وشبهها تجري على الذوات، وكلٌ منها منتزع من الذات بلحاظٍ يمكن التعبير عنه بوجهين:
أ-  لحاظ كونها متصفة بمبدأ الإشتقاق الذي هو الضرب أو الكتابة أو الخطابة في الأمثلة المتقدمة.

ب- وهو نفسه لحاظ اتحاد الذات مع هذا المبدأ بنحو من أنحاء الإتحاد، فلفظ الضارب وما بعدها منتزع من ذات اتصفت بالضرب وهي متحدة مع الضرب بنحوٍ من أنحاء الإتحاد ومن هذه الأنحاء مايلي:
إتحاد حلول: ومثاله حلول العلم في العالم أو فقل الذات المتصفة بالعلم.

 إتحاد انتزاع: ومثاله انتزاع مفهوم " مالك" من علاقة الملكية بين الذات وماتملكه.
إتحاد صدور
: ويبدو أن مثاله صدور الضرب من  الضارب ، ومثله كل ما يصدر من ذات ويكون تحققه في غيرها.
إتحاد إيجاد : و يبدو أن مثاله إيجاد النائم للنوم والآكل للأكل، ومثلهما كل ماأوجدته ذات ولم يكن تحققه خارجاً عنها.
محل النزاع عند الأصوليين إذاً هو هذا العنوان الكلي الذي ذكره المصنف بقوله:
بل خصوص ما يجري منها على الذوات، مما يكون مفهومه منتزعاً عن الذات، بملاحظة اتصافها بالمبدأ، واتحادها معه بنحو من الإتحاد
 ولدى محاولة تطبيق هذا العنوان على موارده بأسمائها المعروفة نجد الجواب في قوله:

كأسماءالفاعلين: مثل قائم وكاتب.
 والمفعولين أي كل اسم مفعول مثل مكتوب ومضروب.
 والصفات المشبهات، أي كل صفة مشبهة بالفعل مثل: زيد حسن الوجه، أو كريم  النسب.
  بل وصيغ المبالغة، مثل: أكول، جميل. 
 وأسماء الأزمنة، مثل: مقتل بلحاظ زمان القتل.  
والأمكنة، مثل: مقتل بلحاظ مكان القتل. 
والآلات، مثل مفتاح، منشار. 
ثم يختم المصنف بذكر ثلاثة أدلة تؤكد أن ماتقدم هو محل النزاع عند الأصوليين:

الأول: كما هو ظاهر العنوانات: أي أن العناوين التي ذكرها الأصوليون في مقام بحث المشتق تدل بظاهرها على عموم محل النزاع لكل الموارد المتقدمة.

الثاني: وصريح بعض المحققين: فلايبقى بعد تصريحهم  بشمول محل البحث أي مجال لتخصيصه ببعض الموارد. 
الثالث:مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض إلا التمثيل به، وهو غير صالح. والدليل الثالث أنا لانملك دليلاً على كون محل النزاع خاصاً إلا تمثيل بعضهم بأمثلة من موارد خاصة كاسم الفاعل وما بمعناه، ولايصلح هذا التمثيل ليكون دليلاً على عدم شمول محل النزاع والبحث لغير موارد التمثيل، لأن سبيل التمثيل غير سبيل الحصر كما هو واضح. 
قوله: فلا وجه لما زعمه بعض الأجلة، من الإختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة وما يلحق بها، وخروج سائر الصفات، ولعل منشأه توهم كون ما ذكره لكل منها من المعنى، مما اتفق عليه الكل، وهو كما ترى.
الشرح:

هذا رد على صاحب الفصول الذي تقدمت الإشارة إليه، وسيتضح منه أن ماسبق من الكلام حول تعميم محل النزاع في المشتق، كان في حقيقته رداً على صاحب الفصول أيضاً، كما أن مايأتي من بيان عدم ضيق دائرة المراد بالمشتق هو رد عليه، لكن ماتقدم وما يأتي لايقترنان بهذا التصريح الوارد هنا بقوله: بعض الأجلة.
ومن المناسب معرفة ماقاله صاحب الفصول، فقد قال رحمه الله : "فهل المراد به( أي المشتق)  ما يعم بقية المشتقات من اسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وما بمعناها وأسماء الزمان والمكان والآلة وصيغ المبالغة كما يدل عليه إطلاق عناوين كثير منهم كالحاجبي وغيره أو يختص باسم الفاعل وما بمعناه كما يدل عليه تمثيلهم به واحتجاج بعضهم باطلاق إسم الفاعل عليه دون إطلاق بقية الأسماء على البواقي مع إمكان التمسك به أيضاً؟ وجهان أظهرهما الثاني لعدم ملاءمة جميع ما أورده في المقام على الأول.." 
وهو صريح في نفي الأول: مايعم الخ وتبني الثاني أي أن المراد بالمشتق عند صاحب الفصول : يختص باسم الفاعل وما بمعناه.
وفي ضوئه يتضح معنى قول المصنف: فلا وجه لما زعمه بعض الأجلة، من الإختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة وما يلحق بها، وخروج سائر الصفات.

أما المراد مما هو بمعنى اسم الفاعل في كلام الفصول، فقد بينه المصنف بأنه الصفات المشبهة وما يلحق بها، فيصبح السؤال: ماالمراد بما يلحق بالصفات المشبهة؟

والجواب: يراد به المصدر الذي يستعمل بمعنى اسم الفاعل كقولك: زيد عدل تقصد أنه عادل جداً، والنسبة مثل عاملي.
والمراد من قوله وخروج سائر الصفات، أن صاحب الفصول الذي يرى دخول اسم الفاعل وما بمعناه في محل النزاع، يرى خروج سائر العناوين التي تقدم ذكرها من محل النزاع، فالصفات هي العناوين التي مرت من أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة إلخ. 
ولعل منشأ مازعمه بعض الأجلة هو توهمه أن المعاني التي ذكرها في الفصول لكل واحد من هذه الصفات والعناوين مما لاخلاف فيه، فرتب على ذلك كونها خارجة من محل النزاع ، وهذا التوهم غيرصحيح، ويأتي مزيد بيان.    
قوله: واختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادي المشتقات، بحسب الفعلية والشأنية والصناعة والملكة - حسبما نشير إليه - لا يوجب تفاوتاً في المهم من محل النزاع ها هنا، كما لا يخفى. 
الشرح: 

تقدم أن المشتق هو" ماجرى على الذات" وهو تعبير آخر عن قولنا "ماتلبس بالذات"  والسؤال هنا: هل أن تلبس الذوات بالمبدأ في المشتق على نحوٍ واحد وفي جميع أمثلة المشتق، أم أن أنحاء التلبس مختلفة؟

والجواب: الصحيح هو اختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادي المشتقات، أي أن النحو الذي تتلبس به الذات بالضرب في  "ضارب" يختلف عن النحو الذي تتلبس الذات به بالخطابة في " خطيب"  وينشأ هذا الإختلاف في التلبس من اختلاف المبدأ الذي اشتق منه "ضارب"  عن المبدأ الذي اشتق منه "خطيب" ففي حين يكفي في تلبس الذات بالضرب "الفعلية" أي صدور الضرب فعلاً من هذه الذات وهي " زيد مثلاً" فإن تلبس ذات زيد بالخطابة يتوقف على أن تكون الخطابة ملكة له، ولايكفي الصدور مرة وهو المراد بالفعلية.
وقد ذكر المصنف هنا من أنحاء التلبس بالإضافة إلى الفعلية والملكة اللتين عرفت مثاليهما، الشأنية ومثالها: مفتاح الذي يعني تلبس ذاته بالفتح- وهو مبدأ الإشتقاق-  أن تكون له شأنية الفتح، كما ذكر المصنف الصناعة ومثالها: نجار الذي يعني تلبس ذاته بالنجارة – وهي مبدأ الإشتقاق- أن يتخذ النجارة صناعة له وحرفة.

وإنما ذكر المصنف ماتقدم كله ليوضح أن اختلاف أنحاء التلبسات".." لا يوجب تفاوتاً في المهم من محل النزاع ها هنا، كما لا يخفى.
والمراد بذلك أن هذا الإختلاف لايسمح لنا بالقول إن مالم يكن نحو تلبسه بالمبدأ فعلياً مثلاً خارج عن محل النزاع هاهنا في المشتق.
قوله: ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع، مطلق ما كان مفهومه ومعناه جارياً على الذات ومنتزعاً عنها، بملاحظة اتصافها بعرض،أو عرضي، ولو كان جامداً،كالزوج والزوجة والرق والحر.

الشرح: 
هذا هو البند الثالث من بنود "أحدها" أي الأمر الأول مماقدمه المصنف بين يدي الخوض في المشتق، وهو يوضح هنا شمول المشتق بالمصطلح الأصولي واتساع دائرته ليدخل فيها:

1- كل ماكان مفهومه الذي هو معناه جارياً على الذات.

2-  ومنتزعاً عنها ولكن بشرط أن لايكون منتزعاً من مقام الذات بل يكون منتزعاً عنها بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي.
ويستدعي توضيح ذلك أن نتنبه إلى أن مايجري على الذات مثل" ناطق" منتزع من مقام الذات أي مما تتألف منه الذات، ومع زوال النطق لاتبقى ذات ناطقة، ليبحث هل أن استعمال ناطق في ما انقضى عنه التلبس بالمبدأ حقيقة أم مجاز، ولهذا لايدخل في محل النزاع مايجري على الذات إذا كان منتزعاً من مقام الذات، بل يشترط لدخوله في محل النزاع أن يكون منتزعاً من الذات أو عنها بلحاظ اتصاف الذات بعرض أو عرضي، أي أن مقام الذات محفوظ لاننتزع منه شيئاً وإنما ننتزع مما اتصفت به الذات المحرز وجودها، وهذا الذي تتصف به الذات قد يكون عرضاً  وهو- هنا
- المبدأ المتأصل ومثاله البياض، الذي يحتل مرتبة من التأصل في الذات ولو بكونه عرضاً لها، كما أن هذا الذي تتصف الذات به قد يكون عرضياً وهو المبدأ غير المتأصل، بل يكون انتزاعياً كما تنتزع الرقية والحرية من ذات العبد وذات الحر دون أن يكون الإنتزاع من مقام الذات بل هو من العرضي اللاحق بالذات.
وتسأل: هل يشمل هذا ماكان جامداً؟

والجواب: إن الملاك أن تتوفر فيه الشروط المتقدمة، وهي الجريان على الذات وكونه منتزعاً عنها بشرط لحاظ اتصافها به بعرض أو عرضي، ولوكان الذي تتوفر فيه هذه الشروط جامداً  لايقبل الإشتقاق كالزوج والزوجة والرق والحر، فإذا صدق على شخص أنه رقٌ مثلاً تم أعتق، فإنه من موارد النزاع في المشتق، أي هل يصدق عليه حقيقة بعد تحرره أنه رق، وكذلك الحال في الأمثلة الأخرى: الحر، والزوج، والزوجة.  
قوله: وإن أبيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق، كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه، فهذا القسم من الجوامد أيضاً محل النزاع. كما يشهد به ما عن الإيضاح في باب الرضاع، في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان، أرضعتا زوجته الصغيرة، ماهذالفظه: تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين، وأما المرضعة الأخرى، ففي تحريمها خلاف، فاختار والدي المصنف ( رحمه الله ) وابن إدريس تحريمها لأن هذه يصدق عليها أم زوجته، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه هكذا هاهنا. وماعن المسالك في هذه المسألة، من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتق.
الشرح:
وإن رفضت دخول الجوامد تحت اسم المشتق، متمسكاً بالجمود على ظاهر لفظ " المشتق" في كون محل النزاع غير الجامد، فلك أن ترفض أن هذه الجوامد لاتدخل تحت اسم المشتق، ولكن لابد لك من التسليم بأنها تدخل في محل النزاع.

ولنا على ذلك شاهدان:
الأول: مانقل عن كتاب "الإيضاح"
 في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة رضيعة، ثم أرضعت الكبيرتان الصغيرة، والذي نقل عن الإيضاح هو:  تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين، وأما المرضعة الأخرى، ففي تحريمها خلاف، فاختار والدي المصنف  رحمه الله  وابن إدريس تحريمها لأن هذه يصدق عليها أم زوجته، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه، هكذا هاهنا.
وتوضيح كونه شاهداً على دخول مثل الجوامد المتقدمة في محل النزاع في المشتق أن فخر المحققين ابن العلامة الحلي يقول: تحرم المرضعة الأولى لأنها بإرضاعها للصغيرة بالشروط المطلوبة للتحريم بالرضاع أصبحت أماً للصغيرة وهذا يعني أن الكبيرة أصبحت أم زوجة زوجها، وتحرم الصغيرة لأنها أصبحت ربيبته،  ولكن شرط هذا التحريم أن يكون الزوج قد دخل بالكبيرة التي هي المرضعة الأولى.
  

أما المرضعة الثانية التي جاء إرضاعها بعد هذا التحريم فهل تحرم على زوجها أم لا؟ في الجواب خلاف، وسببه هل أن الصغيرة بعد حرمتها بالرضاع من الأولى ماتزال يصدق عليها أنها زوجة لهذا الزوج، أم أن تلبس ذاتها بالزوجية قد انقضى بحيث لم يعد يصدق عليها أنها الآن زوجة؟

وهذا يعني أن الخلاف في حرمة المرضعة الثانية مبني على الخلاف في المشتق، فمن قال بأنه لايشترط في المشتق بقاء المشتق منه، فإنه هكذا هاهنا  أي أنه يقول بعدم اشتراط بقائه هنا فيقول بحرمة المرضعة الثانية لأنها أرضعت من كانت زوجة وهي ماتزال زوجة لأنه لايشترط في المشتق بقاء المشتق منه فلا يشترط في صدق الزوجية بقاء الزوجية بل يكفي أن الزوجية كانت موجودة سابقاً.

الثاني: مانقل عن كتاب" المسالك"
 من أن الحكم في هذه المسألة مبني على الخلاف في المشتق. 
قوله: فعليه كلما كان مفهومه منتزعاً من الذات، بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات - كانت عرضاً أو عرضياً - كالزوجية والرقية والحرية وغيرها من الإعتبارات والإضافات، كان محل النزاع وإن كان جامداً، وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعاً عن مقام الذات والذاتيات، فإنه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ماإذا كانت الذات باقية بذاتياتها. 
الشرح:
بناء على ماتقدم فإن خلاصة كل مانحن بصدده في هذا الأمر الأول هو أن محل النزاع في المشتق هو كل ما كان مفهومه منتزعاً من الذات ولكن من خارج مقامها أي بملاحظة اتصاف الذات بالصفات الخارجة عن الذاتيات لاالداخلة في الذاتيات والمراد بالصفات الخارجة عنها مايشمل ماكان عرضاً أو عرضياً بالمعنى الذي عرفت لكل منهما ولو كان جامداً، أما ماكان منتزعاً من مقام الذات والذاتيات كإنسانية الإنسان وشجرية الشجر فإنه لانزاع في أن لفظه لايكون حقيقة  إلا في خصوص حالة بقاء الذات من خلال بقاء ذاتياتها أما إذا انتفى شيء من ذاتياتها فلا ذات ليكون استعمال لفظها حقيقة بل يكون مجازاً مع وجود العلاقة المصححة وخطأ بدون العلاقة. 
** قوله: ثانيها : قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات، إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان، لأن الذات فيه وهي الزمان بنفسه ينقضي وينصرم، فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، أو في ما يعم المتلبس به في المضي؟ ويمكن حل الإشكال بأن انحصار مفهوم عام بفرد - كما في المقام - لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام، وإلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة، مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام، مع انحصاره فيه تبارك وتعالى.
الشرح:
الأمر الثاني من الأمور التي قدمها المصنف بين يدي الخوض في بحث المشتق، هو أنك قد عرفت شمول محل النزاع في المشتق لكل ماكان جارياً على الذات، وأنه لاوجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات.

ولكن قد يعترض على هذا التعميم بإشكال يقول: إن كلمة" مقتل" بلحاظ زمان القتل، اسم زمان، والقتل يجري على الذات التي هي الزمان، ولكن محل النزاع في المشتق لايشمله كما لايشمل كل اسم زمان - كمولدبلحاظ زمان الولادة- لأن الذات التي يجري عليها القتل  في "مقتل" هي ذلك الزمان الخاص الذي وقع فيه القتل، ومن الواضح أن ذات الزمان الخاص هذه تنقضي بانقضاء ذلك الزمان، فلايبقى مجال للقول بأن إطلاق لفظ مقتل على ماانقضى عنه التلبس بالقتل حقيقة أم مجاز، لأنه لم يعد لدينا ذات أصلاً، لنقول إن ما جرى عليها هل يطلق عليها الآن  على وجه الحقيقة. فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، أو في ما يعم المتلبس به في المضي؟ 
والجواب على هذا الإشكال: إن هذا المثال من باب المفهوم العام الذي لايوجد له إلا مصداق واحد، فإن الذات التي يجري عليها القتل وهي اسم الزمان مفهوم عام ليس له في الخارج إلا مصداق واحد، ومن الواضح أن انحصار المصداق بواحد لايوجب أن يكون اللفظ موضوعاً لهذا المصداق الواحد، بل هو موضوع للمفهوم العام وهو كل ذات تلبست بالقتل في زمان معين، والدليل على ذلك أن الخلاف قد وقع في أن ما وضع له لفظ الجلالة هل هو عام أو خاص، بالرغم من أن مفهوم" واجب الوجود" منحصر في الواحد الأحد سبحانه وتعالى.
قوله: ثالثها :إنه من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيد فيهاعن حريم النزاع، لكونها غير جارية على الذوات، ضرورة أن المصادر المزيد فيها كالمجردة، في الدلالة على ما يتصف به الذوات ويقوم بها - كما لا يخفى - وإن الأفعال إنما تدل على قيام المبادي بها قيام صدور أو حلول أو طلب فعلها أو تركها منها، على اختلافها.

الشرح:
والأمر الثالث من الأمور التي قدمها المصنف بين يدي الخوض في بحث المشتق، يدور حول مايخرج عن محل لنزاع في هذا البحث، ومن الطبيعي أن يتحدث عن ذلك بعد أن أنجز البحث حول مايدخل في النزاع.
ولتوضيح هذا الأمر الثالث كما عرضه المصنف، ينبغي التنبه إلى أن الملاك في كل ماهو داخل في محل النزاع هو: "ما كان جارياً على الذات .." وهذا يعني بوضوح أن الملاك في كل ماهو خارج عن النزاع هو: "مالم يكن جارياً على الذات..".
على هذا الأساس وبحسب هذا الملاك يخرج عن حريم النزاع في المشتق ، مايلي:
1- الأفعال بأقسامها: الماضي والحاضر والإستقبال.  2- والمصادر المزيد فيها، مثل: الإكرام، الإستخراج. وتلحق هذه الموارد الخارجة عن محل النزاع بالمصادر المجردة الخارجة أصلاًً ودون خلاف. 
فإن قلت: سلمنا أن المصادر المجردة لا يشملها ملاك : "ما كان جارياً على الذات.." لأن العدل والضرب وشبههما لاتدل إلا على معناها دون إضافة "جارياً على الذات" ولكن هل الأفعال كذلك؟ وهل المصادر المزيدة كذلك؟  ألا يدل "ضرب" أو يقوم" أو " اجلس" على أكثر مما يدل عليه الضرب، والقيام،والجلوس؟ ثم ألا يدل المصدر المزيد مثل "الإكرام" على أكثر مما يدل عليه "الكرم" وهو المصدر المجرد؟
قلت: لأجل هذه الشبهة خص المصنف الأفعال والمصادر المجردة بالذكر هنا، ولوضوح الأمر في المصادر المزيدة، فقد ذكرها في سياق بيان أن المصادر المجردة مثلها في الدلالة.
توضيح ذلك:

أما الأفعال فإنها- على اختلافها - إنما تدل على قيام المبادي أي أنَّ ضرب مثلاً يدل على قيام الضرب بهذا الفعل قيام صدور أو  أنَّ "يعلم" مثلاً يدل على قيام العلم  قيام حلول، وهذا القيام إنما يكون بها أي بالذات أو  أنَّ اضرب واكتب وأسرع تدل على طلب فعل هذه المبادي أو أنَّ لاتؤذ، ولاتتكبر، ولا تغتب تدل على طلب ترك هذه المبادي. وطلب الفعل أو طلب الترك  يكون منها  أي من  الذات ، وهذا القيام وهذا الطلب يكونان من هذه الأفعال على اختلافها، وهذا يعني أن الأفعال لاتدل على تلبس الذات بهذه المباديء التي يعتبر كل واحد منها مبدأ لاشتقاق المشتق، بل تدل الأفعال على قيام المعنى الذي هو المبدأ بالذات في الفعل الماضي والمضارع وعلى طلب قيام هذا المبدأ  من الذات في فعل الأمر، وعلى ترك الذات القيام بهذا المبدأ في النهي.
وإن شئت قلت: تدل الأفعال على نسبة المعنى إلى الذات نسبة قيام مبادي الأفعال بها أو نسبة طلب مبادي الأفعال منها، والفرق بين التلبس ونسبة المعنى هو الفرق بين "قائم" و"قام" أو " يقوم"  أو "قم" أو " لاتقم"  ففي "قائم" توجد ذات تلبست بالقيام، أما في الأفعال الأربعة فتوجد ذات نسب إليها القيام.
والدليل على الفرق بين النسبة إلى الذات، وبين الجريان على الذات وتلبسها، هوعدم صحة حمل الفعل على الذات، فلا تقول: "زيد ضرب" تريد  من معناه أن زيداً هوالموضوع وضرب المحمول.
وأما المصادر المزيد فيها فلأنها مثل الأفعال غير جارية على الذوات لبداهة أن المصادر المزيد فيها كالمجردة، في الدلالة على ما يتصف به الذوات ويقوم بها،  فكما لايحمل " كرم" وهو مصدر مجرد على الذات، فلا تقول: زيد كرم" كذلك لايمكنك القول: " زيد إكرام" وغاية ما يدل عليه المصدر سواءً أكان مزيداً أم مجرداً هو ما تتصف به الذات ويقوم بهذه الذات، وهو في المثالين المتقدمين الكرم أوالإكرام، ومن الواضح أن المعنى الذي يمكن أن تتصف به الذات غير المعنى الذي اتصفت به بالفعل وجرى عليها فتلبست به، كما لا يخفى.
قوله: إزاحة شبهة : قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان، حتى أخذوا الإقتران بها في تعريفه. وهو اشتباه، ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي عليه، بل على إنشاء طلب الفعل أو الترك، غاية الأمر نفس الإنشاء بهما في الحال، كما هو الحال في الأخبار بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما، كما لا يخفى، بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال على الزمان إلا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات، وإلا لزم القول بالمجاز والتجريد، عند الإسناد إلى غيرهامن نفس الزمان  والمجردات. 
الشرح: 
حيث أن الحديث السابق قد تركز في جانب مهم منه على الأفعال، كان من المناسب هنا أن يتناول المصنف شبهة دلالة الفعل على الزمان ويثبت عدم صحتها بما يتكفل بإزالتها وإزاحتها، فبينَّ أنه قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان  وقد تسالموا على ذلك حتى أخذوا الإقتران بها( أي بهذه الدلالة على الزمان)  في تعريفه (أي الفعل) فقالوا: الفعل مادل على حدث وزمان
 وهذا الذي اشتهر اشتباه  والدليل كما يلي:
أولا: من  الضروري والبديهي أن الأمر والنهي لايدلان على الزمان، بل يدلان  على إنشاء طلب الفعل أو الترك، وكل ما في الأمر أن إنشاء الأمر أو إنشاء النهي يكون في الحال والزمن الحاضر، ولكن هذا لايجعل "الحال" جزءاً من مدلول كل منهما، والدليل عليه أن الإخبار بالفعل الماضي يكون في الحال، كما لو قلت: ضرب زيد،  فهل يصبح الحال جزءاً من مدلول الماضي! وكذلك هو الإخبار بأمر سيقع مستقبلاً كما لو قلت: يجيء زيد غداً، فهل الحال جزء من مدلول الإخبار بالمستقبل لأن هذا الإخبارحصل في الحال، وكذلك هو الأمر أيضاً في الإخبار بغيرهما أي بغير الماضي والمستقبل كما لو قلت: "زيد ضارب" أو "هذا كتاب عمروٍ"
ثانياً: بل يمكن منع دلالة غير الأمر والنهي  من الأفعال أي الماضي والمضارع على الزمان إلا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات أي أنه يستثنى من منع دلالة الفعل على الزمان حالة بشرطين:

الإطلاق: أي إطلاق الماضي أو المضارع وعدم تقييدهما، فلايكون في الكلام قرينة تكون قيداً دالاً على أن الزمان المراد هو غير مايتصور لولا القيد، كقولك: يأتي زيد بعد سنة وقد أنهى دراسته الجامعية، فإن الفعل الماضي " أنهى" لايدل على الماضي بالنسبة إلى زمان هذا القول، بل يدل على المستقبل بقرينة" بعد سنة" وفي مثل هذا- أي مع وجود القرينة- لايدل الفعل على الزمان، لأنه ليس مطلقاً بل هو مقيد، فالشرط الأول لدلالة الماضي والمضارع على الزمان هو أن يكونا مطلقين. هذا هو المراد بقول المصنف: " بالإطلاق ".  
الإسنادإلى الزمانيات: والمراد بالزمانيات مايوجد في داخل الزمان، وهو يشمل كل موجود ماعدا الزمان نفسه وخالق الزمان والمكان عزوجل المعبر عنه بالمجرد، وعليه فالمراد بالإسناد إلى الزمانيات أن يسند الماضي أو المضارع إلى الزمانيات كما لو قلت:  جاء عمرو، ويأتي زيد، فكل من الفعلين في المثالين مطلق ومسند إلى زماني.
في مثل هذه الحالة أي مع توفر شرطي الإطلاق والإسناد يمكن القول بدلالة الفعل الماضي أو المضارع على الزمان، ولكن سيأتي أن هذه الدلالة ليست كما توهم النحويون جزءاً من مدلول الفعلين، بل هي لخصوصية فيهما كما سنرى.

وإلا ( أي وإن لم نمنع دلالة الماضي والمضارع على الزمان في ماعدا الحالة المتقدمة)  لزم القول بالمجاز وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مصححة للإستعمال، والتجريد وهو تجريد الفعل من دلالته على الزمان، كما هو المدعى - ويكون لزوم القول بالمجاز والتجريد -  عند الإسناد إلى غير الزمانيات، من:   من هذه  بيانية، لبيان غير الزمانيات وتحديد أن المراد بها عنوانان:
 الأول: نفس الزمان مثل أن تسند الفعل الماضي أو المضارع  إلى الزمان نفسه فتقول:" مضى الزمان" أو:" يمضي الزمان" فإن لازم كون الزمان جزء من مدلول الفعل أن يكون الزمان في الزمان، ويصبح معنى مضى الزمان: مضى الزمان في الزمان الماضي، ومعنى: يمضي الزمان: يمضي الزمان الحاضر أو الآتي في الزمان الحاضر أو الآتي. ومحال أن يكون الشيء في نفسه. 
و الأمر الثاني: المجردات كما لو أسندت الماضي أو المضارع إلى لفظ الجلالة فقلت: " علم الله"  أو : "يعلم الله ". فإن الإلتزام بقول النحويين حول دلالة الفعل على الزمان أن يكون الإستعمال في هذين المثالين مجازياً، لأنه لابد من وجود فرق بين قولنا علم زيد وبين علم الله، وبين يعلم زيد وبين يعلم الله، والسبب في لابدية وجود هذا الفرق هو أن معنى علم الله بناء على قولهم، يصبح هكذا : علم الله في الزمان الماضي، ومعنى: "يعلم الله"،يصبح: يعلم الله في الزمان الحاضر أو المستقبل، ولايستقيم هذا المعنى، لأن لفظ الجلالة يدل على المجرد من الزمان، فلا بد إذن من اعتبار استعمال الفعلين الماضي والمضارع  في المجرد وإسنادهما إليه، استعمالاً في غير ماوضع له وهو المجاز.

كما أنه بناء على الإلتزام بقول النحويين بدلالة الفعل على الزمان، لابد من التجريد في الفعل، أي أن نجرد الماضي والمضارع من دلالتهما على الزمان ليصبح بالإمكان إسنادهما إلى المجرد من الزمان.

وينبغي التنبه إلى أن المجاز غير التجريد، ففي الأول لانتدخل بسلخ الزمان عن الفعل

أو فقل سلخ الفعل عن الزمان، وإنما نكتفي باستعمال الفعل في غير ما وضع له، وأما في الثاني فلا بد من هذا السلخ وهو التجريد.

قوله: نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع - بحسب المعنى - خصوصية أخرى موجبة للدلالة على وقوع النسبة، في الزمان الماضي في الماضي، وفي الحال أو الإستقبال في المضارع، في ما كان الفاعل من الزمانيات.

الشرح:

تقدم أن المصنف استثنى من منع دلالة الفعل على الزمان حالة بشرطين، وهما: الإطلاق والإسناد إلى الزمانيات، ويعود هنا ليوضح أن دلالة الفعل على الزمان  في هذه الحالة ليست – كما مرت الإشارة- بمعنى أن الزمان جزء من مدلول الفعل، بل لا يبعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع - بحسب المعنى - خصوصية أخرى، وهذه الخصوصية موجبة للدلالة على وقوع النسبة أي نسبة الفعل إلى الفاعل قد وقعت في الزمان الماضي، هذا في الفعل الماضي، وأن هذه النسبة وقعت في الحال أو الإستقبال، وهذا في الفعل المضارع.
وطبيعي أن هذه الدلالة الناشئة من هذه الخصوصية إنما تكون في ما إذا كان الفاعل من الزمانيات، حتى لايلزم المجاز والتجريد كما عرفت.
  قوله: ويؤيده أن المضارع يكون مشتركاً معنوياً بين الحال والاستقبال ، ولا معنى له إلا أن يكون له خصوص معنى صح انطباقه على كل منهما ، إلا أنه يدل على مفهوم زمان يعمهما، كما أن الجملة الاسمية ك‍ ( زيد ضارب ) يكون لها معنى صح انطباقه على كل واحد من الازمنة ، مع عدم دلالتها على واحد منها أصلاً، فكانت الجملة الفعلية مثلها .  
الشرح:

ويؤيد عدم دلالة الفعل على الزمان أن الفعل المضارع عند كثير من  النحاة  مشترك معنوي بين الحال والإستقبال، وهم يصرحون بذلك عندما يطرح عليهم سؤال مفاده: كيف يستعمل فعل مضارع واحد بمعنيين، فنقول: يأتي زيد ونقصد أنه الآن يأتي أي نقصد دلالة الفعل المضارع على الحال، ونقول أيضاً: يأتي عمرو ونقصد أنه يأتي بعد سنة، فيكون المضارع حسب قولكم دالاً على الإستقبال. ويجيبون على ذلك بأن المضارع مشترك معنوي بين الحال والإستقبال.

ونسألهم: مامعنى المشترك المعنوي؟ فإن قالوا: معناه أن الفعل  المضارع قد وضع للمعنى الجامع بين الحال والإستقبال وهو الزمان، قلنا: إن ذلك يعني أن الزمان جزء من معناه وقد اتضح بطلانه، وعليه فإن كان الفعل المضارع  قد وضع لكل من المعنيين فهو مشترك لفظي لامعنوي، وإن كان قد وضع لأحدهما فيلزم أن يكون استعماله في الآخر مجازاً، ولاتلتزمون بهذه المجازية.

وهكذا يتضح أنه لامعنى للمشترك المعنوي إلا أن يكون له ( أي للمضارع)

 خصوص معنى صح انطباقه على كل منهما، إلا أنه يدل على مفهوم زمان يعمهما، وهذا المعنى هو المراد بقولنا في ما مضى: " خصوصية موجبة للدلالة على وقوع النسبة".

وإن سألت عن هذا المعنى المصحح للإنطباق على كل من الحال والإستقبال في الفعل المضارع، قلنا إنه" الترقب" فقولك: " يأتي زيد " يدل على ترقب مجيئه والترقب قد يكون في الحال وقد يكون في الإستقبال، فهو قدر جامع بينهما أي أنه معنى صح انطباقه على كل منهما وهذا يعني أنه ليس خاصاً بأحدهما بل هو يدل على مفهوم زمان يعمهما.

ويمكن تأييد هذا التفسير للمشترك المعنوي في المضارع بما هو واضح من دلالة الجملة الإسمية مثل " زيد ضارب".

ألا ترى أن لها معنى يصح انطباقه على الماضي والحاضر والمستقبل مع أنها لاتدل على أحدها أصلاً وإنما يتعين أحد هذه المعاني بالقرينة؟
وبما أن صحة الإنطباق على أكثر من زمان أمر ممكن في الجملة الإسمية، فلماذا لاتكون الجملة الفعلية مثلها؟
وتسأل: لماذا اعتبر المصنف قول النحويين إن المضارع مشترك معنوي بين الحال والإستقبال، مجرد مؤيد ولم يعتبره دليلاً؟

والجواب: لعدم إجماعهم عليه، بل نسب إليهم أنهم اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال، ولذلك صح الحديث عن " المشترك المعنوي" كمؤيد لاغير، بل هو في الحقيقة مؤيد بناء على رأي من ذهب إليه، لامطلقاً.

قوله: وربما يؤيد ذلك أن الزمان الماضي في فعله، وزمان الحال أو الإستقبال في المضارع، لا يكون ماضياً أو مستقبلاً حقيقة لا محالة، بل ربما يكون في الماضي مستقبلاً حقيقة، وفي المضارع ماضياً كذلك، وإنما يكون ماضياً أو مستقبلاً في فعلهما بالإضافة ، كما يظهر من مثل قوله : يجيئني زيد بعد عام، وقد ضرب قبله بأيام، وقوله : جاء زيد في شهر كذا، وهو يضرب في ذلك الوقت، أو في ما بعده مما مضى، فتأمل جيداً.
الشرح:

ونسأل النحويين: هل تقصدون بدلالة الفعل على الزمان المعنى الحقيقي للزمان، أم المعنى الإضافي أو مايشملهما؟

الظاهر من كلامكم أنه المعنى الحقيقي للزمان، أي أن الماضي يدل على الزمان الماضي حقيقة، والمضارع يدل على الحال والإستقبال حقيقة، وليس بالإضافة إلى شيء، ليكون مختلفاً عند الإضافة إلى غيره.
وبناء على ذلك نقول: الزمان الماضي في فعل الماضي، وزمان الحال أو الإستقبال في الفعل المضارع، لا يكون ماضياً أو مستقبلاً حقيقة دائماً وفي كل الموارد بحيث يستحيل انفكاك الفعل عن دلالته على الزمان الماضي أو المستقبل  لنقول إنه لا محالة يدل على الزمان الحقيقي، بل ربما يكون الزمان في الفعل الماضي مستقبلاً حقيقة، وفي المضارع ماضياً كذلك، ومثال الأول: يجيئني زيد بعد عام، وقد ضرب قبله بأيام . ألا ترى أن الزمان الذي يدل عليه الفعل الماضي - بناء على قو ل النحويين - هو مستقبل حقيقة، وماضٍ بالإضافة إلى زمن مجيئه؟

ومثال الثاني: جاء زيد في شهر كذا، وهو يضرب في ذلك الوقت، أو في ما بعده مما مضى. حيث يدل الفعل المضارع يضرب على زمان ماض حقيقة إلا أنه بالإضافة  زمن مجيء زيد.

وهذا يدل على أن الزمان إنما يكون ماضياً أو مستقبلاً في فعلهما ( أي فعل الماضي وفعل الإستقبال الذي هو المضارع)  بالإضافة، وليس حقيقة كما زعمتم، وعليه فيبطل قولكم إن الفعل يدل على الزمان، لأنكم أردتم دلالته على الزمان الحقيقي، أو فقل على الزمان حقيقة.
  ويبقى السؤال عن معنى قول المصنف: فتأمل جيداً.
والجواب: حيث إن كلامه المتقدم مبني كما عرفت على حالة واحدة هي أن يكون رأي النحويين أن الفعل يدل على الزمان حقيقة في جميع الحالات، ولكن يمكن القول إنهم يعتبرون دلالته على الزمان حقيقة فيما إذا لم تكن قرينة تدل على خلاف ذلك ، وفي المثالين اللذين ذكرهما المصنف لم يدل الماضي ولا المضارع على الزمان حقيقة وإنما دل على الزمان الإضافي لوجود قرينة تعين الحمل على ذلك. و لذلك أمر المصنف بالتأمل.   

  قوله: ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف عما عداه، بما يناسب المقام، لأجل الاطراد في الاستطراد في تمام الأقسام.
* الشرح:

الحديث في المشتق حديث عن معنى الإسم، وقد استدعى الإستطراد الحديث عن الفعل، وهنا جاء دور العودة مجدداً إلى الحرف، فكان من باب الإطراد في ذلك الإستطراد ليشمل البحث هنا تمام أقسام الكلمة: الإسم والفعل والحرف.  

** قوله:  فاعلم أنه وإن اشتهر بين الأعلام، أن الحرف ما دل على معنى في غيره، وقد بيناه في الفوائد بما لا مزيد عليه، إلا أنك عرفت فيما تقدم، عدم الفرق بينه وبين الإسم بحسب المعنى ، وأنه فيهما ما لم يلحظ فيه الإستقلال بالمفهومية، ولا عدم الإستقلال بها ، وإنما الفرق هو أنه وضع ليستعمل وأريد منه معناه حالة لغيره وبما هو في الغير، ووضع غيره ليستعمل وأريد منه معناه بما هو هو. وعليه يكون كل من الإستقلال بالمفهومية، وعدم الإستقلال بها، إنما اعتبر في جانب الإستعمال، لا في المستعمل فيه، ليكون بينهما تفاوت بحسب المعنى، فلفظ ( الإبتداء ) لو استعمل في المعنى الآلي، ولفظة( من ) في المعنى الإستقلالي، لما كان مجازاً واستعمالاً له في غير ما وضع له، وإن كان بغير ما وضع له. 
الشرح:

صحيح أن الحرف هو مادل على معنى في غيره كما اشتهر بين الأعلام – وقد بيناه في كتاب الفوائد بما لامزيد عليه-  ولكن ليس صحيحاً أن هذه الدلالة الغيرية سبب لوجود فرق بين المعنى الحرفي وبين المعنى الإسمي، فإن الحق أن المعنى في الإسم و الحرف هو "ما لم يلحظ فيه الإستقلال بالمفهومية، ولا عدم الإستقلال بها" أي لم يلحظ في وضع اللفظ له كونه دالاً على معنى في نفسه، فيكون مفهوماً مستقلاً، أو فقل مستقلاً بالمفهومية، كما لم يلحظ في وضع اللفظ له كونه دالاً على المعنى في غيره، فيكون مفهوماً غير مستقل، بل متعلقاً بالغير، أو فقل غير مستقل بالمفهومية.

وتسأل: أليس هذا نفياً للفرق بين المعنى الإسمي والمعنى الحرفي؟

والجواب: إنه نفي للفرق بينهما في عالم الوضع، وهو تمهيد لبيان أن الفرق بينهما إنما يكون في عالم الإستعمال، أي أن المعنى الإسمي لم يلحظ فيه عند وضع اللفظ له أن يكون اللفظ دالاً على المعنى بشرط استقلال المعنى أي من بما هو هو ، كما أن المعنى الحرفي لم يلحظ فيه عند وضع اللفظ له أن يكون اللفظ دالاً على المعنى بشرط أن يكون المعنى غير مستقل وإنما يكون آلة في الغير، وعلى هذا فهما متفقان وضعاً ، وإنما الفرق هو أن اللفظ في المعنى الحرفي وضع ليستعمل والحال أنه  أريد منه معناه حالة لغيره وبما هو في الغير، ووضع غيره أي اللفظ في المعنى الإسمي ليستعمل والحال أنه أريد منه معناه بما هو هو، أي مستقلاً بالمفهومية. وبناء عليه فيكون كل من الإستقلال بالمفهومية، وعدم الإستقلال بها، إنما اعتبر في جانب الإستعمال، لا في المستعمل فيه، فلا يبقى سبب ليكون بين الإسم والحرف تفاوت بحسب المعنى، بل معناهما واحد، فلفظ ( الإبتداء ) لو استعمل في المعنى الآلي، كما لو قلت: سرت الإبتداء البصرة، تقصد سرت من البصرة، و لو استعملت لفظة( من ) في المعنى الإستقلالي، كما لو قلت: من سيري البصرة، تقصد ابتداء سيري البصرة، لما كان مجازاً واستعمالاً له في غير ما وضع له، وإن كان هذا الإستعمال خطأً لأنه استعمال للفظ  بغير ما وضع له، أي بغير الشرط الذي اشترطه الواضع لاستعمال اللفظ فقد اشترط أن تستعمل لفظ الإبتداء في الدلالة على معناه الذي يشترك فيه مع الحرف بشرطٍ وهو أن يكون قد استعمل في المعنى الإستقلالي وقد استعملته في نفس ماوضعه له ولكن بغير الشرط الذي اشترطه، كما أنه اشترط أن تستعمل لفظ  من في الدلالة على المعنى الذي يشترك فيه مع الحرف، بشرطٍ وهو أن يكون قد استعمل في المعنى غير الإستقلالي، وأنت قد استعملته في ما وضع له لكنك لم تراع هذا الشرط فاستعملته في ماوضع له ولكن " بغير ما وضع له".
قوله: فالمعنى في كليهما في نفسه كلي طبيعي يصدق على كثيرين، ومقيداً باللحاظ الإستقلالي أو الآلي كلي عقلي، وإن كان بملاحظة أن لحاظه وجوده ذهناً كان جزئياً ذهنياً، فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وإن كان بالوجود الذهني.
الشرح:
بين يدي توضيح مراد المصنف هنا ينبغي تعريف الكلي الطبيعي والكلي المنطقي، والكلي  العقلي،  والجزئي الذهني.

* الكلي الطبيعي: هو نفس الطبيعة المعروضة للكلية عند حصولها في الذهن، ومثاله: الإنسان في قولنا: الإنسان كلي، فإن المعروض للكلية هنا عند حصولها في الذهن هو: طبيعة الإنسان، فالإنسان كلي طبيعي، لأنه  طبيعة وهو بعد يصدق على كثيرين.
* الكلي المنطقي: هو هذه الكلية التي عرضت للطبيعة لدى تصور هذه الكلية في عالم الذهن.

* الكلي العقلي: هو المجموع المكون من الطبيعة ومن كلِّيتها التي عرضت لها في الذهن، أو فقل هو مجموع الكلي الطبيعي والكلي المنطقي، ويسمى الكلي العقلي بذلك لأن جزءه وهو الكلي المنطقي أمر عقلي، فهو لدى التحليل طبيعة وقيد ذهني، وبما أن القيد الذهني هو لحاظ ذهني أمكن القول إن الكلي العقلي هو طبيعة ولحاظ ذهني، وأمكن أن يعبرعن هذا اللحاظ بأنه "عدم امتناع صدقه على كثيرين" ، وعليه فكل طبيعة لوحظ في عالم الذهن "عدم امتناع صدقها على كثيرين" هي كلي عقلي.
* الجزئي الذهني:  وهو كل موجود في عالم الذهن ، وذلك بمفاد قاعدة: الشيء مالم يتشخص لم يوجد، والوجود في عالم الذهن نوع وجود، فلا بد من كون الموجود فيه متشخصاً، والتشخص يساوق الجزئية.
ومما تقدم يتضح أن الموجود في الذهن أو فقل الجزئي الذهني قد يكون كلياً عقلياً، ومثال ذلك : طبيعة الإنسان بإضافة عدم امتناع صدقها على كثيرين، فمادامت هذه الطبيعة مع هذا القيد في عالم الذهن فهي كلي عقلي وهي جزئي ذهني، فلامنافاة بين كون الشيء الواحد جزئياً ذهنياً وكونه كلياً عقلياً.
ولتكن هذه النقطة بالخصوص بالبال فإنا سنحتاج إليها- أكثر من غيرها -  في ما يأتي من كلام المصنف قدس سره. 
وبعد تحديد المراد بهذه المصطلحات، أصبح بالإمكان معرفة مراد المصنف بشكل أفضل.

يريد أن يقول:   
 1-  حيث إن اللفظ  الذي يدل على المعنى الإسمي وضع ليد ل على معناه، وفي المعنى الحرفي كذلك، فوضع اللفظ متحد في الإسم والحرف كما عرفت، لذلك يمكن التعبير عن المعنى في الإسم والحرف بأنه في نفسه وبدون أي لحاظ كلي طبيعي يصدق على كثيرين، مثل: إنسان الذي هو بقطع النظر عن أي لحاظ كلي طبيعي يصدق على كثيرين، أو فقل لم يلحظ من الإنسان سوى طبيعة الإنسانية وهي تصدق على كثيرين، ولذلك عبر عن هذه الطبيعة بالكلي الطبيعي.

2- وحيث إن الإختلاف بين المعنى الإسمي والمعنى الحرفي ينشأ من اللحاظ في مقام الإستعمال، فقد لوحظ في المعنى الإسمى كونه مستقلاً بالمفهومية كما مر، ولذلك يمكن التعبير عنه بالكلي العقلي الذي لوحظ فيه كونه مقيداً بأمر ذهني هو- هنا-  الإستقلال بالمفهومية، وكذلك يمكن التعبير بالكلي العقلي أيضاً عن المعنى الحرفي الذي لوحظ فيه كونه مقيداً بأمر ذهني هو - هنا- عدم الإستقلال بالمفهومية.
وتسأل: تقدم أن الكلي العقلي هو الطبيعة بإضافة قيد ذهني هو " عدم امتناع صدقها على كثيرين"  ونسلم أن في المعنى الإسمي والمعنى الحرفي طبيعة بإضافة قيد ذهني ولكنه غير" عدم امتناع الصدق على كقيرين" بل هو في المعنى الإسمي قيد " الإستقلال بالمفهومية" وفي المعنى الحرفي" قيد " عدم الإستقلال بالمفهومية" فكيف عبرنا عن كل منهما بالكلي العقلي؟
والجواب: إن القيد المذكور في كل من المعنيين يساوق " عدم امتناع الصدق على كثيرين" فهو تعبير آخر عنه، لأن لحاظ الإستقلال بالمفهومية يعني أن هذه الطبيعة لوحظ فيها عدم امتناع صدقها على كل معنى إسمي تتحقق فيه هذه الطبيعة التي هي القيام مثلا، كما أن لحاظ عدم الإستقلال بالمفهومية يعني أن هذه الطبيعة لوحظ فيها عدم امتناع صدقها على كل معنى حرفي تتحقق فيه هذه الطبيعة التي هي" الإبتداء" بما هو متحقق في الغير وغير مستقل بالمفهومية.

3- وحيث إن المعنى الإسمي أو الحرفي موجود في الذهن قبل أن يلحظ باللحاظ الإستقلالي أو الآلي، فإن وجوده الذهني هذا يعني أنه جزئي ذهني، وينبغي التنبه إلى أن هذا الوجود الذهني هو نفس لحاظ الذهن له، وعليه فالمعنى الإسمي أو الحرفي لحاظه هونفس وجوده في الذهن، فإن الشيء مالم يتشخص لم يوجد، وهذا يشمل الوجود الخارجي والوجود الذهني، غاية الأمر أن التشخص في الوجود الذهني يكون باللحاظ الذهني. 
وبناء على ماتقدم يصبح معنى هذه العبارات كما يلي:

فالمعنى في كليهما أي في الإسم والحرف في نفسه ودون أي لحاظٍ كليٌّ طبيعيٌّ يصدق على كثيرين، و المعنى في كليهما في حال كونه مقيداً باللحاظ الإستقلالي أو الآلي كلي عقلي، لأنه طبيعة بإضافة قيد ذهني هو القيد الإستقلالي في الإسم والقيد الآلي في الحرف،  وإن كان المعنى الإسمي أو الحرفي بملاحظة أن لحاظه هو نفس وجوده ذهناً كان أي يعتبر  جزئياً ذهنياً، فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وإن كان هذا الوجود بالوجود الذهني، فإنه أيضاً والحال هذه لابد أن يتشخص ويكون تشخصه بنفس لحاظ الذهن له.
** قوله: فافهم وتأمل فيما وقع في المقام من الأعلام، من الخلط والإشتباه، وتوهُّمِ كون الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف خاصاً، بخلاف ما عداه فإنه عام.
  الشرح:
هذه دعوة إلى فهم دقائق ماتقدم والتأمل في ما وقع من خلط واشتباهٍ وتوهم وجود فرق بين المعنى الحرفي وغيره، بادعاء أن المعنى الذي وضع له اللفظ أو استعمل فيه في الحروف خاص، ولكنه في ماعداه أي في الأسماء والأفعال عام، مع أنه في الجميع عام كما عرفت الآن، وقد جعل المصنف هذه الدعوة منطلقاً لمعاودة الكرة ضد هؤلاء الواهمين كما يأتي.

قوله: وليت شعري إن كان قصد الآلية فيها موجباً لكون المعنى جزئياً، فلم لا يكون قصد الإستقلالية فيه موجباً له؟ وهل يكون ذلك إلا لكون هذا القصد، ليس مما يعتبر في الموضوع له، ولا المستعمل فيه بل في الإستعمال، فلم لا يكون فيها كذلك؟. 

الشرح: 

إلى مَ يستند هذا الفرق المدعى بين المعنى الحرفي وغيره؟ لايمكن أن نفهم له مستنداً غير أن المعنى الحرفي مقيد بقصد الآلية، ولذلك أصبح المعنى الحرفي خاصاً لأن التقييد تخصيص.

بناء على هذا، ليت شعري إن كان قصد الآلية فيها  أي الحروف موجباً لكون المعنى جزئياً وخاصاً، فلم لا يكون قصد الإستقلالية فيه أي في المعنى الإسمي موجباً له؟ أي موجباً لكون المعنى جزئياً؟ وهل يكون ذلك أي قصد الإستقلالية غير موجب للجزئية إلا لكون هذا القصد، ليس مما يعتبر في الموضوع له، ولا في  المستعمل فيه بل هو معتبر في الإستعمال، فلم لا يكون قصد الآلية فيها أي الحروف  كذلك لايعتبر في الموضوع له ولا في المستعمل فيه، بل يعتبر في الإستعمال كما عرفت أنه الحق ؟
** قوله: كيف، وإلا لزم أن يكون معاني المتعلقات غير منطبقة على الجزئيات الخارجية، لكونها على هذا كليات عقلية، والكلي العقلي لا موطن له إلا الذهن، فالسير والبصرة والكوفة،في ( سرت من البصرة إلى الكوفة ) لا يكاد يصدق على السير والبصرة والكوفة، لتقيدها بما اعتبر فيه القصد فتصير عقلية، فيستحيل انطباقها على الأمور الخارجية.
* الشرح: 

كيف لايقال في الحروف وفي الأسماء، بأن القيد غير ملحوظ لافي الموضوع له ولا في المستعمل فيه وإنما هو ملحوظ في الإستعمال، مع أنه لو لم يلتزم بذلك للزم أن تكون معاني المتعلقات التي تعلق بها الحرف الذي نتحدث عن وضع لفظه لمعناه، والتي هي في مثال سرت من البصرة إلى الكوفة عبارة عن السير، والبصرة، والكوفة،  وسائر المتعلقات المشابهة- للزم أن تكون-  غير منطبقة على الجزئيات الخارجية، والسبب في عدم هذا الإنطباق أن جميع هذه المتعلقات تكون مقيدة بما اعتبر فيه القصد، أي أن السير المطلوب يكون حينئذٍ عبارة عن السير المقيد باللحاظ الإستقلالي، والإبتداء من البصرة يكون حينئذٍ عبارة عن الإبتداء المقيد باللحاظ الآلي وهكذا، والسير المقيد بهذا اللحاظ هو كلي عقلي لاوجود له إلا في عالم الذهن، كما أن الإبتداء المقيد بهذا اللحاظ هو أيضاً كلي عقلي لاوجود له إلا في عالم الذهن، فكيف يمكن انطباق هذا أو ذاك  على الموجود الخارجي؟

ويعبارة أخرى: لاوجود في الخارج إلا للسير من البصرة دون القيد باللحاظ الآلي أو الإستقلالي، أما السير مع هذا القيد فعالمه عالم الذهن ولايمكن وجوده في الخارج.
قوله: وبما حققناه
 يوفق بين جزئية المعنى الحرفي بل الإسمي، والصدق على الكثيرين، وأن الجزئية باعتبار تقيد المعنى باللحاظ في موارد الإستعمالات آليا أو استقلالياً، وكُلِّيتَه بلحاظ نفس المعنى، ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال والدفع بالحرف، بل يعم غيره، فتأمل في المقام فإنه دقيق ومزال الأقدام للأعلام. 

* الشرح:
وبما حققناه من عدم كون اللحاظ الآلي أو الإستقلالي قيداً في الوضع ولا في المستعمل فيه، بل هو قيد في الإستعمال، يمكن التوفيق بين كون المعنى الحرفي بل والإسمي أيضاً جزئياً وبين كونه كلياً يصدق على الكثيرين، إذ يتضح مما حققناه أن الجزئية تكون بلحاظ القيد في موارد الإستعمال، والكلية بلحاظ المعنى في نفسه وبقطع النظر عن الإستعمال، كما ظهر أيضاً عدم اختصاص الإشكال باستلزام اللحاظ الجزئية بالحرف بل هو  يعم الإسم، كما أن دفع هذا الإشكال ليس خاصاً بأحدهما بل يعمهما معاً.

قوله: وقد سبق في بعض الأمور بعض الكلام، والإعادة مع ذلك لما فيها من الفائدة والإفادة، فافهم.
*الشرح: سبق في الأمر الثاني بعض الكلام حول المعنى الحرفي، والإعادة هنا مع ذلك الذي سبق، لما فيها من الفائدة التي تحصل تلقائيا بالتكرار، والإفادة التي هي عبارة عن مطلب جديد يضاف إلى ماسبق، وقد أضاف المصنف هنا أمرين: الأول: عدم المنافاة بين الكلية الطبيعية، وبين الجزئية الذهنية. الثاني: عدم المنافاة بين الكلية العقلية، وبين الجزئية الذهنية.
  ويبدو أنه بسبب كل ماتقدم الآن، قال: فافهم.
قوله: رابعها : إن اختلاف المشتقات في المبادئ، وكون المبدأ في بعضها حرفة وصناعة، وفي بعضها قوة وملكة، وفي بعضها فعلياً، لا يوجب اختلافاً في دلالتها بحسب الهيئة أصلاً، ولا تفاوتاً في الجهة المبحوث عنها، كما لا يخفى، غاية الأمر أنه يختلف التلبس به في المضي أو الحال، فيكون التلبس به فعلاً، لو أخذ حرفة أو ملكة، ولو لم يتلبس به إلى الحال، أو انقضى عنه، ويكون مما مضى أو يأتي لو أخذ فعلياً، فلا يتفاوت فيها أنحاء التلبسات وأنواع التعلقات، كما أشرنا إليه.

* الشرح: 
 الأمر الرابع من الأمور التي ينبغي تقديمها بين يدي الخوض في بحث المشتق، هو ما تقدم ذكره إجمالاً  في الأمر الأول لدى الرد على صاحب الفصول، حيث قال المصنف: واختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادي المشتقات، بحسب الفعلية والشأنية والصناعة والملكة – حسب ما نشير إليه - لا يوجب تفاوتاً في المهم من محل النزاع ها هنا، كما لا يخفى.
وما ورد هنا هو تفصيل ذلك، ولعل الهدف من معاودة الكرة هنا التوكيد على هذا المعلم البارز من معالم تحرير محل النزاع، وبسط القول فيه كعنوان مستقل، حتى لايهمشه وروده هناك في معرض الرد وبشكل مقتضب، إضافة إلى فرق جوهري بين ماتقدم وما تم بيانه هنا، تأتي الإشارة إليه.
وعلى أي حال فالمقصود هنا بيان أن اختلاف مباديء المشتقات وهو نفسه اختلاف المشتقات في المبادي، من قبيل أن المبدأ في بعض المشتقات حرفة كالنجارة، أو الطبابة، وفي بعض المشتقات قوة مثل: الكتابة بالقوة لابالفعل، وملكة مثل الإجتهاد، وفي بعض المشتقات الآخر فعلياً كالضرب – هذا الإختلاف بين المشتقات في المبادي- لا يوجب أصلاً وإطلاقاً اختلافاً في دلالة المشتقات بحسب هيئتها، فهيئة المشتقات المصاغة من هذه المبادي التي تقدم ذكرها،تدل على معنى واحد هو التلبس بالمبدأ، أي أن هيئة نجار وطبيب، وكاتب ومجتهد، وضارب، تدل على معنى واحد هو تلبس ذات بمبدأ النجارة، أو الطبابة، أو الكتابة، أو الضرب، وبما أن هذا الإختلاف في المبادي لايوجب اختلافاً في الهيئة، فهو بالتالي لايوجب اختلافاً في الجهة المبحوث عنها، أو فقل في محل البحث والنزاع، بل محل البحث في الجميع واحد.
وتسأل: وكيف لايوجد اختلاف بين : مجتهد وضارب مثلاً مع أن تلبس المجتهد بالإجتهاد لايلازم فعلية عملية الإجتهاد، أما تلبس ضارب بالضرب فهو يلازم فعلية الضرب.

والجواب: ليس هذا الإختلاف ناشئاً من دلالة هيئة المشتق، فالهيئة في كل المشتقات على نسق واحد من الدلالة كما عرفت وهو تلبس الذات بالمبدأ، غاية الأمر أن  لهذا التلبس أزمنة مختلفة بين الماضي والحال والإستقبال، بالتفصيل الآتي:
يكون التلبس مما مضى زمانه، لو أخذ التلبس  بالمبدأ فعلياً ، كضارب لدى الحديث عن شخص ضرب سابقاً.

ويكون التلبس أعم زماناً فيشمل الماضي والحال لو أخذ التلبس بالمبدأ حرفة أو ملكة، فإن" النجار" يصدق على من تلبس بمبدأ النجارة في الماضي، ولو لم يستمر تلبسه بالنجارة إلى الحال، أي أنه قد انقضى عنه زمن فعلية التلبس، ومثله كل مشتق أخذ فيه التلبس حرفة أو أخذ فيه التلبس ملكة كمجتهد. 
 ويكون التلبس مما يأتي زمانه في المستقبل لدى الحديث عن شخص سيضرب غداً بقولنا مثلاً: زيد ضارب عمروا غداً. 
وبعبارة أوضح: تارة نلحظ في التلبس الفعلية، فيكون زمنه منحصراً بزمان خاص، في الماضي وحده، أو المستقبل وحده،  وتارة نلحظ في التلبس الشأنية كالحرفة أو الملكة، فيكون زمن التلبس ممتداً يشمل الماضي والحاضر، وعليه فإن هيئة المشتق دائماً تدل على معنى واحد هو التلبس بالمبدأ،  وهذا المعنى موجود في مختلف الأمثلة المتقدمة التي اختلفت أزمنتها، فالإختلاف في هذه الأزمنة الناشيء من أخذ التلبس بقيد الفعلية، أو الشأنية لايوجب تفاوتاً في أنحاء التلبسات، أي تلبسات المباديء بالذوات،  وأنواع التعلقات، أي تعلقات المباديء بالذوات وارتباطها بها ارتباط تلبس،  بل إن نحو التلبس واحد ونحو التعلق واحد، كما أشرنا إليه، في الرد على صاحب الفصول، في الأمر الأول كما تقدم هنا في الشرح.
* وينبغي أن يلاحظ أن المصنف قد ذكر في الأمر الأول أن اخنلاف أنحاء التلبسات لايوجب تفاوتاً في المهم من محل النزاع ، ولكنه ذكرهنا في الأمر الرابع، أن الإختلاف في زمن التلبس الناتج عن الإختلاف في قيد الفعلية والشأنية ( القوة، أو الحرفة، أو الملكة) لايوجب تفاوتاً في أنحاء التلبسات وأنواع التعلقات، والجمع بين ماذكره في الموردين ممكن مع البناء على التساهل، وملاحظة أن ماقصده هناك هو أن الإختلاف في مباديء المشتقات يوجب اختلافاً في قيد الفعلية أو الشأنية، وما قصده هنا هو أن سائر أنحاء التلبس متفقة لااختلاف فيها. ولبسط القول مقام آخر.
قوله: خامسها : إن المراد بالحال في عنوان المسألة، هو حال التلبس لا حال النطق ضرورة أن مثل ( كان زيد ضاربا أمس ) أو ( سيكون غدا ضاربا ) حقيقة إذا كان متلبساً بالضرب في الامس، في المثال الأول ، ومتلبساً به في الغد في الثاني، فجري المشتق حيث كان بلحاط حال التلبس، وإن مضى زمانه في أحدهما ، ولم يأت بعد في آخر ، كان حقيقة بلا خلاف.

* الشرح: 

يذكر عادة في عنوان  مبحث المشتق، أن الخلاف هو : هل أن المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ في "الحال"  فقط، أم أنه حقيقة في  الأعم وهو يشمل المتلبس بالمبدأ في "الحال" و المتلبس بالمبدأ " في ما انقضى" عنه التلبس؟
ومن هذا العنوان ينشأ هذا السؤال المركزي: ما هو المراد ب" الحال" ؟

وينبغي التنبه إلى أن المحتملات في " الحال" في المشتق هي ثلاثة:

1- حال التلبس الحقيقي للذات بالمبدأ، بأي أنحاء التلبس كما مر.

2- حال وصفه بالتلبس، وهو نفسه حال إجراء الوصف عليه، أو فقل: حال الجري، وهو نفسه حال نسبة التلبس إليه.
3- حال النطق، وهو الحال الذي تكلم فيه المتكلم عن تلبس الذات بالمبدأ.
وسترى أن العبرة عند المصنف باجتماع الأول والثاني أو اختلافهما ولا عبرة بحال النطق، ويبدو أنه لم يذكره إلا لبيان أن التأثير الذي يظن أنه له يرجع إلى كونه مبنياً على ملاحظة حال التلبس، فلا محورية لحال النطق خلافاً لمن قال بها.

 ليكن هذا بالبال وأنت تتابع مايأتي.

يريد المصنف أن خامس الأمور التي قدمها بين يدي الخوض في بحث المشتق بهدف تنقيح محل النزاع، هو بيان المراد بكلمة "الحال" التي ترد في تعريف المشتق حين يقال: "المتلبس بالمبدأ في الحال".

وهنا احتمالان:

 الأول: أن يكون المراد بالحال هو حال تلبس الذات بالمبدأ الذي تلبست به.

  الثاني: أن يكون المراد به حال النطق، أي الحال التي نتكلم فيها عن ذلك التلبس.
وقد اختار المصنف الأول "أن الحال هو حال التلبس"
 ودليله على ذلك بداهة أنه لو كان المراد بالحال حال النطق لما صح مثل قولنا: كان زيد ضارباً أمس أو مثل: سيكون غداً ضارباً، وحيث أنه يصح مثل ذلك على من كان قد تلبس بالضرب أمس، وعلى من سيتلبس به غداً، وهو حقيقة في الموردين بلا خلاف، فمن الواضح أن جري المبدأ على الذات إنما كان بلحاظ حال التلبس الماضي، أو الآتي، وكلاهما غير حال النطق كما هو واضح.

وقول المصنف: فجري المشتق حيث كان بلحاط حال التلبس"...."كان حقيقة بلا خلاف. يقصد به : فجري المشتق على الذات لأنه كان بلحاظ حال التلبس، فهو عند الجميع حقيقة بلا خلاف.

قوله: ولا ينافيه الإتفاق على أن مثل ( زيد ضارب غداً ) مجاز، فإن الظاهر أنه في ما إذا كان الجري في الحال، كما هو قضية الإطلاق، والغد إنما يكون لبيان زمان التلبس، فيكون الجري والإتصاف في الحال، والتلبس في الإستقبال.

* الشرح:
فإن قلت: نسلم أن إطلاق ضارب في المثالين المذكورين حقيقة وليس مجازاً، ولكنا لانسلم  أن هذا دليل على كون المراد بالحال هو حال التلبس لاالنطق، ودليلنا هو مايتنافى مع المثالين المتقدمين، وهو الإجماع على أن مثل: زيد ضارب غداً ليس حقيقة بل هو مجاز، فلو كان المراد بالحال في جريان المشتق هو حال التلبس في الغد لكان إطلاق ضارب  في المثال حقيقة حتماً، فالفرق إذن كبير بين مثل: كان زيد ضارباً أمس، وسيكون ضارباً غداً، وبين: زيد ضارب غداً، فلماذا مثلتم بالأولين، وتركتم الثالث؟ 

قلت: نسلم الإتفاق على أن المثال الثالث مجاز، إلا أنه لاينافي ماتقدم، لأن الظاهر أن مراد المتكلم يعادل قولنا: زيد الآن ضارب لأنه سيتلبس بالضرب غداً، أي أن في المثال نسبتين:

1- نسبة الضرب إلى زيد التي هي نسبة جري المبدأ على ذاته واتصافها بهذا المبدأ.

 2-  ونسبة تلبسه بالضرب، وكلمة " غداً " في المثال هي قيد للنسبة الثانية دون الأولى، والدليل على ذلك مدلول نفس المثال بالإطلاق ودون التقييد، ألا ترى أنا لوقلنا " زيد ضارب "  وأطلقنا ولم نقيد، فإن  قضية الإطلاق أو فقل إن من شأن الإطلاق أن يدل على نسبة الضرب إلى زيد الآن؟ فليكن ذلك مدلوله في المثال، وليكن "غداً" قيد لوقوع الضرب وتلبسه به، كما قلنا. 

وبتعبير آخر: يفرق أهل اللغة بين مثال: زيد سيكون ضارباً غداً، وبين : زيد ضارب غداً، ففي حين يسلمون بأن الأول حقيقة لوجود قرينة واضحة على أن زمن نسبة الضرب إلى زيد وزمن وقوع الضرب منه وتلبسه به سيكون غداً، نجدهم متفقين على أن الثاني مجاز، والسبب الحقيقي هو عدم وجود هذه القرينة، بل الموجود يساعد على التفكيك بين زمن نسبة الضرب إليه ليكون الآن، وبين زمن وقوع الضرب منه ليكون الغد. 

وقد نقل المشكيني عن أستاذه رحمهما الله تعالى أن المتفقين على مجازية مثل " زيد ضارب غداً، يرون أن هذه المجازية تنحصر بما إذا كان المراد بقيد" غداً" خصوص الجري في الإستقبال، أما إذا كان المراد قابلاً للإنطباق على ماهو أعم من الجري الإستقبالي فهو حقيقة عندهم.

وبناءً على هذا فإن مجيء الإحتمال يبطل الإستدلال، ولذلك اكتفى المصنف بدليلية الإستظهار.

** قوله: ومن هنا ظهر الحال في مثل ( زيد ضارب أمس ) وأنه داخل في محل الخلاف والإشكال. ولو كانت لفظة ( أمس ) أو ( غد ) قرينة على تعيين زمان النسبة والجري أيضا كان المثالان حقيقة.
* الشرح:

ومما عرفت في مثال " زيد ضارب غداً" ظهر حكم مثل : زيد ضارب أمس" وأن " أمس" فيه قيد للتلبس لاللنسبة، ولذلك فهو- كالمثال السابق- داخل في محل النزاع، بل نضيف هنا تتمة للدليل الذي تقدم في المثال السابق وهي أن القيد الذي هو لفظة أمس ولفظة غد في المثالين لو كانت قرينة على زمن نسبة التلبس إلى زيد والذي هو زمن جري المبدأ على ذاته، لكان المثالان حقيقة لامجازاً، وحيث إن الإتفاق قائم على كونهما مجازاً، فقد ثبت أن اللفظتين قيدان لوقوع الضرب لالنسبته إليه.
**قوله: وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في كون المشتق حقيقة، في ما إذا جرى على الذات، بلحاظ حال التلبس، ولو كان في المضي أو الاستقبال ، وإنما الخلاف في كونه حقيقة في خصوصه، أو في ما يعم ما إذا جرى عليها في الحال بعد ما انقضى عنه التلبس، بعد الفراغ عن كونه مجازاً في ما إذا جرى عليها فعلاً بلحاظ التلبس في الإستقبال. 
* الشرح:

يسجل المصنف هنا باختصار وبالجملة، رأيه في المراد ب" الحال"،  فيبين ثلاثة أسس:

1- أن المشتق حقيقة ودون أدنى إشكال إذا أطلق على الذات وجرى عليها بلحاظ حال التلبس، سواءً كان وقت الإجراء متقدماً على حال التلبس، مثل: زيد سيكون غداً ضارباً،  أوكان وقت الإجراء متأخراً عن حال التلبس، مثل: كان زيد أمس ضارباً.
2- أن المشتق مجاز حتماً ودون أي إشكال، إذا أجري على الذات في الحال الفعلي، أو فقل حال هذا النطق، بلحاظ التلبس في الإستقبال، فلم يلحظ حال التلبس الآتي، وإنما لحظ الحال فعلاً والتلبس مستقبلاً. مثل: زيد ضارب غداً بمعنى زيد ضارب الآن لأنه سيتلبس بالضرب غداً.
3- أن محل الخلاف هو ما إذا جرى المشتق أي المبدأ منه، على الذات فعلاً وفي الحال الحاضر، بعد أن  انقضى عنه التلبس، أي لم يلحظ حال التلبس الماضي، وإنما لحظ الحال فعلاً والتلبس ماضياً.  مثل: زيد ضارب أمس، بمعنى أنه ضارب الآن لأنه تلبس بالضرب أمس. 
وبناء على هذا فأنت ترى أن المحور هو "حال التلبس" فحيث اتفق مع حال الإجراء، كان الإستعمال حقيقة، وحيث اختلف معه كان المجاز أو الإختلاف
** قوله: ويؤيد ذلك اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الإسم على الزمان، ومنه الصفات الجارية على الذوات.
* الشرح:
 ويؤيد أن المراد بالحال حال التلبس لاحال النطق اتفاق أهل اللغة العربية على عدم دلالة الإسم على الزمان، ومن الإسم المتفق على عدم دلالته هذه، المشتقات التي هي صفات جرت على الذوات، كصفة ضارب  عندما تجري على زيد،  ومنشأ التأييد في ذلك أنه لو كان الإسم بما يشمل المشتق دالاً على الزمان، لقلنا إن الظاهر أنه زمان النطق، قياساً للإسم في صورة ادعاء دلالته على الزمان، بالفعل المتفق على دلالته على الزمان وأن المراد بالزمان عند إطلاق اللفظ وعدم وجود قرينة، هو زمان النطق لاغيره.    
**قوله: ولا ينافيه اشتراط العمل في بعضها بكونه بمعنى الحال، أو الإستقبال، ضرورة أن المراد الدلالة على أحدهما بقرينة، كيف لا ؟ وقد اتفقوا على كونه مجازاً في الإستقبال.
* الشرح:
فإن قلت: كيف يمكن القول بعدم دلالة الإسم على الزمان، مع أن الإجماع قائم على أن بعض الأسماء وهو اسم الفاعل لايعمل إلا إذا كان بمعنى غي اللماضي، فلا بد لكي يعمل من  أن  يدل على الحال أو على الإستقبال، قال ابن مالك:

         كفعله اسم فاعلٍ في العمل    إن كان عن مضيه بمعزل؟

قلت: إن مرادهم أن يدل على الحال أو الإستقبال بقرينة، لابدلالته الذاتية، وكيف لايكون مرادهم كذلك، وقد اتفقوا على أن اسم الفاعل مجاز عندما يستعمل ليدل على معناه في المستقبل، كما إذا قلت: زيد ضارب عمرواً غداً، فإن الإتفاق على مجازيته يكشف عن أنه استعمل في غير ما وضع له.
 قوله: لا يقال : يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه، كما هو الظاهر منه عند إطلاقه، وادعي أنه الظاهر في المشتقات، إما لدعوى الإنسباق من الإطلاق، أو بمعونة قرينة الحكمة. لأنا نقول : هذا الإنسباق، وإن كان مما لا ينكر، إلا أنهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق، لا تعيين ما يراد بالقرينة منه.
* الشرح: 

فإن قلت: يمكن أن يكون المراد بالحال في عنوان مبحث المشتق زمان الحال، أي الذي يقابل الماضي والمستقبل، كما هو الظاهر من لفظ الحال عند إطلاقه، بل ادعى البعض أن زمان الحال هو الظاهر في المشتقات، والدليل عند هذا المستظهر أحد أمرين: 

1- إما الإنسباق من الإطلاق، أي التبادر بمعنى أن المنسبق إلى الذهن والمتبادرعند سماع لفظ المشتق مطلقاً دون قيد، هو زمان الحال، كما لو سمعت من يقول: زيد ضارب، فإن المتبادر المنسبق إلى ذهنك أنه ضارب في هذا الزمان الحاضر الذي هو الحال.
2-  وإما الإنسباق من الإطلاق، بمعونة قرينة الحكمة أي أن المنسبق إلى الذعن هو ماتقدم ولو كان مراد المتكلم غيره كان عليه بحسب مقدمات الحكمة
 أن يعين مراده بقرينة، وحيث إنه لم يفعل كان عدم فعله ذلك قرينة بحسب مقدمات الحكمة على أن المعنى المنسبق هو المراد.
قلت: لايصح أن يقال ذلك، لأنا نقول: هذا الإنسباق مسلم به ولايمكن إنكاره، لكن قد يكون سببه اقتران زمان الجري مع زمان التلبس، وما نحن بصدده في مبحث  المشتق هو معرفة ماوضع له لامعرفة ماينسبق منه بقرينة هي هذا الإنسباق الناشيء من هذا الإقتران، أو من الإنسباق  الذي هذا هو حاله بمعونة قرينة الحكمة. 

 قوله: سادسها : إنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك، وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية، مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم، لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له، وأما ترجيح الإشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز، إذا دار الامر بينهما لأجل الغلبة، فممنوع، لمنع الغلبة أولاً، ومنع نهوض حجة على الترجيح بها ثانياً. وأما الأصل العملي فيختلف في الموارد، فأصالة البراءة في مثل ( أكرم كل عالم ) يقتضي عدم وجوب إكرام ما انقضى عنه المبدأ قبل الإيجاب، كما أن قضية الإستصحاب وجوبه لو كان الإيجاب قبل الإنقضاء.
* الشرح: 

هل هناك أصل لفظي، أو عملي يكون هو المرجع عند عدم  حسم نتيجة واضحة في بحث المشتق؟

الجواب: لايوجد أصل يمكن أن يكون المرجع في جميع الموارد، وتفصيل ذلك، أن الأصل اللفظي غير موجود وأما الأصل العملي فهو يختلف باختلاف الموارد.

إن قلت: لماذا لانرجع إلى أصالة عدم ملاحظة خصوصية التلبس بالمبدأ، لنحكم من خلاله بالعموم أي أن المشتق موضوع للمتلبس ولما انقضى عنه التلبس؟

قلت: هذه الأصالة معارضة بمايقابلها وهو أصالة عدم ملاحظة العموم، بالإضافة إلى أن ملاحظة عدم الخصوصية لادليل على اعتبارها في تعيين ماوضع له اللفظ.

فإن قلت: لماذا لايكون الأصل اللفظي الذي نرجع إليه هو ترجيح الإشتراك المعنوي للفظ المشتق بين المتلبس وبين ماانقضى عنه التلبس، على كونه حقيقة في أحدهما ومجازاً في الآخر، لنكون بذلك قد اعتمدنا أصالة ترجيح الإشتراك المعنوي، على الحقيقة والمجاز في كل مورد يدور فيه الأمر بينهما، والسبب في هذا الترجيح هو غلبة الإشتراك على الحقيقة والمجاز، أي أن الغالب في اللفظ المشتق أن يكون مشتركاً معنوياً، والغلبة مرجح في الموارد المشابهة؟

قلت: لايصح ذلك لأمرين: الأول: أن الغلبة المدعاة غير موجودة، بل الموجود قولهم: إن أكثر لغة العرب مجاز، كما سيأتي. والثاني: أنها لو وجدت لا حجة على كونها سبباً للترجيح.

هذا بالنسبة إلى عدم وجود أصل لفظي يكون المرجع عند عدم الجزم بالنتيجة في بحث المشتق، وأما بالنسبة إلى الأصل العملي، فالمرجع مختلف كما مر باختلاف الموارد، فلو كنا أمام حكم من قبيل: أكرم كل عالم، وشككنا في صدق عالم على ماانقضى عنه التلبس بالمبدأ قبل هذا الحكم والإيجاب الذي تضمنه، فالمرجع أصالة البراءة لنحكم بعدم وجوب إكرامه، أما إذا صدر هذا الأمروالإيجاب في زمن تلبس شخص بمبدأ عالم، ثم شككنا في زوال هذا التلبس، فالمرجع هو الإستصحاب لنحكم بوجوب إكرامه. 
قوله: فإذا عرفت ما تلونا عليك، فاعلم أن الأقوال في المسألة وإن كثرت، إلا أنها حدثت بين المتأخرين، بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين، لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه في المعنى، أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال، وقد مرت الإشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده، ويأتي له مزيد بيان في أثناء الإستدلال على ما هو المختار، وهو اعتبار التلبس في الحال، وفاقاً لمتأخري الأصحاب والأشاعرة، وخلافاً لمتقدميهم والمعتزلة. 
* الشرح:
بدأ المصنف هنا بما عبر عنه في بداية الحديث عن المشتق ب" الخوض في المسألة، وتفصيل الأقوال فيها، وبيان الإستدلال عليها"، ولذلك فهو يقول: إذا عرفت هذه الأمور الستة التي قدمناها بين يدي الدخول في عمق البحث، فاعلم أن الأقوال في مبحث المشتق وإن كانت كثيرة بين المتأخرين، إلا أنها كانت بين المتقدمين قولين فقط ، وهما القول بوضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ في حال التلبس، الذي تبناه المتأخرون من أصحابنا والأشاعرة،  والقول بوضع المشتق للأعم منه ليشمل ماانقضى عنه التلبس بالمبدأ، وهو ماتبناه المتقدمون من أصحابنا والمعتزلة، والسبب في تعدد الأقوال بين المتأخرين:

1- توهم اختلاف المشتق بسبب اختلاف مباديه في المعنى كما عرفت من الفرق بين ماكان المبدأ فيه فعلياً، مثل زيد ضارب، فيشترط فيه بقاء التلبس، وبين ماكان المبدأ فيه حرفة كصائغ، أو ملكة كمجتهد،فلا يشترط فيه البقاء.
2-  وتوهم اختلاف المشتق بحسب ما يعتريه ويطرأ عليه كالفرق بين أن يكون المشتق محكوماً عليه مثل ( ألسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) فلايشترط بقاء الحالة المعترية والطارئة، ويكون المشتق حقيقة في الأعم، أو محكوماً به مثل: زيد عالم، أو قائم، أو تاجر، فيشترط بقاء تلك الحالة، ويكون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس.
وقد مرت الإشارة إلى أن اختلاف المشتق بحسب المبادي والتلبسات لايوجب تفاوتاً في محل النزاع، ويأتي  مزيد بيان له في ضمن الإستدلال على المختار الذي هو رأي المصنف في المشتق وهو أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس، فيكون المصنف قد وافق متأخري  الأصحاب و الأشاعرة ، وخالف متقدمي الأصحاب والمعتزلة.
** قوله: ويدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، وصحة السلب مطلقاً عما انقضى عنه، كالمتلبس به في الإستقبال. 
* الشرح:
والدليل على المختار مايلي:
1- التبادر، فإن المتبادر من مثل: أكرم كل زائر المتلبس بالزيارة فعلاً وفي الحال الحاضر، ولايشمل من كان متلبساً بالزيارة، وانقضى عنه التلبس.

2-  صحة السلب عمن انقضى عنه التلبس، فنقول عمن كان قائماً أو تاجراً أو عالماً وانقضى عنه التلبس بالمبدأ: إنه ليس قائماً، أو ليس تاجراً، أو ليس عالماً، وعند التدقيق في اختلاف هذه الأمثلة بين الفعلية والحرفة والملكة، نتنبه إلى أن السلب مطلق يشمل جميع موارد المشتق، وليس خاصاً ببعضها، ثم إن هذا السلب ليس مقيداً بقيد حتى لايكون دليلاً على مانحن فيه بل هو صحيح بالمطلق، ولذلك قال المصنف : صحة السلب مطلقاًً، وهو واضح وإن اختلفت فيه كلمات الشراح، ويأتي من المصنف مزيد بيان حول ذلك فانتظر.
وماتقدم من صحة السلب يكشف أن من انقضى عنه التلبس هو كالمتلبس بالمبدأ في الإستقبال، فكما يصح سلب القيام، أو التجارة، أو العلم عمن سيتلبس في المستقبل بذلك بلا خلاف بين الجميع، فإنه يصح  سلب ذلك عمن تلبس به ثم انقضى عنه التلبس، فليكن ذلك بلا خلاف أيضاً.

قوله: وذلك لوضوح أن مثل : القائم والضارب والعالم، وما يرادفها من سائر اللغات، لا يصدق على من لم يكن متلبساً بالمباديء، وإن كان متلبساً بها قبل الجري والإنتساب، ويصح سلبها عنه، كيف ؟ وما يضادها بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه، ضرورة صدق القاعد عليه في حال تلبسه بالقعود، بعد انقضاء تلبسه بالقيام، مع وضوح التضاد بين القاعد والقائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى، كما لا يخفى .
* الشرح:
والإستدلال بالتبادر وصحة السلب مطلقاً، مبني على وضوح أن مثل : القائم والضارب والعالم، وما يرادفها من سائر اللغات:

1- لا يصدق على من لم يكن ( الآن، أي ليس)  متلبساً بالمباديء، وإن كان متلبساً بها قبل الجري والإنتساب، أي قبل الإجراء والنسبة.
2- ويصح سلبها عنه.
وكيف لا يكون هذان الدليلان واضحين، والحال أن مايضاد القائم والضارب والعالم، - تضاداً مبنياً على ماارتكز لهذه الثلاثة ولما يضادها من معانٍ  في الأذهان- يصدق (أي مايضاد) عليه ( أي على من انقضى عنه التلبس) والدليل على أنه يصدق عليه هو:

1- بداهة صدق القاعد على من كان قائماً وهو الآن متلبس بالقعود، بعد أن انقضى تلبسه بالقيام.

2-  ووضوح التضاد بين القاعد والقائم بحسب المعنى المرتكزلكل منهما في الأذهان. 
  قوله: وقد يقرر هذا وجهاً على حدة، ويقال: لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة، على ما ارتكز لها من المعاني، فلو كان المشتق حقيقة في الأعم ، لما كان بينها مضادة بل مخالفة، لتصادقها فيما انقضى عنه المبدأ وتلبس بالمبدأ الآخر.

* الشرح:

هذا التضاد الذي كان الحديث عنه الآن، يمكن أن يقدم دليلاً مستقلاً على مانحن فيه يضاف إلى التبادر وصحة السلب فتكون أدلة المصنف على المختار ثلاثة، ويقرر الدليل الثالث كمايلي:

1- لاريب في أن الصفات المتقابل المأخوذة من المباديء المتضادة، متضادة أيضاً كالمباديء التي أخذت منها، أي أن الصفات  التي هي مثل قائم ويقابلها قاعد، متضادة كما هي المباديء التي أخذت منها مثل قيام وقعود متضادة كذلك، وهوتضاد مبني على معانيها المرتكزة في الذهن، فلا علاقة لهذا التضاد بتبني رأي خاص حول وضع المشتق، بل بقطع النظرعن ذلك، وبحسب معانيها الإرتكازية نشعر بالوجدان أنها متضادة.

2-  لو كان المشتق حقيقة في الأعم لما كان بين القائم والقاعد وأشباههما أي تضاد، بل وجب أن نقول إنهما متخالفان، بمعنى أنه يمكن أن يجتمع كل منهما مع الآخر  ومع ضده، كالسواد والحموضة فإنهما متخالفان وليسا متضادين، ولذلك فهما يجتمعان معاً في الأسود الحامض، ويجتمع كل منهما مع ضد الآخر، فيجتمع السواد مع ضد الحموضة وهو الحلاوة مثلاً، كما تجتمع الحموضة مع البياض وهو ضد السواد، فالسواد والحموضة يجتمعان رغم اختلافهما، فهما متخالفان وليسا ضدين،  وبما أن قائم وقاعد لايجتمعان فهما متضادان، ولو كان المشتق حقيقة في الأعم لاجتمعا في ماانقضى عنه التلبس بالقيام وهو الآن متلبس بالمبدأ الآخر الذي هو القعود.
** قوله: ولايرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين، من عدم التضاد على القول بعدم الإشتراط، لما عرفت من ارتكازه بينها، كما في مبادئها.
* الشرح:
ولايرد على تقرير التضاد وجهاً على حدة كما تقدم، ما أورده بعض الأجلة وهو الميرزا حبيب الله الرشتي
 في "البدائع" من أن التضاد مبني على اشتراط التلبس أي أن الواضع وضع المشتق لخصوص المتلبس، وأما بناء على القول بعدم اشتراطه ذلك فلا تضاد، فالتضاد مبني على الإشتراط وعدم التضاد مبني على عدم الإشتراط.

والسبب في كون هذا الإيراد غير وارد هو ماعفت من أن التضاد بينهما ارتكازي، أي نحس به وجداناً بقطع النظر عن  وضع المشتق وبالتالي بقطع النظر عن الإشتراط وعدمه. 

**قوله:  إن قلت : لعل ارتكازها لأجل الإنسباق من الإطلاق، لا الإشتراط. قلت:  لا يكاد يكون لذلك، لكثرة استعمال المشتق في موارد الإنقضاء، لو لم يكن بأكثر.
* الشرح:
إن قلت: لعل ارتكاز معاني هذه المشتقات المتضادة، ليس ناشئاً من الإشتراط كما قال في البدائع، وليس ناشئاً من حاق اللفظ ودلالته الأصلية كما رددتم عليه، بل هو ناشيء من الإنسباق من إطلاق اللفظ أي من التبادروالإنصراف الناشئين من إطلاق اللفظ وعدم تقييده،وبعبارة ثانية: إن معاني هذه الصفات تبدو لنا متضادة لالأنها متضادة حقيقة، فكل منها موضوع للأعم وعليه فليست متضادة، ولكن سبب مايبدو لنا من تضاد هو الإنسباق الناتج من كثرة استعمال هذه الألفاظ مطلقة وبدون تقييد بما يدل على إرادة الأعم؟  
قلت: 
لايمكن أن يكون الإنصراف بسبب الإنسباق لأن الإنسباق إما أن ينشأ من غلبة وجود الفرد الذي يتعمل فيه اللفظ، أو ينشأ من غلبة الإستعمال في فرد معين، وغلبة الوجود في مانحن فيه غير متحققة، وكثرة استعمال المشتق إنما هي في موارد ماانقضى عنه التلبس بالمبدأ، إن لم نقل بأن استعماله في ذلك أكثر من استعماله في خصوص المتلبس، فكيف يدعى الإنسباق والإنصراف إلى الأقل استعمالاً.
قوله: إن قلت : على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازاً، وهذا بعيد، ربما لا يلائمه حكمة الوضع.  

لا يقال: كيف ؟ وقد قيل : بأن أكثر المحاورات مجازات. فإن ذلك لو سلم، فإنما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد. نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي، لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه. لكن أين هذا مما إذا كان دائماً كذلك؟ فافهم. 
* الشرح: 
فإن قلت: ينشأ من كلامكم إشكال يتوقف توضيحه على أمور:

1- قلتم إن كثرة استعمال المشتق هي في الأعم، إن لم تكن أكثر من استعماله في خصوص المتلبس، وهذا يعني - إن كان حقيقة في خصوص المتلبس كما هورأيكم- أن تكون حالاته الكثيرة- أي الغالب فيه- أو أكثر حالاته – أي الأغلب- مجازاً، وهو بعيد لايتلاءم مع كون الواضع حكيماً، إذ ماهو وجه الحكمة في وضع لفظ لمعنى مع العلم أنه سيستعمل في غيره كثيراً أو أكثر؟
2- إذا اعترضتم علينا فقلتم: كيف تستغربون كثرة موارد الإستعمال المجازي، والحال أنه قيل: أكثر المحاورات مجازات؟
3-  رددنا هذا الإعتراض بأن المراد أن مجموع موارد المجاز تزيد  من حيث الوجود على مجموع موارد الحقيقة، لاأنها تزيد عليها من حيث الإستعمال أي أن اللفظ الواحد يستعمل حقيقة مرة أو مرتين ويستعمل في كل معنى مجازي عشرة أو عشرين. ولو فرض وجود مثل ذلك - أي أن يكون معنى مجازي يزيد استعماله على استعمال المعنى الحقيقي لنفس اللفظ-  فهو في معنى مجازي تمس الحاجة إليه، وليس في مئات المعاني كما هو الحال في ما نحن فيه مما هو دائماً، فإن المشتقات كثيرة جداً كما لايخفى، والغالب أو الأغلب استعمالها في ماانقضي عنه التلبس.
* ويحتمل في قول المصنف فافهم  أن يكون إشارة إلى مايلي:
1- سلمتم أن غلبة الإستعمال في المعنى المجازي، لاتلائم حكمة الوضع، وتبنيتم الجمع بين هذه القضية المسلمة وبين مسلمة أخرى هي أن " أكثر المحاورات مجازات" بأن مجموع الإستعمالات المجازية أكثر من مجموع الإستعمالات الحقيقية، لاأن المعاني المجازية للفظ الواحد أكثراستعمالاً من المعنى الحقيقي لذلك اللفظ، ولو اقتصرتم على هذا لما ورد عليكم شيء، إلا أنكم أضفتم قولكم: ولو فرض وجود مثل ذلك فهو في معنى مجازي  تمس الحاجة إليه. وهذا يعني أنكم اعترفتم من حيث المبدأ  بعدم التزام الواضع ملاءمة حكمة الوضع ولو جزئياً ولافرق في تحقق هذا المبدأ بين الكثرة والقلة.
2-  قلتم إن كثرة استعمال المعنى المجازي قد تتحقق نادراً لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه، لكن أين هذا مما إذا كان دائماً كذلك. والسؤال: ماذا تقصدون بقولكم " إذا كان دائماً كذلك ".؟
هل تقصدون أن استعمال المشتق في ماانقضى عنه التلبس- وهو استعمال مجازي بناء على الوضع لخصوص المتلبس- هو استعمال دائم؟  نستبعد أن يكون هذا مرادكم، لأنكم قلتم إنه كثير أو أكثر.
إذن أنتم تقصدون بقولكم" دائماً" الغلبة بمعنى الكثرة أو الأكثرية، ولكن سيأتي منكم أن هذه الغلبة حتى بمعنى الكثرة ممنوعة، لأن أي استعمال للمشتق في ماانقضى عنه المبدأ إنما يكون بلحاظ حال التلبس وهو استعمال حقيقي وليس مجازياً.

والراجح أن قوله فافهم إشارة إلى الثاني كما يتضح مما يأتي.
** قوله: قلت : مضافاً إلى أن مجرد الإستبعاد غير ضائر بالمراد، بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه، أن ذلك إنما يلزم لو لم يكن استعماله في ما انقضى بلحاظ حال التلبس، مع أنه بمكان من الإمكان، فيراد من جاء الضارب أو الشارب - وقد انقضى عنه الضرب والشرب - جاء الذي كان ضارباً وشارباً قبل مجيئه حال التلبس بالمبدأ، لا حينه بعد الإنقضاء، كي يكون الإستعمال بلحاظ هذا الحال، وجعله معنوناً بهذا العنوان فعلاً بمجرد تلبسه قبل مجيئه، ضرورة أنه لو كان للأعم لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين.
* الشرح:
من هنا يبدأ جواب المصنف على قوله "إن قلت" الذي تضمن خلافاً للعادة إشكالين والجواب عن الثاني، والهدف من الإشكال الثاني وجوابه هو تثبيت الإشكال الأول الذي سيجيب عنه المصنف هنا، وهو الإشكال المعبر عنه بقوله: : إن قلت : على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازاً، وهذا بعيد، ربما لا يلائمه حكمة الوضع.
وحاصل الجواب:  

قلت: لم تذكر في قولك: "إن قلت" الخ إلا استبعاداً، والإستبعاد ليس دليلاً، خصوصاً بعد ماعرفت من الدليلين السابقين بل الأدلة الثلاثة السابقة على وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ.
أضف إلى عدم ضائرية الإستبعاد وضرره بالمراد، أن ماذكرته من عدم ملاءمة حكمة الوضع لغلبة الإستعمال في المجاز، إنما يرد لو كان استعمال المشتق في ما انقضى عنه التلبس مبنياً على لحاظ حال النطق، أما إذا كان مبنياً على لحاظ حال التلبس فلا مجاز إطلاقاً لتصل النوبة إلى أن كثرة هذا المجاز تلائم حكمة الوضع أو لاتلائمها، ومن الواضح أن كون الإستعمال مبنياً على لحاظ حال التلبس هو بمكان من الإمكان، فيراد من جاء الضارب أو الشارب - وقد انقضى عنه الضرب والشرب - جاء الذي كان ضارباً وشارباً قبل مجيئه أي كان ضارباً حال التلبس بالمبدأ، لا  أنه ضارب حين المجيء أي  بعد الإنقضاء، كي يكون الإستعمال بلحاظ هذا الحال، أي حال المجيء، و كي يكون جعل الذي كان ضارباً وشارباً  معنوناً بهذا العنوان فعلاً وفي حال المجيء بحجة وهي مجرد تلبسه بالضرب أو الشرب  قبل مجيئه.

والسبب المسوغ لهذه الإضافة بقول المصنف مضافاً الخ، هو أن المشتق لو كان موضوعاً للأعم لصح بالبداهة استعماله بلحاظ كلا الحالين، أي حال النطق وحال التلبس،  وحيث يحتمل قوياً أن استعماله كان بلحاظ حال التلبس  أي أنه استعمل حقيقة، فإن مجيء الإحتمال يبطل الإستدلال على أن الإستعمال الكثير أ الأكثري مجازي.
وماتقدم يعني أنه وإن كان الغالب في المشتق استعماله في ماانقضى عنه التلبس، إلا أنه لامجال للقول بأن الغالب أو الأغلب في المشتق استعماله المجازي، لأنه لايكون مجازاً إلا إذا أطلق وأريد منه حال النطق، أما إذا أريد منه حال التلبس فلا يكون مجازاً بل يكون حقيقة كما لايخفى.
  ** قوله: وبالجملة : كثرة الإستعمال في حال الإنقضاء تمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التلبس من الإطلاق، إذ مع عموم المعنى وقابلية كونه حقيقة في المورد - ولو بالإنطباق - لا وجه لملاحظة حالة أخرى، كما لا يخفى، بخلاف ما إذا لم يكن له العموم، فإن استعماله - حينئذ - مجازاً بلحاظ حال الإنقضاء وإن كان ممكناً، إلا أنه لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة بمكان من الإمكان، فلا وجه لاستعماله وجريه على الذات مجازاً وبالعناية وملاحظة العلاقة، وهذا غير استعمال اللفظ في ما لا يصح استعماله فيه حقيقة، كما لا يخفى، فافهم .
* الشرح:
ينهي المصنف بالعودة إلى تلخيص ماتقدم من دليله الذي رد به على دعوى الإنسباق وما بعدها، فيبين أن مراده إجمالاً أن كثرة استعمال المشتق في ما انقضى عنه التلبس تمنع من دعوى انسباق خصوص حال التلبس من لفظ المشتق عند كونه مطلقاً.

ولايلزم من كثرة الإستعمال هذه دعوى كثرة المجاز أو أكثريته، لأن المشتق إما أن يكون موضوعاً للأعم أو للأخص وهو ماتبنيناه، فلو كان موضوعاً للأعم الذي هو عموم المعنى فلاحاجة إلى لحاظ حالةٍ تعين المراد منه، لأنه عندئذٍ يكون قابلاً للإنطباق على الحالين: حال التلبس، وحال النطق، وهو المراد بعموم المعنى أو فقل الوضع للأعم، ولو كان – كما نتبنى- موضوعاً للأخص أي خصوص المتلبس فإما أن يستعمل في المنقضي من باب المجاز لأنه استعمال في غير ما وضع له، وتسوغه العلاقة، وإما أن يستعمل في المنقضي بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة، وحيث إن هذا الإستعمال بمكانٍ من الإمكان، فلا وجه لاستعماله من باب المجاز أي من باب جريه على الذات مجازاً وبالعناية وملاحظة العلاقة، والسبب الذي يسمح باستعماله حقيقة بلحاظ حال التلبس، وعدم اللجوء إلى المجاز أن مانحن فيه لايدور الأمر فيه بين استعمال اللفظ حقيقة في ما وضع له، وبين استعماله مجازاً  في غير ما وضع له، كلفظ الأسد حين يدور الأمر فيه بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع، بل إن مانحن فيه مختلف حيث إن بالإمكان استعمال اللفظ على نحو الحقيقة ولكن في غير ما وضع له بإضافة لحاظ حال التلبس، فهو غير باب الحقيقة والمجاز بالمعنى المعروف.

وقوله فافهم: لعله إشارة إلى أن ماتقدم صحيح في حالة العلم بأن استعمال المشتق في ما انقضى عنه التلبس إنما كان حتماً بلحاظ حال التلبس، وما ذكر يقوي ذلك وأنه بمكانٍ من الإمكان، ولكنه لايحسم الخلاف. 
* ويمكن تلخيص كل ماتقدم كما يلي:

1- نحن تبنينا أن المشتق موضوع للأخص ومن أدلتنا على ذلك التضاد بين الصفات المنتزعو من المباديء، ولو كان المشتق موضوعاً للأعم للزم عدم التضاد بين هذه الصفات.
2- وقلتم: إن هذا التضاد قد يكون ناشئاً من القول بوضع المشتق لخصوص المتلبس، إذ لو قلنا بأنه موضوع للأعم، فلا تضاد.
3-  وأجبنا بأن هذا التضاد ارتكازي نشعر به بالوجدان.
4- فلجأتم إلى دعوى أن هذا التضاد قد يكون ناشئاً من  الإنسباق أي الإنصراف الناشيء من كثرة استعمال المشتق في خصوص المتلبس، وليس ناشئاً من حاق اللفظ ليكون موضوعاً للأخص.
5- ورددنا عليكم بأن استعمال المشتق في المنقضي كثير أو أكثر، فلو كان في البين انسباق لوجب أن يكون في المنقضي لا في خصوص المتلبس.
6- قلتم يلزم من قولكم هذا أن يكون المشتق موضوعاً للأقل، ولكنه يستعمل في الكثير أو الأكثر مجازاً، وهذا مناف لحكمة الوضع.
7- وقلتم: إن سألتم ما وجه المنافاة، مع أن المتفق عليه أن أكثر المحاورات مجازات؟
 قلنا بأن المراد من هذا المتفق عليه هو أن مجموع المعاني المجازية في كل اللغة أكثر من المعاني الحقيقية، وليس المراد أن كل معنى مجازي يستعمل أكثر من المعنى الحقيقي.
8- ثم استدركتم فقلتم: وإن اتفق ذلك فهو نادر كالمعدوم، يمكن أن يقع مالو دعت الحاجة إلى استعمال معنى مجازي للفظ من الألفاظ أكثر من استعمال معناه الحقيقي.

9- ثم أكدتم على أن هذا النادر يختلف كثيراً عن هذا الدائم الذي نحن بصدده، والذي هو استعمال المشتق في المعنى المجازي دائما في جميع المشتقات،ً كذلك يعني كثيراً أو أكثر.
10- وهكذا تكونون قد ثبتم بحسب تصوركم إشكالكم الذي عبرتم عنه بقولكم يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازاً، وهذا بعيد، ربما لا يلائمه حكمة الوضع.
11- وأحبنا عن ذلك كله بجوابين:
الأول: أن ماذكرتم مجرد استبعاد، وهو غير مضر بما تبنيناه من الوضع لخصوص المتلبس بعد قيام الأدلة الثلاثة المتقدمة عليه.

الثاني: أن مخالفة حكمة الوضع إنما تلزم إذا كان استعمال المشتق في المنقضي من باب المجا، أما إذا كان على نحو الحقيقة بلحاظ حال التلبس، فلا مجاز ليقال إنه كثير أو أكثر.

12- ثم لخصنا ما أجبنا به بدء من الرد على دعوى أن الإنسباق من الإطلاق لامن حاق اللفظ  إلى ما بيناه من الفارق بين مانحن فيه وبين باب الحقيقة والمجاز بالمعنى المعروف.   
** قوله: ثم إنه ربما أورد على الإستدلال بصحة السلب، بما حاصله : إنه إن أريد بصحة السلب صحته مطلقاً، فغير سديد، وإن أريد مقيداً، فغير مفيد، لأن علامة المجاز هي صحة السلب المطلق.
* الشرح:
يطرح المصنف ما أورده بعض الأجلة على الإستدلال بصحة السلب على وضع المشتق  لخصوص المتبلس، وحاصل الإشكال: أن صحة السلب على نحوين: السلب مطلقاً، والسلب مقيداً، والأول من قبيل أن "ضارب" مثلاً يسلب عمن انقضى عنه الضرب مطلقاً بما يشمل الماضي والمنقضي الذي كان قد تلبس فيه بالضرب، والثاني من قبيل أن يكون سلب الضارب عمن انقضى عنه مقيداً بغير الماضي والمنقضي الذي كان قد تلبس فيه بالضرب.
بناء على هذا: إن أردتم صحة السلب مطلقاً، فهو غير صحيح لأنه كذب قطعاً، حيث إنه كان متلبساً بالضرب في الماضي فهو في ذلك الوقت ضارب و لايصح سلب الضرب عنه سلباً مطلقاً.
وإن أردتم صحة السلب مقيداً، أي زيد ليس بضارب حين انقضاء الضرب، فهو غير مفيد، لأن صحة السلب إنما تكون دليلاً بشرط أن يكون السلب مطلقاً، أي أن صحة سلب ضارب عن زيد بقولنا: زيد ليس بضارب، إنما تكون علامة على مجازية استعماله في المنقضي، إذا كان السلب مطلقاً يشمل الماضي والحاضر والمستقبل، أما إذا كان مقيداً بمعنى أن زيداً ليس الآن بضارب، فإنه لايثبت أنه لم يكن ضارباً.أو إذا قلنا مثلاً: هذا ليس كتاب نحو، فإن هذا السلب المقيد، لايثبت أنه ليس بكتاب، وأن استعمال كلمة كتاب فيه إنما هي من باب المجاز.
** قوله: وفيه : إنه إن أريد بالتقييد، تقييد المسلوب الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق - كما هو واضح - فصحة سلبه وإن لم تكن علامة على كون المطلق مجازاً فيه، إلا أن تقييده ممنوع.

* الشرح:

ذكرتم خيارين: السلب مطلقاً، والسلب مقيداً، ونتبنى الثاني منهما، ولكن نسألكم: ماذا تريدون بكون السلب مقيداً؟

هل تريدون تقييد المسلوب الذي هو ضارب في قولنا زيد ليس بضارب؟

أم تريدون تقييد السلب بمعنى أن سلب ضارب هو المطلق، وإن لم يكن المسلوب وهو ضارب مطلقاً؟

إن أردتم الأول، فنحن لانريده، لأن المسلوب المقيد مثل زيد ليس بضارب الآن، أعم من المسلوب المطلق، وذلك لأن قيد الآن المفترض أنه قيد للمسلوب وهو ضارب، يجعل هذا المسلوب المقيد بقيد"الآن" يجتمع مع احتمال  كونه ضارباً ماضياً ومستقبلاً، ولكن قولنا: ليس بضارب، دون قيد، ينفي عنه الضرب مطلقاً، ولذلك كان المسلوب المقيد أعم.
وبعبارة ثانية: إن الأعم هو الذي يصدق حيث لايصدق الأخص، وإذا أخذنا المسلوب المقيد والمسلوب المطلق المتقدمين، وحاولنا تطبيقهما على احتمالات ثلاثة نفترض أنها لزيد الذي كان قد تلبس بالضرب وانقضى عنه التلبس، هي: زيد ضارب ماضياً، وزيد ضارب الآن، وزيد ضارب مستقبلاً، لوجدنا أن المسلوب المطلق وهو: زيد ليس بضارب مطلقاً، لايصدق على شيء من ذلك، أي أنه يتنافى مع كل منها، ولكن المسلوب المقيد وهو: زيد ليس بضارب الآن، يصدق على: زيد ضارب ماضياً، وعلى : زيد ضارب مستقبلاً، أي أن الحالتين لاتتنافيان مع المسلوب المقيد، فيجتمع معهما وينطبق عليهما، حيث يمكن أن يقال عن زيد الذي كان ضارباً ماضياً، أو أنه سيكون ضارباً مستقبلاً، إنه الآن ليس بضارب، ولكن لايمكن أن يقال عمن تلبس بالضرب في الماضي أو الحاضر أو المستقبل: ليس بضارب مطلقاً، ولأن المسلوب المقيد يصدق في حالتي الماضي والمستقبل،ولايصدق عليهما المسلوب المطلق كان المسلوب المقيد أعم.
وإن شئت قلت بعبارة ثالثة: إن السلب المقيد كسلب ضارب المقيد بقيد الآن يعني استعمال المسلوب في بعض الموارد، والإستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، والسلب المطلق  يكشف عن عدم الإستعمال أبداً، ولذلك كان هذا السلب علامة أن الإستعمال حيث يصدق السلب المطلق هو من باب المجاز، في حين أن الإستعمال حيث يصدق السلب المقيد أعم من الحقيقة والمجاز. 

ولأن المسلوب المقيد الأعم لاينفعنا في إثبات ما نحن بصدده وهو أن صحة السلب دليل على المجاز في ماانقضى عنه التلبس، فنحن لانريده لأن انطباقه على ماانقضى عنه التلبس هو من باب الحقيقة لاالمجاز، وهذا يتنافى مع مانحاول إثباته، فلذلك قلنا: فصحة سلبه وإن لم تكن علامة على كون المطلق مجازاً فيه، إلا أن تقييده ممنوع، أي أنا نسلم أن صحة سلب المقيد ليست علامة على كون المسلوب المطلق وهو ليس بضارب "دون قيد" مجازاً في ماانقضى عنه الضرب، لكنا لانريد هذا التقييد ليرد الإشكال، ومعنى قوله ممنوعُ  عدم إرادته أي نمنع أنه مرادنا، ولذلك لم تكن حاجة إلى ذكر دليل على منعه كما هو واضح.
** قوله: وإن أريد تقييد السلب، فغير ضائر بكونها علامة، ضرورة صدق المطلق على أفراده على كل حال.

* الشرح:
وإن أردتم بالتقييد تقييد السلب  أي أن المعنى زيد ليس الآن بضارب فالقيد هو للسلب لاللمسلوب، فهو لايضر بكون صحة السلب علامة على مجازية استعمال ضارب في ماانقضى عنه التلبس، والسبب في عدم إضراره بكونها علامة هو بداهة أن المطلق يصدق على أفراده على كل حال، فضارب وهو المطلق هنا يجب بناء على الأعم أن يصدق على من انقضى عنه الضرب، وعلى من تلبس بالضرب، وحيث إن هذا المطلق لايصدق على من انقضى عنه الضرب، بدليل أنه يصدق عليه: زيد ليس الآن بضارب، فقد ثبت أن المشتق موضوع للمتلبس.
**قوله: مع إمكان منع تقييده أيضاً، بأن يلحظ حال الإنقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتق، فيصح سلبه مطلقاً بلحاظ هذا الحال، كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس، فتدبر جداً.
* الشرح:

ثم إن هذا القيد الذي سلمنا به وأثبتنا عدم إضراره بما نحن بصدد إثباته، يمكن منعه أيضاً، فنمنع تقييد السلب ونقول: المسلوب مطلق، والسلب مطلق، والمقيد هو الموضوع، أي أن المعنى: زيد الذي انقضى عنه التلبس بالضرب هو الآن في حال الإنقضاء ليس ضارباً مطلقاً، فيصح سلب الضرب عنه مطلقاً بلحاظ الحال الحاضر، كما لا يصح سلب الضرب عنه مطلقاً بلحاظ حال التلبس.
  وقول المصنف فتدبر جداً يحتمل – على ماذكره المشكيني
 والشهيد الصدر
- أنه إشارة إلى أن تقييد المسلوب على وجهين: فتارة يكون القيد لهيئة المشتق ( الوصف الإشتقاقي) وتارة يكون القيد لمادة المشتق ( مبدأ الإشتقاق) وعلى الأول لايرد ماذكره المعترض بأن السلب المقيد غير مفيد،، لأن قيد هيئة المشتق يجعلنا أمام المعنى التالي: زيد ليس بضارب في حال الإنقضاء، وهو معنى سليم وتشكل صحته دليلاً على مجازية استعمال الضارب في زيد الذي كان متلبساً بالضرب بناء على وضع المشتق للأعم.

أماإذا كان قيد المسلوب قيداً لمادة المشتق، فهو يضعنا أمام المعنى التالي: زيد ليبس بضارب بالضرب الفعلي، وهو كماترى لايدل على أنه لا يصدق عليه " ضارب" بالضرب المنقضي، وليس محل النزاع هل  المنقضي عنه الضرب ضارب بالضرب الفعلي، فهو أمر مفروغ من عدمه، ولذلك لايكون صدق: ليس بضارب بالضرب الفعلي، علامة المجاز وذلك بنفس التقريب الذي تقدم من المصنف وهو أن سلب المقيد أعم من سلب المطلق.
ويقوي أن مراد المصنف ذلك أنه أمر بالتدبر بعد ذكر مايشبهه ويشترك معه في "لحاظ حال الإنقضاء" وإن كان هذا الذي ذكره أخيراً في طرف الموضوع، وما أمر بالتدبر لأجله هو في طرف المحمول أي المسلوب بحسب تعبيره في بداية الرد على الإعتراض.
وثمة احتمال آخر وجيه – إن لم يكن أوجه من سابقه-  لقوله فتدبر جداً وهو أن أخذ القيد في جانب الذات، واعتبار السلب والمسلوب مطلقين، يخرج الكلام من الخيار الثاني من خياري الخصم، ويجعلنا نتبنى الخيار الأول، وهو صحة السلب مطلقاً، ولكن مع ذلك يمكن القول تنزلاً إنا اخترنا التقييد، ولكن القيد ملحوظ في جانب الذات. وهو مااستدعى الأمر بالتدبر جداً. 
** قوله: ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت في صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ، بين كون المشتق لازماً وكونه متعدياً، لصحة سلب الضارب عمن يكون فعلاً غير متلبس بالضرب،  وكان متلبساً به سابقاً، وأما إطلاقه عليه في الحال، فان كان بلحاظ حال التلبس،  فلا إشكال كما عرفت،  وإن كان بلحاظ الحال، فهو وإن كان صحيحاً إلا أنه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة، لكون الإستعمال أعم منها كما لا يخفى، كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه، بين تلبسه بضد المبدأ وعدم تلبسه، لما عرفت من وضوح صحته مع عدم التلبس - أيضاً - وإن كان معه أوضح. 
* الشرح:

تبقى الإجابة على سؤالين:

1- هل هناك فرق بين كون المشتق لازماً مثل: العالم، وكونه متعدياً مثل: الضارب؟
2-  وهل هناك فرق بين كون ماانقضى عنه التلبس قد تلبس بضد المبدأ الذي كان قد تلبس به، وبين ماإذا انقضى عنه التلبس، ولكنه لم يتلبس بضد المبدأ المنقضي.
وقد اتضح الجواب على كل منهما مما تقدم ضمناً ودون التصريح به، ووجه الإتضاح الضمني عدم التفريق في التمثيل بين اللازم والمتعدي، وعدم إشارة إلى الفرق بينهما، كما اتضح ضمناً وبنفس الطريقة عدم اشتراط التلبس بالضد في صدق الإنقضاء، ولعل قول المصنف " لايخفى" إشارة إلى ذلك.
وقد أوضح في الإجابة على السؤال الأول أنه لا يتفاوت الأمر في صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ، بين كون المشتق لازماً وكونه متعدياً، لصحة سلب الضارب - وهو متعد وهو محل الخلاف مع من فرَّق بينهما-  عمن يكون فعلاً غير متلبس بالضرب،  وكان متلبساً به سابقاً، وأما إطلاقه عليه في الحال الحاضر، فان كان بلحاظ حال التلبس، فلا إشكال كما عرفت،  وإن كان بلحاظ الحال الحاضر فهو وإن كان صحيحاً إلا أنه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة- كما يدعي من فرق بين اللازم مثل الماشي، وبين المتعدي مثل الضارب، مدعياً أن إطلاق المشتق على نحو الحقيقة في الثاني لايتوقف على بقاء التلبس بالمبدأ، ظناً منه أن الإستعمال يلازم كونه حقيقة، وهو باطل-  لكون الإستعمال أعم منها كما لا يخفى.
كما أوضح المصنف في الجواب على السؤال الثاني أن الأمر كذلك لا يتفاوت في صحة السلب عن المشتق، بين تلبسه بضد المبدأ  كما إذا تلبس القائم بالجلوس، والمستيقظ بالنوم، وعدم تلبسه، لما عرفت من وضوح صحة السلب مع عدم التلبس بضد  المبدأ - أيضاً - وإن كان السلب مع التلبس بالضد أوضح.
** قوله: ومما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل،  فلا نطيل بذكرها على التفصيل.
* الشرح:
تقدم أن بحث المشتق كان يدور بين قولين، ثم تكثرت الأقوال، وقد عرفت بعض هذا المتكثر، بالتصريح كما تقدم قبل قليل وسابقاً، أو التلويح من قبيل مامر من المصنف عند قوله اختلاف المشتق باختلاف مباديه في المعنى، أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال ، وهذه بعض الأقوال:

1- التفريق بين ماكان لازماً وما كان متعدياً.

2-  وبين ماتلبس بالضد ومالم يتلبس.
3-  وبين ماكان محكوماً به مثل زيد عالم، وماكان محكوماً عليه مثل: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.
4- وبين ماكان الإتصاف به أكثرياً، وماكان الإتصاف به مضمحلاً بالنسبة إلى الإتصاف، ومثاله الشاعر المكثر، والمقل جداً، مع عدم إعراضه عن نظم الشعر. 
5- والتفريق بين ماإذا كان المشتق منتزعاً من المباديء السيالة كالتكلم، وما كان منتزعاً من المباديء الثابتة كالبياض والسواد.
إلى غير ذلك من التفاصيل التي يبين المصنف هنا أنه قد ظهر حال أكثرها، فلا نطيل بذكرها مفصلة.
** قوله: حجة القول بعدم الإشتراط وجوه : الأول : التبادر،  وقد عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التلبس.
* الشرح:

ننتقل هنا إلى استعراض أدلة الرأي الآخر المقابل لرأي المصنف، وهو عدم اشتراط بقاء التلبس في صدق المشتق على ماانقضى عنه التلبس، فهو إذن موضوع للأعم من المتلبس وممن انقضى عنه التلبس.

ودليلهم الأول، هو دليل المصنف الأول على مختاره، وهو التبادر بادعاء أن المتبادر من لفظ المشتق ليس خصوص المتلبس، بل هو أعم والتبادر علامة الحقيقة.

والجواب: قد عرفت بوضوح أن المتبادر هو خصوص المتلبس، ونؤكد ذلك هنا، وننفي مايدعى بخلافه.
** قوله: الثاني : عدم صحة السلب في مضروب ومقتول، عمن انقضى عنه المبدأ.
* الشرح:
والدليل الثاني على الوضع للأعم، هو عدم صحة السلب في مثل مضروب ومقتول، حيث لايقال لمن انقضى عنه الضرب أو القتل: هذا ليس مضروباً أو ليس مقتولاً وهو صريح في أن الوضع للأعم.
  ** قوله: وفيه : إن عدم صحته في مثلهما، إنما هو لأجل أنه أريد من المبدأ معنى يكون التلبس به باقياً في الحال، ولو مجازاً. وقد انقدح من بعض المقدمات أنه لا يتفاوت الحال في ما هو المهم في محل البحث والكلام ومورد النقض والإبرام، اختلاف
 ما يراد من المبدأ في كونه حقيقة أو مجازاً، وأما لو أريد منه نفس ما وقع على الذات، مما صدر عن الفاعل، فإنما لا يصح السلب فيما لو كان بلحاظ حال التلبس والوقوع - كما عرفت - لا بلحاظ الحال أيضاً،  لوضوح صحة أن يقال : إنه ليس بمضروب الآن بل كان. 
* الشرح:

يرد على استدلالكم هذا أن عدم صحة السلب في مضروب ومقتول، ومثلهما كمصنوع ومطرود، لايرجع إلى كون المشتق موضوعاً للأعم كما توهمتم، بل السبب فيه اختلاف نحو التلبس، أي أن المراد من المبدأ وهو الضرب والقتل في مضروب ومقتول معنى يكون التلبس به باقياً في الحال، ولو مجازاً، والدليل عليه صحة السلب عنه بلحاظ الحال الحاضر فنقول: ليس بمضروبٍ الآن أو ليس بمقتول الآن.
توضيح ذلك: تارة يؤخذ المبدأ بمعنى الفعل الذي صدر من الفاعل أي الضرب والقتل الصادرين من الضارب والقاتل، وتارة نأخذ مبدأ انتزاع المشتق بمعنى نتيجة ذلك الفعل الذي حصل، وهو في الضرب، مثل، الأثر،أوالألم والإهانة اللذين لحقا بالمضروب، وإزهاق الروح في القتل، وهكذا، فالتلبس في المبدأ في كلا المثالين يختلف بحسب لحاظ مبدأ انتزاع المشتق منه، ويمن الواضح أن نحو التلبس يختلف بحسب لحاظ المبدأ.

وبما أن السبب في عدم صحة السلب هو نحو التلبس، فينبغي تذكر مااتضح من بعض المقدمات -التي جرى تقديمها بين يدي الخوض في بحث المشتق-  وهو أن الأمر لايتفاوت في محل البحث والنزاع بسبب تفاوت مايراد من المبدأ في كون التلبس به حقيقة أو مجازاً.

ويؤكد مااخترناه من أن المراد بالمبدأ هنا معنى يكون التلبس به باقياً في الحال، ولو مجازاً، أنه لو أريد من المبدأ نفس الضرب - أو القتل - الذي وقع على الذات، أي نفس ماصدر عن الفاعل حين الضرب وحين القتل، فمن الواضح أنه يصح سلب ذلك عنه بلحاظ الحال الحاضر، فيمكننا القول: ليس بمضروب الآن أو ليس بمقتول الآن- كما مر- بل كان مضروباً، أو كان مقتولاً، ولايتصور عدم صحة السلب إلا إذا أريد بالمبدأ نفس ماوقع على الذات ولكن بلحاظ حال التلبس، لابلحاظ الحال الحاضر.    
** قوله: الثالث : استدلال الإمام - عليه السلام - تأسياً بالنبي - صلوات الله عليه - كما عن غير واحد من الأخبار بقوله ( لا ينال عهدي الظالمين ) على عدم لياقة من عبد صنماً أو وثناً لمنصب الإمامة والخلافة، تعريضاً بمن تصدى لها ممن عبد الصنم مدة مديدة،  ومن الواضح توقف ذلك على كون المشتق موضوعاً للأعم، وإلا لما صح التعريض، لانقضاء تلبسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حين التصدي للخلافة. 
* الشرح:

والدليل الثالث من أدلة القول بعدم اشتراط بقاء التلبس، وأن المشتق موضوع للأعم، هو استدلال الإمام عليه السلام 
 -  تأسياً بالنبي صلى الله عليه وآله كما ورد في عدد من الروايات 
-  بقوله تعالى: ( لا ينال عهدي الظالمين ) على عدم لياقة من عبد صنماً أو وثناً لمنصب الإمامة والخلافة، تعريضاً بمن تصدى لها ممن عبد الصنم مدة مديدة.

ومن الواضح توقف هذا الإستدلال  على كون المشتق موضوعاً للأعم، وإلا لما صح التعريض المبني على صحة الدليل، والسبب في عدم صحة التعريض وبالتالي الإستدلال هو أن تلبسهم بالظلم الذي هو الشرك وعبادة الأصنام، كان قد تحقق على نحو اليقين عند الفريقين في الفترة الماضية على حكمهما لا حين التصدي للخلافة. 
**قوله: والجواب منع التوقف على ذلك، بل يتم الإستدلال ولو كان موضوعاً لخصوص المتلبس. وتوضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة، وهي : إن الأوصاف العنوانية التي تؤخذ في موضوعات الأحكام ، تكون على أقسام : أحدها : أن يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوعاً للحكم، لمعهوديته بهذا العنوان،  من دون دخلٍ لاتصافه به في الحكم أصلا.  ثانيها : أن يكون لأجل الإشارة إلى علية المبدأ للحكم، مع كفاية مجرد صحة جري المشتق عليه، ولو في ما مضى . ثالثها: أن يكون لذلك مع عدم الكفاية،  بل كان الحكم دائراً مدار صحة الجري عليه، واتصافه به حدوثاً وبقاء.
* الشرح:
والجواب على الإستدلال بالآية الشريفة على وضع المشتق للأعم، وعدم اشتراط بقاء التلبس، هو منع التوقف على ذلك أي أن الإستدلال بالآية على بطلان خلافة من تلبس بالظلم قبل التصدي،  لايتوقف على كون المشتق موضوعاً للأعم كما توهم المستدل، وتوضيح ذلك يتوقف على تقديم مقدمة وشرحها ، وهي كما يلي:

 إن الأوصاف التي تجعل عنواناً مأخوذاً في الموضوعات التي سيحكم عليها بحكمٍ ما، هي على ثلاثة أقسام:
الأول: أن يكون الوصف الذي جعل عنواناً مأخوذاً في الموضوع، مجرد عنوان مشير، أي أن دوره في القضية المؤلفة من الموضوع والمحمول، دور الإشارة به إلى ما هو الموضوع حقيقة الذي جعل موضوعاً ليحكم عليه. والسبب  الذي يسوغ أخذ الوصف العنواني لمجرد الإشارة به إلى الموضوع، هو كون الموضوع معهوداً عند السامع، ومعروفاً لديه سابقاً بهذا العنوان، ولولا هذه المعهودية لما ذكر هذا العنوان، ثم إنه عندما يذكر فلامدخلية له في الحكم إلا كعنوان أشير به إلى الموضوع،  ومثاله: هذا الجالس بجانبي عالم، فإن "هذا الجالس" مجرد "عنوان مشير" أشير به إلى ماهو الموضوع حقيقة، بدليل أن الحكم بالعالِمية لاينتفي عنه إذا وقف أو مشى مثلاً.
الثاني: أن يكون هذا الوصف الذي هو العنوان قد أخذ بهدف الإشارة به إلى أن المبدأ

 - الذي ينتزع منه الوصف- هو علة للحكم بإضافة قيد وهو أنه يكفي لتحقق هذه العلية وكونها ثابتة للحكم، مجرد صحة جري المشتق على المبدأ واتصافه به أو جري المبدأ على الذات – لافرق-  ولو في الزمن الماضي، ومثاله: الماء المتغير بالنجاسة، نجس، فإن العنوان الوصفي وهو المتغير بالنجاسة على لثبوت الحكم بالنجاسة مع إضافة قيد وهو أن تحقق التغير بالنجاسة، وجري المشتق الذي هو المتغير على الموضوع الذي هو الماء يكفي لتحقق علية المبدأ وهو التغيربالمتنجس للحكم وهو النجاسة، ولو حصل هذا التغير، أو فقل جري المتغير بالنجاسة على الموضوع الذي هو الماء  في الزمان الماضي.
الثالث: أن يكون لذلك ، أي يكون الوصف العنواني لبيان علية المبدأ للحكم، كما في  القسم الثاني، ولكن باستبدال القيد الذي كان كفاية حصول المبدأ وجريه على الموضوع ولو في الزمان الماضي ليصبح القيد عدم كفاية تحقق ذلك في الزمان الماضي فقط بل لابد من استمراره، لثبوت الحكم فالعلة للحكم هي استمرار تحقق الوصف.

  وبعبارة ثانية: يكون الحكم دائراً مدار صحة جري الوصف على الموضوع،  واتصاف الموضوع بالمبدأ حدوثاً وبقاء. ومثاله: الإمام العادل هو الذي تجوز الصلاة خلفه، فإن أخذ وصف العادل في الموضوع لبيان أن جري هذا المشتق على الموضوع، أو فقل جري هذا الوصف، واتصاف الموضوع الذي هو الإمام بهذا الوصف، علة لثبوت حكم جواز الصلاة خلفه، ولكن بشرط استمرار العدالة، أي أن العلة ليست ملحوظة حدوثاً فقط كما في القسم الثاني، بل هي ملحوظة حدوثاً وبقاءً.
** قوله: إذا عرفت هذا فنقول : إن الإستدلال بهذا الوجه إنما يتم، لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير، ضرورة أنه لو لم يكن للأعم ، لما تم بعد عدم التلبس بالمبدأ ظاهراً حين التصدي، فلابد أن يكون للأعم ليكون حين التصدي حقيقة من الظالمين، ولو انقضى عنهم التلبس بالظلم.
* الشرح:
إذا عرفت هذا الذي تضمنته المقدمة، فنقول: من الواضح أن الوصف العنواني الذي هو في الآية "الظالمين" لم يؤخذ من باب القسم الأول أي كمجرد عنوان مشير، ويدور الأمر فيه بين أن يكون مأخوذاً من باب القسم الثاني، وبين أن يكون مأخوذاً من باب القسم الثالث والأخير.

والواقع أن الإستدلال بالآية الكريمة بالوجه الذي ذكر، إنما يتم إذا كان العنوان الوصفي أعني" الظالمين" مأخوذاً في الآية على النحو الأخير أي الثالث وهو أن يكون العنوان لبيان علة الحكم التي يدور الحكم مدارها حدوثاً وبقاءً، لبداهة أن المشتق هنا، عنيت "الظالمين" لو لم يكن للأعم من المتلبس والمنقضي عنه التلبس، لماتم أي لما انطبق على الثلاثة بعد صدق عدم التلبس بالظلم عليهم ظاهراً حين التصدي للخلافة، فلا بد إذن أن يكون المشتق في الآية وغيرها للأعم ليكون كل من الثلاثة حين التصدي للخلافة من الظالمين حقيقة، بالرغم من انقضاء التلبس بالظلم عنهم أي ظاهراً. 
** قوله:  وأما إذا كان على النحو الثاني، فلا، كما لا يخفى، ولا قرينة على أنه على النحو الأول، لو لم نقل بنهوضها على النحو الثاني، فإن الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة والخلافة وعظم خطرها، ورفعة محلها، وأن لها خصوصية من بين المناصب الإلهية، ومن المعلوم أن المناسب لذلك، هو أن لا يكون المتقمص بها متلبساً بالظلم أصلاً، كما لا يخفى.

* الشرح:
 تقدم أن الإستدلال بالآية الكريمة بالوجه الذي ذكر إنما يتم إذا كان العنوان الوصفي أو الوصف العنواني- لافرق- أقصد هنا " الظالمين" مأخوذاً على النحو الأول - وهو القسم الثالث والأخير – بحسب التقسيم الأساسي، والأول من الإثنين اللذين تحدث عنهما المصنف أخيراً وجعل الثالث أولاً والثاني ثانياً بالنسبة إليه لاإلى الأول من الثلاثة- فلاحظ.

 و نضيف هنا: أما إذا كان مأخوذاً على النحو الثاني- الذي هو الثاني بحسب التقسيمين-فلايتم الإستدلال المذكور، وبيان ذلك أن النحو الثاني هو أن يكون العنوان الوضفي لبيان علة الحكم مع إضافة قيد وهو أن يكون مجرد تحقق العنوان الوصفي ولو في الماضي كافياً لثبوت الحكم، ومثاله كما تقدم الماء المتغير بالنجاسة، نجس، وفي ضوء الآية الكريمة يصبح المثال له منها: الظالم لايناله عهد الله تعالى.
ومع قيام الإحتمالين لابد من اللجوء إلى قرينة تعين أحدهما، ولاقرينة لصالح الإحتمال الأول، وهو أن يكون العنوان الوصفي مأخوذاً على نحو القسم الثالث من الأقسام الثلاثة، بل القرينة لصالح الإحتمال الثاني من هذين الإحتمالين هو أن الوصف العنواني " الظالمين" مأخوذ على النحو الثاني من الأقسام الثلاثة أي أنه مأخوذ  لبيان العلة مع إضافة قيد أن الحكم يدور مدار هذه العلة حدوثاً، فكما أن الحكم بالنجاسة يثبت لكل ماء صدق عليه وصف المتغير بالنجاسة، ولو أن التلبس بالتغير قد انقضى، فكذلك في ما نحن فيه فإن الحكم بأنه لايناله عهد الله تعالى يثبت لكل من صدق عليه وصف "ظالم" ولو انقضى عنه التلبس بالظلم بحسب الظاهر، أو بحسب الواقع.
وتسأل: ماهي هذه القرينة التي تعين أن العنوان الوصفي مأخوذ على النحو الثاني من الأقسام الثلاثة؟

والجواب: القرينة هي جلالة قدر الإمامة التي هي الخلافة التي تتحدث عنها الآية المباركة، وعظم خطرها، ورفعة محلها، وأن لها خصوصيةً من بين المناصب الإلهية، ومن المعلوم أن المناسب لذلك، هو أن لا يكون المتقمص بها متلبساً بالظلم أصلاً، ولو كان هذا التلبس في الماضي، وقد انقضى كما هو مفروض الخصم كما لا يخفى.

** قوله: إن قلت : نعم، ولكن الظاهر أن الإمام - عليه السلام - إنما استدل بما هو قضية ظاهر العنوان وضعاً، لا بقرينة المقام مجازاً، فلا بد أن يكون للأعم، وإلا لماتم. قلت : لو سلم، لم يكن يستلزم جري المشتق على النحو الثاني كونه مجازاً، بل يكون حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبس - كما عرفت - فيكون معنى الآية، والله العالم : من كان ظالماً ولو آناً في زمان سابق لا ينال عهدي أبداً، ومن الواضح أن إرادة هذا المعنى لا تستلزم الإستعمال، لا بلحاظ حال التلبس.
* الشرح:
إن قلت: نوافق على أن القرينة في الآية الشريفة هي لصالح القسم الثاني من أقسام استعمال الوصف العنواني، ولكن هذا ينفعكم في ما إذا ثبت أن الإمام عليه السلام قد استدل بحسب دلالة لفظ "الظالمين "مجازاً، مدخلاً في حسابه هذه القرينة المقامية، ولكن الظاهر أنه عليه السلام قد استدل بحسب دلالة لفظ" الظالمين" وضعاً على نحو الحقيقة، لابحسب دلالته مع القرينة مجازاً، وعليه فلا نسلم بماذكرت، لأن الإستدلال بدلالة اللفظ وضعاً  أي على نحو الحقيقة، لايتم إلا إذا كان المشتق موضوعاً للأعم، وإلا لما تم الإستدلال.
قلت: هنا جوابان:

1- رغم أن بالإمكان النقاش في ماذكرتم، إذ لادليل على أن استدلال الإمام عليه السلام مبني على الوضع لفظاً، بل يكفي أن يستدل بالظاهر الذي هو حجة عند العقلاء، حتى إذا كان هذا الظاهر منعقداً بلحاظ القرينة المقامية.

2-  ولكن لو سلمنا بصحة ماذكرتم، وأعرضنا عن هذا النقاش، فإن جوابنا الثاني هو أنه لاتلازم بين جري المشتق " الظالمين" على النحو الثاني من أنحاء الوصف العنواني الثلاثة ، وبين كون لفظ "الظالمين"  مجازاً بل يكون حقيقة لأنه استعمل بلحاظ حال التلبس، وقد عرفت أن إطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس يكون حقيقة، فيكون معنى الآية، والله العالم : من كان ظالماً ولو آناً في زمان سابق لا ينال عهدي أبداً، ومن الواضح أن إرادة هذا المعنى لا تستلزم  أن يكون الإستعمال،  بمعزل عن لحاظ حال التلبس، أو فقل لاتستلزم الإستعمال لا بلحاظ حال التلبس.
وبعبارة أخرى: خلاصة ماتريدون إثباته هو أن استدلال الإمام عليه السلام  كان مبنياً على استعمال لفظ الظالمين على وجه الحقيقة لاعلى وجه المجاز، ظناً منكم بأن كون اللفظ مستعملاً في المنقضي على نحو الحقيقة يثبت الوضع للأعم.

والصحيح أنا حتى إذا سلمنا أن الإمام عليه السلام قد استدل بناء على كون " الظالمين" حقيقة، فإن ذلك لايستلزم الوضع للأعم، وذلك لأن المشتق هنا مستعمل بلحاظ حال التلبس، لابلحاظ حال النطق أو الإنقضاء، وقد عرفت أنه بهذا اللحاظ يكون حقيقة وليس مجازاً.

** قوله: ومنه قد انقدح ما في الإستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به، باختيار عدم الإشتراط في الأول، بآية حد السارق والسارقة، والزاني والزانية، وذلك حيث ظهر أنه لا ينافي إرادة خصوص حال التلبس دلالتها على ثبوت القطع والجلد مطلقاً، ولو بعد انقضاء المبدأ، مضافاً إلى وضوح بطلان تعدد الوضع، حسب وقوعه محكوماً عليه أو به، كما لا يخفى. ومن مطاوي ما ذكرنا - ها هنا وفي المقدمات - ظهر حال سائر الأقوال، وما ذكر لها من الإستدلال، ولا يسع المجال لتفصيلها، ومن أراد الإطلاع عليها فعليه بالمطولات.
* الشرح:
وقد اتضح مما تقدم حول الآية الشريفة، الخطأ الذي تضمنه الإستدلال بآية حد السارق والسارقة " ألسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" وبآية الزاني والزانية" ألزانية والزاني فاجلدوا.." اللتين استدل بهما على التفصيل بين ما إذا كان المشتق محكوماً عليه كما في الآيتين وبين ماإذا كان المشتق محكوماً به كما في قولنا: زيد عالم، حيث اختار المفصلون بينهما عدم اشتراط بقاء التلبس في المشتق المحكوم عليه، واشتراط بقائه في المشتق المحكوم به.
ووجه الإستدلال بالآيتين أنه لو كان المشتق المحكوم عليه موضوعاً لخصوص التلبس أي لو كان بقاء التلبس شرطاً لكون استعمال المشتق حقيقة للزم عدم إقامة الحد على أي سارق أو زانٍ، لأن إقامة الحد إنما تقع بعد انقضاء التلبس بالمنكرين، وهذا دليل على عدم اشتراط التلبس فيهما وفي مثلهما وهو كل مشتق يكون محكوماً عليه.
ووجه اتضاح الرد مما تقدم حول الآية السابقة هو أنه قد ظهر من خلال ذلك الرد  أن التلبس بالمبدأ في ما مضى لاينافي ثبوت الحكم حدوثاً وبقاءً، وأن  المشتق يكون مستعملاً على نحو الحقيقة بلحاظ حال التلبس، وكذلك الأمر في هاتين الآيتين أي أن إرادة  خصوص حال التلبس فيهما لاينافي دلالتهما على ثبوت القطع والجلد مطلقاً، ولو بعد انقضاء المبدأ.

ويمكن إضافة دليل آخر للرد على المفصلين بين المشتق المحكوم عليه، والمشتق المحكوم به، وهو وضوح بطلان تعدد الوضع، فالوضع للفظ المشتق واحد، لاأنه تارة يوضع لفظ سارق للمحكوم به كما في قولنا: هذا سارق، وتارة يوضع للمحكوم عليه، كما لا يخفى.
وقوله ومن مطاوي الخ، واضح وقد تقدم قريباً مثله. 
** قوله: بقي أمور : الأول : إن مفهوم المشتق - على ما حققه المحقق الشريف في بعض حواشيه -
 : بسيط منتزع عن الذات - باعتبار تلبسها بالمبدأ واتصافها به - غير مركب. وقد أفاد في وجه ذلك: أن مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلاً
 وإلا لكان العرض العام داخلاً في الفصل، ولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشيء، انقلبت مادة الإمكان الخاص ضرورة، فإن الشيء الذي له الضحك هو الإنسان، وثبوت الشيء لنفسه ضروري. 
* الشرح:
بعد أن فرغ المصنف من مقدمات البحث الست، ومن الخوض في مسألة المشتق، ينبه هنا على أمور بقي من الضروري الوقوف عندها.
الأول: حول بساطة المشتق، فالمشتق مفهوم بسيط وغير مركب من جزءين هما النطق مثلاً والذات، بل هو منتزع من الذات باعتبار تلبسها بالنطق، أي أن الذات والنطق في حال اتحادهما ينتزع منهما معاً مفهوم بسيط هو المشتق وهو في المثال: " الناطق" .

وقد حقق هذا المعنى في بساطة المشتق المحقق الشريف في حاشيته على "المطالع" معلقاً على قول شارحه: " والمشتق وإن كان في اللفظ مفرداً،إلا أن معناه شيء له المشتق فيكون من حيث المعنى مركباً، فأورد الشريف في حاشيته عليه، بقوله: يرد عليه أن مفهوم الشيء لايعتبر في معنى الناطق مثلاً، وإلا لكان العرض العام داخلاً في الفصل، ولو اعتبر في المشتق ما صدق عليه الشيء انقلب مادة الإمكان الخاص ضرورية، فإن الشيء الذي له الضحك هو الإنسان، وثبوت الشيء لنفسه ضروري".

ويجدر هنا استحضارالمراد بالمصطلحات التالية:
1- مادة القضية: والمراد بها كيفية النسبة بين الموضوع والمحمول وهي الإمكان، أو الإمتناع، أو الضرورة. مثال الأول: الإنسان ضاحك. ومثال الثاني: الإنسان جماد. ومثال الثالث: الإنسان ناطق. فالمحور في مادة القضية هو نحو النسبة القائمة واقعاً بين طرفي القضية، بقطع النظر عن التعبير عن هذا النحو أو هذه الكيفية. 
2-  جهة القضية:  والمراد بها كيفية النسبة بين طرفي القضية المعبر عنها بلفظ خاص. مثل: الإنسان ضاحك بالإمكان. الإنسان جماد بالإمتناع. الإنسان ناطق بالضرورة.
3-  عقد الوضع، وعقد الحمل:  ستجد أن المصنف يورد هذين المصطلحين، والمراد بهما أن كلاً من الموضوع والمحمول ينحل إلى طرفي عقد يشبهان الموضوع والمحمول، فقولنا زيد كاتب ينحل إلى عقد الوضع الذي هو الذات المسماة بزيد، وإلى عقد الحمل الذي هو: زيد له الكتابة، فيصبح مفاد : زيد كاتب، لدى التحليل: الذات المسماة بزيد هي زيد له الكتابة. 
وينبغي التنبه إلى أن مراد المصنف من قوله عقد الحمل غير ماهو المتعارف في كتب المنطق، لأن المتعارف أن المراد بعقد الحمل النسبة التي تكون بين المحمول والموضوع، ومراد المصنف النسبة التي تكون بين المحمول وذاته،  وقد سلك في ذلك مسلك المناطقة في تعريفهم لعقد الوضع بأنه النسبة بين الموضوع وذاته.

4-  الإمكان العام: أن يكون الحكم في القضية بلا ضرورة الطرف المخالف، أي  بأن المخالف للنسبة القائمة فيها ليس ضرورياً، فهي قضية ممكنة عامة، مثل: زيد كاتب بالإمكان، أي أن الكتابة ممكنة له، وهذا يعني أن خلافها وهو سلب الكتابة عنه ليس ضرورياً. وسميت هذه القضية ممكنة لاشتمالها على الإمكان، وعامة لكونها أعم من الممكنة الخاصة التي يأتي الآن بيانها، أو لأن عامة الناس يفهمون من الإمكان معناه العام.
5-  الإمكان الخاص: أن يكون الحكم في القضية بلاضرورة الطرف المخالف ولاضرورة الطرف الموافق، فتكون القضية ممكنة خاصة، مثل: كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص، فإنه يعني الحكم بلا ضرورة الموافق والحكم بلا ضرورة المخالف، فهنا إمكانان هما: إمكان الموافق وإمكان المخالف، وسميت ممكنة لاشتمالها على الإمكان، وخاصة لكونها أخص من العامة المتقدمة، أو لأن الحكماء يعتمدونها وهم خاصة،( ولذا قال العلامة رحمه الله: نقل الحكماء اسم الإمكان إلى ما سلب فيه الضرورتان). 

 إذا استحضرنا ذلك، فحاصل استدلال  الشريف مايلي: 

1- إما أن يكون الشيء الذي ذكر أنه مأخوذ في معنى المشتق هو "مفهوم الشيء" فيكون المشتق مركباً من مفهوم الشيء ومن المبدأ، أو يكون الشيء المأخوذ في تعريف المشتق هو" مصداق الشيء" فيكون المشتق مركباً من مصداق الشيء ومن المبدأ.
2- والمبدأ الذي تتلبس الذات به إما أن يكون ذاتياً كالنطق، أو عرضياً كالضحك،  ولاوجود لقسم آخرللشيء أو للمبدأ يمكن أن يدعى تركيب المشتق على أساسه.

3- وحيث إن الدليل قائم على نفي ماتقدم، فيتعين أن المشتق بسيط.
توضيح ذلك:
معنى الإحتمال الأول أن يكون المشتق مركباً من  مفهوم الشيء والمبدأ – ولنأخذ الناطق مثلاً- أن المشتق " ناطق" هو "شيء له النطق" ودليل بطلانه أنه يستلزم دخول العرض العام- الذي يعرض على المتباينات-  وهو" الشيء" في الفصل وهو "ناطق"،  الذي هوفصل  في تعريف الإنسان بأنه : "حيوان ناطق"  ودخول العرض العام في الفصل محال، لأنه دخول الخارج عن الذات في الذاتي، أو  فقل: إن الفصل مقوم للنوع، والعرض خارج عنه، وغير مقوم له.
هذا إذا أخذنا مفهوم الشيء في تعريف المشتق، وأما إذا أخذنا الإحتمال الثاني وهو أن المشتق مركب من مصداق الشيء والمبدأ – ولنأخذ الضاحك مثلاً- فإن هذا يعني تحول القضية الممكنة بالإمكان الخاص، قضية ضرورية، فتنقلب مادة القضية التي هي الإمكان الخاص إلى مادة أخرى هي الضرورة، وذلك لأنه بناء على أخذ مصداق الشيء في المشتق الذي هو ضاحك يصبح معنى قولنا الإنسان ضاحك: الإنسان إنسان له الضحك،وذلك لأن معنى" لفظة ضاحك بناء على أخذ مصداق الشيء فيها، يصبح هكذا: الإنسان مصداق شيء له الضحك، وهو بتعبير آخر: الإنسان إنسان له الضحك  ومن الواضح أن"الإنسان ضاحك" قضية ممكنة بالإمكان الخاص، لأنها تتألف من ممكنتين، هما مقتضى اللاضرورتين المنفيتين في القضية الممكنة بالإمكان الخاص كما تقدم، وبعبارة ثانية: معنى: الإنسان ضاحك، أن الضحك ممكن للإنسان، وعندما أخذنا مصداق الشيء في "ضاحك" وأصبح معنى قولنا: الإنسان ضاحك يعادل: الإنسان إنسان له الضحك، فإن هذا يعني ثبوت الشيء لنفسه، أي ثبوت الإنسانية للإنسان، وهو ضروري وليس ممكناً، وهو معنى انقلاب الممكنة ضرورية، وهو محال، فالإمكان إمكان، والضرورة ضرورة.
**قوله: هذا ملخص ما أفاده الشريف، على ما لخصه بعض الأعاظم. وقد أورد عليه في الفصول، بأنه يمكن أن يختار الشق الأول، ويدفع الاشكال بأن كون الناطق - مثلاً - فصلاً، مبني على عرف المنطقيين، حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات، وذلك لا يوجب وضعه لغة كذلك. وفيه : إنه من المقطوع أن مثل الناطق قد اعتبر فصلاً بلا تصرف في معناه أصلاً، بل بماله من المعنى، كما لا يخفى.  

* الشرح:
ماتقدم من المصنف كان تلخيص  بعض الأعاظم
 لما ذكره الشريف، وقد أورد عليه في " الفصول" إيرادين، يذكر المصنف كلاً منهما ثم يذكر رده على صاحب الفصول، الذي هو رأيه في المسألة.
الأول: أورد صاحب الفصول على الشريف ماحاصله: يمكننا أن نختار الشق الأول وهو أخذ مفهوم الشيء في تعريف المشتق، ولايلزم منه دخول العرض العام في الفصل، لأن هذا الدخول مبني على عرف المناطقة في الفصل، فهم حيث اعتبروه مجرداً عن مفهوم الذات ترتب على اعتبارهم هذا عدم إمكان تصور ذات فيه لها بعض الأعراض، إلا أن هذا العرف والإعتبار المنطقيين لايوجبان أن يكون الوضع اللغوي كذلك، بل المشتق في اللغة هو لفظ وضع لمعنى يتركب من مبدأ وذات.
وقد رد المصنف على صاحب الفصول بأن المناطقة لم يتصرفوا في المعنى اللغوي للمشتق – مثل ناطق-  بل صنفوه فصلاً كما هو وبمنتهى الأمانة والدقة، وبحسب معناه اللغوي، كما لايخفى.
**قوله: والتحقيق أن يقال إن مثل الناطق ليس بفصل حقيقي، بل لازم ما هو الفصل وأظهر خواصه، وإنما يكون فصلاً مشهورياً منطقياً يوضع مكانه إذا لم يعلم نفسه، بل لا يكاد يعلم، كما حقق في محله، ولذا ربما يجعل لازمان مكانه إذا كانا متساوي النسبة إليه، كالحساس والمتحرك بالإرادة في الحيوان، وعليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشئ في مثل الناطق، فإنه وإن كان عرضاً عاماً، لا فصلاً مقوماً للإنسان، إلا أنه بعد تقييده بالنطق واتصافه به كان من أظهر خواصه، وبالجملة لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق، إلا دخول العرض في الخاصة التي هي من العرضي، لا في الفصل الحقيقي الذي هو من الذاتي، فتدبر جيداً .
* الشرح:
 ويسجل المصنف رأيه فيوضح أن المناطقة يؤكدون صعوبة معرفة الفصل الحقيقي، وأن مايذكر عادة باسم الفصل هو فصل مشهوري،أو منطقي، تبانى القوم على تسميته فصلاً لأنه لازم للفصل، وهو بعد أظهر خواصه
  ولأنه ليس فصلاً حقيقياً فقد يجعل مكانه لازمان من لوازم الفصل الحقيقي، فبدلاً من أن يقال: الإنسان حيوان ناطق يقال: حيوان حساس متحرك بالإرادة، ولكن هذين اللازمين إنما صح وضعهما مكان "ناطق" لأنهما يتساويان معه في النسبة إلى الفصل الحقيقي، ولو كان هذان اللازمان فصلاً حقيقياً، وناطق أيضاً فصل حقيقي، للزم تعدد الفصل للنوع في مرتبة عرضية واحدة، وهو باطل، فيتضح أن ناطق ليس فصلاً حقيقياً ولذلك صح أن يجعل بدلاً منه مايؤدي نفس مهمته.

 وبناء عليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء في مثل "الناطق" فإن الشيء وإن كان عرضاً عاماً وليس فصلاً مقوماً للإنسان، إلا أن الشيء بعد تقييده بالنطق واتصافه به، أصبح من أظهر خواص الإنسان، حاله في ذلك حال"حساس" أو "متحرك بالإرادة" وبالتالي فلا يلزم أي محذور من دخول العرض العام في ماليس فصلاً مثل الناطق، لأنه كما عرفت لازم للفصل، وخاصة له لاغير، و ليست الخاصة من الذاتي، ليلزم من دخول غير الذاتي فيها أي محذور، بل هي من العرضي الذي هو الخارج عن الماهية المحمول عليها
 أي أن مايلزم حينئذٍ هو دخول العرض العام وهو الشيء في العرض الخاص وهو الضاحك.

وقول المصنف: فتدبر جيداً إشارة إلى أمور:
الأول: إن قلت: جزمتم بأن المنطقيين حللوا الفصل بحسب معناه اللغوي، ولم تقدموا دليلاً على ذلك.
قلت: هو من وجوه الأمر بالتدبر.

الثاني: إن قلت: إن ماتوصلتم إليه من دخالة العرض العام في الخاصة يؤكد تركيب المشتق لابساطته.

قلت: سيأتي أن التركيب بالتحليل العقلي لاينافي البساطة كما يأتي، فمفهوم الإنسان مثلاً مفهوم بسيط رغم أنه ينحل بالدقة إلى جزئين: حيوان وناطق.

فإن قلت: فليكن هذا التركيب - الذي لاينافي البساطة - هو المراد من تركب ناطق، من شيء ومن: له النطق.

قلت : هذا مسلم لانقاش فيه، ولكنا تجنبنا ما أورد عليه الشريف من لزوم دخول العرض العام في الفصل.

فإن قلت: ظاهر كلام الشريف أنه ينفي التركيب في المشتق المعلول لعلة هي دخول الشيء في الناطق أي العرض في الذاتي، وأنتم ناقشتم في العلة وأبطلتموها ولكنكم أثبتم المعلول، أي أثبتم التركيب الذي ينفيه، بحجة أن هذا التركيب إنما هو بالتحليل العقلي ولايتنافى مع البساطة.

قلت: هذا صحيح وهو أيضاً من وجوه الأمر بالتدبر.

الثالث: فإن قلت: إن اللازم للفصل الحقيقي، ليس عبارة عن: مركب من: شيء ومن: له النطق، بل اللازم له هو حيثية النطق، وهي أمر بسيط .

قلت: ولأجله أيضاً، كان الأمر بالتدبر وسيأتي مزيد إيضاح لعله يحسم الأمر، وتجده بعد الفراغ من الجواب الثاني لصاحب الفصول، فانتظر. 
**قوله: ثم قال: إنه يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضاً، ويجاب بأن
 المحمول ليس مصداق الشيء والذات مطلقاً، بل مقيداً بالوصف، وليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة، لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضرورياً.انتهى.
* الشرح:
 هذا هو الإيراد الثاني من إيرادي صاحب الفصول على الشريف، وحاصله أننا نختار أيضاً الشق الثاني وهو أن المراد بالشيء مصداقه - وهو الذي قال عنه الشريف: إنه يلزم منه انقلاب الممكنة الخاصة ضرورية - ونقول إنه لايلزم منه ذلك لأن المحمول على زيد في مثال: زيد ضاحك، ليس مصداق الشيء الذي هو زيد مطلقاً أو فقل ليس المحمول ذات زيد مطلقة بل المحمول هو مصداق الشيء المقيد، أي ذات زيد المقيدة بقيد هو "ضاحك" وليس ثبوت زيد المقيد لزيد المطلق ضرورياً، بل هو ممكن، لجواز انفكاك القيد عن المقيد، وهذا الجواز يعني أن القيد ليس ضرورياً للمقيد.

بعبارة أخرى: زيد زيد قضية ضرورية، ولكن: زيد زيد ضاحك، ليست ضرورية لوجود القيد، بل هي بلحاظه ممكنة، فتبقى الممكنة ممكنة، ولايحصل انقلاب. 
**قوله: ويمكن أن يقال : إن عدم كون ثبوت القيد ضرورياً لا يضر بدعوى الإنقلاب، فإن المحمول إن كان ذات المقيد وكان القيد خارجاً، وإن كان التقييد داخلاً بما هو معنى حرفي، فالقضية لا محالة تكون ضرورية، ضرورة ضرورية ثبوت الإنسان الذي يكون مقيداً بالنطق للإنسان. وإن كان المقيد به بما هو مقيد على أن يكون القيد داخلاً، فقضية ( الإنسان ناطق ) تنحل في الحقيقة إلى قضيتين إحداهما قضية ( الإنسان إنسان ) وهي ضرورية، والأخرى قضية ( الإنسان له النطق ) وهي ممكنة. 
* الشرح:
والرد الثاني للمصنف على صاحب الفصول هو رفضه لما ذكره من عدم انقلاب الممكنة ضرورية، رغم تسليمه بقول صاحب الفصول: إن ثبوت القيد ليس ضرورياً، واستدل المصنف على ثبوت انقلاب الممكنة ضرورية، بدليلين:

1- إن كان المحمول في قولنا: زيد ضاحك، أو ناطق، هو ذات زيد المقيد بالضحك، أو بالنطق، وكان القيد خارجاً، أي أن الداخل هو التقييد بما هو معنى حرفي، فالقضية حينئذ ضرورية دون شك.

بعبارة ثانية: معنى زيد ناطق، زيد زيد له النطق، ولكن المحمول يتألف من زيد بإضافة التقييد، إلا أن القيد خارج عن المحمول.

 وإن شئت قلت: المحمول هو ذات زيد المقيدة بالنطق، إلا أن قيد النطق خارج عن المحمول. وعليه تصبح القضية ضرورية لأنها مثل: زيد زيد، ودخول المعنى الحرفي لايجعلها تختلف عنها بشيء، لبداهة ثبوت زيد الذي له النطق لزيد.

2- وإن أبيتم إلا أن يكون القيد داخلاً، فمعنى ذلك أن قولنا زيد ناطق ينحل إلى قضيتين هما: "زيد إنسان" و هي ضرورية و" زيد له النطق" وهي ممكنة.
فإن قلت: إن ناطق ومثله من المحمولات، أوصاف وأنت جعلتها أخباراً؟  ثم  رتبت على ذلك أن عقد الحمل ينحل إلى قضية، أو قضيتين؟

فما هو وجه الصحة في ذلك وماهو الدليل عليه؟

 قلت: يأتي الآن  بيان ذلك بالتفصيل.
**قوله: وذلك لأن الأوصاف قبل العلم بها أخبار كما أن الأخبار بعد العلم تكون أوصافاً، فعقد الحمل ينحل إلى القضية، كما أن عقد الوضع ينحل إلى قضية مطلقة عامة عند الشيخ، وقضية ممكنة عند الفارابي، فتأمل. 
* الشرح: 

والسبب في أن دخول القيد يجعل القضية التي هي مثلاً : "الإنسان ضاحك" تنحل إلى قضيتين، هو أن الأوصاف مثل ضاحك قبل العلم بها تكون أخباراً، أي أن كل وصف يستعمل ولايكون السامع عالماً به، فإن هذا الوصف يفيده فائدة الخبر، فهو في الحقيقة إخبار له بمضمون الوصف، كما أن كل خبر مثل: ضاحك في المثال يصبح بعد العلم به وصفاً، لأن السامع لم يعد يستفيد منه خبراً بل يستفيد منه وصفاً، أو فقل إنه يفهم منه الوصفية لاغير.

وبناءً عليه: فإن كون الوصف "ضاحك" قبل العلم به خبراً يعني أننا في مثال القضية المتقدمة: " الإنسان ضاحك" أمام قضيتين، وهما: الإنسان إنسان، و

" الإنسان له الضحك " فهذا هو مقتضى كون" ضاحك" -  الذي هو وصف – قبل العلم به خبراً.
فإن قلت: كنت تتكلم عن المحمول، وهو ضاحك، وأنه قضية، ووصلت إلى جعل الموضوع قضية، والمحمول قضية، فكيف ذلك؟

قلت: أما أن الموضوع رغم كونه طرفاً في قضية ينحل إلى قضية أي إلى طرفين، فهذا ماتحدث عنه المناطقة، على الخلاف المعروف بين الفارابي والشيخ ابن سينا، فلم أذكر هنا عن الموضوع إلا المتفق عليه.
وأما أن المحمول – الذي  عبرت عنه بعقد الحمل - ينحل إلى قضية، فقد استندت في هذا التعبير وفي الإنحلال إلى ماقاله المناطقة عن الموضوع الذي عبروا عنه بعقد الوضع ليشيروا بهذا التعبير إلى كونه لدى التحليل قضية، وقلت بناء على قولهم في  الموضوع: إن عقد الحمل كذلك ينحل إلى قضية، سواءً أكانت هذه القضية مطلقة عامة كما هو رأي الشيخ ابن سينا
 أو كانت قضية ممكنة عامة كما هو رأي الفارابي.

· والمراد بالمطلقة العامة: القضية المسورة بكل أو شبهها، والتي تدل على عموم نسبة الموضوع إلى المحمول، و تدل أيضاً على أن النسبة فيها واقعة فعلاً في أحد الأزمنة، أو فيها جميعاً، مثل: كل إنسان ماش بالفعل. أو كل فلك متحرك بالفعل.

وعليه فيكون مراد الشيخ ابن سينا من انحلال عقد الوضع إلى قضية مطلقة عامة
 أن مثل قولنا زيد كاتب يدل على أن الموضوع وهو زيد بمعنى: الذات المسماة بأنها   زيد هي  " كاتب " أي أن عقد الوضع الذي هو " كل ذات متصفة بأنها زيد" قضية فعلية مطلقة أي أنها تدل على عموم نسبة الموضوع فيها إلى المحمول، وتكون  صادقة في بعض الأزمنة، أو فيها جميعاً.  

والمراد بالممكنة العام هو ماتقدم بيانه من أن الإمكان العام هو: أن يكون الحكم في القضية بلا ضرورة الطرف المخالف، أي  بأن المخالف للنسبة القائمة فيها ليس ضرورياً، فهي قضية ممكنة عامة، مثل: زيد كاتب بالإمكان، أي أن الكتابة ممكنة له، وهذا يعني أن خلافها وهو سلب الكتابة عنه ليس ضرورياً. وسميت هذه القضية ممكنة لاشتمالها على الإمكان، وعامة لكونها أعم من الممكنة الخاصة، أو لأن عامة الناس يفهمون من الإمكان معناه العام.

وعليه فيكون مراد الفارابي من انحلال عقد الوضع إلى قضية ممكنة عامة، أن الكاتب في مثل: (الكاتب زيد)  هو- أي الكاتب- بمفاد: الذات المتصفة بأنها ( الكاتب) -  يكون بالتحليل قضية ممكنة عامة، أي يحكم فيها بثبوت الصفة للذات على سبيل الإمكان، فهذه الصفة ممكنة للذات، وهذا يعني أن الطرف المخالف للثبوت ليس ضرورياً، أي أن سلب الكتابة عن الذات ليس ضرورياً، إذ لو كان السلب ضرورياً لما كان الإتصاف ممكناً، وبما أن الإتصاف ممكن فالسلب ليس ضرورياً.
* ولعل قول المصنف فتأمل إشارة إلى أن دخول التقييد وخروج القيد لايمكن تسليمه، وإلى أن انحلال القضية إلى قضيتين ضرورية وممكنة، لايعني انقلاب الممكنة إلى ضرورية، وتو ضيح ذلك كما يلي: 
1-  ما أمر المصنف بالتأمل فيه، هو رده على صاحب الفصول.

2- كان صاحب الفصول قد تبنى أنه يمكن اختيار الشق الثاني مما ذكره المحقق الشريف، وهو أن مصداق الشيء – أو الذات-  دخيل في مفهوم المشتق، ورد على المحقق بأن ذلك لايستلزم انقلاب الممكنة إلى ضرورية بدليل أن المحمول ليس مصداق الشيء والذات مطلقاً، بل مقيداً بالوصف، وليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة، لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضرورياً.
3- ورد عليه المصنف بما عرفت وحاصله: نسلم أن المحمول ليس مطلقاً بل هو مقيد، ولكن هنا صورتان:

أ-  أن  يكون القيد خارجاً عن المحمول، والتقييد وحده هو الداخل فيه، وفي هذه الحالة تنقلب  القضية الممكنة إلى ضرورية. ومثل لذلك بقضية: الإنسان ناطق
ب- أن يكون القيد داخلاً – بالإضافة إلى التقييد المسلم دخوله على كل حال – وفي هذه الحالة تنحل الممكنة إلى قضيتين: ضرورية وممكنة. ومثَّل لذلك بنفس القضية التي تنحل إلى: الإنسان إنسان. وإلى: الإنسان له النطق.
4-  ويبدو أن  سبب أمر المصنف بالتأمل ما تقدمت الإشارة إليه ، وهو أمران:
الأول: إن معنى أن يكون القيد خارجاً ويكون التقييد داخلاً، أن قضية الإنسان كاتب هي بمعنى: الإنسان إنسان مقيد في عالم الذهن بقيدٍ هو الكتابة.
وهذا باطل لأن القيد الذهني لايمكن اتحاده مع الموجود خارجاً، فعالم الذهن غير عالم الخارج، والموجود ذهناً غير الموجود خارجاً.

الثاني: وإن أريد من كون التقييد داخلاً والقيد خارجاً، عدم دخول التقييد بوجوده الذهني، بل دخول الخصوصية الخارجية الناشئة من التقييد، فتكون القضية بمعنى: قضيتين هما: الإنسان إنسان. وهي ضرورية.  والإنسان له خصوصية الكتابة. وهي قضية ممكنة لأن القيد فيها إمكاني. فإن من الواضح أن هذا لا يمكن التسليم به لأنه  يرد عليه أن المراد في كل قضية هو الجزء الأول من المحمول - ولذلك اعتبر المصنف أن الداخل هو التقييد بما له من معنى حرفي-  ومعنى إرادة الجزء الأول من المحمول أننا أمام قضية واحدة وهي ضرورية فلم يحصل انقلاب.       
ولهذا وما قبله، أمر المصنف بالتأمل. والله العالم.

** قوله: لكنه ( قدس سره ) تنظّر فيما أفاده بقوله: وفيه نظر ، لأن الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلاً، إن كانت مقيدة به واقعاً صدق الإيجاب بالضرورة وإلا صدق السلب بالضرورة، مثلاً : لا يصدق زيد كاتب بالضرورة لكن يصدق زيد [ الكاتب ] بالقوة أو بالفعل كاتب بالضرورة. انتهى. 
الشرح: تقدم أن المحقق الشريف قال:  إن مفهوم الشيء لا يمكن أن يؤخذ في معنى المشتق، لأنه إن كان داخلاً في مفهوم المشتق فيلزم دخول العرض العام في الفصل، وإن كان داخلاً في المصداق، أي ما صدق عليه الشيء، فيلزم انقلاب  مادة الإمكان الخاص ضرورة، فإن الشيء الذي له الضحك هو الإنسان، وثبوت الشيء لنفسه ضروري.
وتقدم أن صاحب الفصول رد على الشريف بردين، والثاني منهما أنا نختار الشق الثاني مما قاله الشريف وهو أن الشيء دخيل في مفهوم المشتق، ولكن لايلزم من ذلك انقلاب القضية الممكنة الخاصة إلى ضرورية.

ويبين المصنف هنا أن صاحب الفصول قدس سره بعد أن رد على الشريف بالرد الثاني، قال: وفيه نظر، أي أن صاحب الفصول تنظر في جوابه الثاني على  الشريف.

ولنتذكر الرد الثاني لصاحب الفصول لنعرف في ضوئه السبب في تنظره فيه.

كان صاحب الفصول  قد رد على لزوم انقلاب الممكنة ضرورية بأن المحمول ليس مصداق الشيء والذات مطلقاً، بل مقيداً بالوصف، وليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة، لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضرورياً.انتهى.
وقد رد عليه المصنف بالردين اللذين تقدما، وخلاصة الأول: هل المحمول في قولنا : الإنسان ناطق، هو ذات المقيد أي الإنسان إنسان، ولكن القيد وهو له النطق خارج عن المحمول وليس جزءه؟
إن كان الأمر كذلك فقد صح ماقاله الشريف وانقلبت الممكنة ضرورية لأن قولنا الإنسان إنسان قضية ضرورية، وليست ممكنة.

وخلاصة الرد الثاني للمصنف: أم هل أن المحمول هو المقيد والقيد أي أن القيد داخل في المحمول؟

إن كان مراد صاحب الفصول هو الثاني، فإن قولنا الإنسان ناطق ينحل إلى قضيتين:

(الإنسان إنسان ) وهي ضرورية، و ( الإنسان له النطق ) وهي ممكنة.
وبعد أن أبطل المصنف  الرد الثاني لصاحب الفصول، يضيف هنا بأن صاحب الفصول نفسه عاد إلى القول بإمكان المناقشة في ما اختاره، وعبر عن ذلك بقوله: وفيه نظر.

ولكن ماهو منشأ هذا التنظر من صاحب الفصول؟ 
أجاب صاحب الفصول على هذا السؤال بقوله: لأن الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلاً الخ..
وهو يقصد أننا في قضية الإنسان ناطق، بناءً على أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق، أمام محمول يتألف من ذات ومن  مشتق، فإن أخذت الذات وهي ذات الشيء مقيدة بالنطق في حالتي القوة والفعل، وكانت في الواقع مقيدة به ولو في إحدى الحالتين،صدق الإيجاب بالضرورة وإلا صدق السلب بالضرورة، فيكون ماقاله المحقق الشريف من انقلاب الممكنة إلى الضرورية صحيحاً، والدليل عليه هو أن ذات الشيء أخذت مقيدة، ولابد أن يدور القيد معها حيثما دارت، وحيث إن القيد ممكن، فالإنقلاب إلى الممكنة متحقق،  ولايصح ما ذكرتُه في الرد على الشريف، وهو أن المحمول ليس مصداق الشيء والذات مطلقاً، بل مقيداً بالوصف، وليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة، لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضرورياً.
والسبب في عدم صحة ماقلته- أنا صاحب الفصول- في الرد على الشريف هو أن مصداق الشيء الذي أخذ في مفهوم المشتق، في مثال ( ناطق ) قد تم أخذه مقيداً بقيد ( له النطق)  مطلقاً، أي قوة وفعلاً، ألا ترى أننا لو لم نأخذ القيد في الموضوع على نحو الإطلاق أي في حالتي القوة والفعل، فقلنا: زيد كاتب بالضرورة  لما كان هذا الكلام سليماً، بخلاف ما إذا قلنا: زيد الكاتب بالقوة أو بالفعل كاتب بالضرورة، والسبب في عدم صحة الأول هو عدم وضوح أخذ القيد فيه على نحو الإطلاق، وفي حالتي القوة والفعل معاً .
والسبب في صحة الثاني وضوح أخذ القيد على سبيل الإطلاق أي في حالتي القوة والفعل. 
تنبيه: يظهر جلياً من كلام صاحب الفصول أنه بكلامه هذا يحلل نوع القضية التي انحل لها المحمول دون أن يصرح بعقد الحمل وانحلاله إلى قضية كما فعل المصنف، وليس هذا محل التنبيه، بل محله أن مصب كلام صاحب الفصول  هو حقيقة المشتق بناءً على التركيب الذي نفاه المحقق الشريف، وليس مصبه تحليل القضية بمعناها المتعارف، المؤلفة من موضوع ينحل إلى عقد الوضع كما هو المشهور، ومحمول ينحل إلى عقد الحمل كما يظهر من كلام المصنف.

والدليل على ذلك، أنه قال في بيان  سبب تنظره: لأن الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلاً، إن كانت مقيدة به واقعاً صدق الإيجاب بالضرورة وإلا صدق السلب بالضرورة، مثلاً : لا يصدق زيد كاتب بالضرورة لكن يصدق زيد [ الكاتب ] بالقوة أو بالفعل كاتب بالضرورة. انتهى.
وهو صريح في أن مصب التحليل هو المحمول الذي هو ذات الشيء المأخوذة مقيدة بالوصف الذي هو مبدأ الإشتقاق: الضحك مثلاً.
ما يريد قوله هو أن الشيء في قولنا: الإنسان شيء له الضحك، قد أُخذ محمولاً حالة كونه مقيداً بوصف الضحك واقعاً، أي قوة وفعلاً، ولأنه أُخذ كذلك فإن القيد داخل  فيه دائماً وحتماً، ولأن القيد داخل فثبوت المحمول" شيء له الضحك" للموضوع: "الإنسان". ضروري، وعليه فانقلاب الممكنة الخاصة " الإنسان ضاحك" إلى ضرورية بناءً على أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق كما قال الشريف، صحيح ولاغبار عليه. 

ثم يضرب صاحب الفصول مثلاً ليثبت به أن" الضحك"  المأخوذ قيداً في "شيء" - بناء على تركب المشتق وعدم بساطته – مأخوذ فيه واقعاً أي قوة وفعلاً، وهذا المثل هو: زيد كاتب بالضرورة، وهو مثل: شيء له الضحك بالضرورة، وكلاهما غير صحيح، إلا في حالة أخذ الوصف  قيداً في الذات واقعاً، أي بالقوة أو بالفعل، والدليل عليه صحة: قولنا: زيد الكاتب بالقوة أو بالفعل، كاتب بالضرورة، وهكذا صحة قولنا: شيء الذي له الضحك واقعاً أي بالقوة أو بالفعل ضاحك بالضرورة.

وقد بنى صاحب الفصول على ذلك أن الحق ماقاله المحقق الشريف من انقلاب الممكنة الخاصة، مثل: "الإنسان ضاحك" إلى ضرورية، إذا أخذنا مصداق الشيء في مفهوم المشتق الذي هو "ضاحك" مثلاً، لأن ثبوت الضحك الذي قيد به " شيء" واقعاً، هو ثبوت ضروري، وليس إمكانياً، وعليه فتكون الممكنة الخاصة قد انقلبت إلى ضرورية كما قال. وعليه فيتعين أن المشتق بسيط وليس مركباً.
* ولدى التدقيق تجد أن صاحب الفصول ينطلق في كل ماتقدم من حقيقة أن المحمول الذي حللناه إلى جزئين ليس في الحقيقة إلا جزء واحداً هو الذات المتصفة واقعا بالمبدأ، والتي يستحيل انفكاك الإتصاف عنها لأنا أخذناهما شيئاً واحداً.

* كما ستجد أن صاحب الكفاية بعد رده الآتي على صاحب الفصول يرجع إلى تبني وحدة المحمول رغم إمكان تحليله ليبني على ذلك قوله ببساطة المشتق.

وعليه فلاخلاف بين العلمين من حيث النتيجة، وإنما نشأ الخلاف من تصور أن صاحب الفصول لم يكن يتحدث عن وحدة المحمول  رغم إمكان تحليله، وتصور أنه كان يتحدث عن القضية، أيِّ قضية، وأنه يقصد أن يؤخذ الموضوع بشرط المحمول، كما سيأتي.

* وتسأل: إذأً مامعنى قول صاحب الفصول في الرد على المحقق الشريف: وليس ثبوته للموضوع حينئذٍ بالضرورة؟ إنه صريح في إرادته حمل المحمول على الموضوع وثبوته له، فكيف تقول إن مصب كلامه تحليل المحمول بمعزل عن الموضوع.
* والجواب:
1-  دع هذه الفقرة من كلامه الآن، لنرجع إليها بعد قليل.

2- وتأمل في رد صاحب الفصول على المحقق الشريف وهو:

يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضاً. ( أي أن مصداق الشي دخيل في مفهوم المشتق) ويجاب بأن المحمول ليس مصداق الشيء والذات مطلقاً، بل مقيداً بالوصف. ( أي ويجاب على هذا الشق الثاني بأن المأخوذ في المحمول هو مصداق الشيء مقيداً، وليس مصداق الشيء بدون قيد، بل هو مقيداً بالوصف الذي هو الضحك في ضاحك مثلاً).

3- ثم تأمل في رد صاحب الفصول على نفسه وتنظره في كلامه، وهو:
 وفيه نظر، لأن الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلاً، إن كانت مقيدة به واقعاً صدق الإيجاب بالضرورة وإلا صدق السلب بالضرورة.

أي أن ماتقدم - من أن ذات الشيء التي أخذت في المحمول، ليست مطلقة بل هي مقيدة بوصف الضحك مثلاً- فيه نظر، وسبب النظر أن ذات الشيء المأخوذة في المحمول، إن كانت مقيدة  بالوصف واقعاً أي بالقوة والفعل صدق الإيجاب بالضرورة: فتكون قضية: كل إنسان ضاحك ضرورية، لأنها بمعنى كل إنسان ضاحك بالقوة أو بالفعل ضاحك بالضرورة، وإلا أي وإن لم تكن الذات المأخوذة في المحمول مقيدة بالوصف واقعاً، صدق السلب بالضرورة، فتصح قضية: ليس كل إنسان غير ضاحك واقعاً أي بالقوة والفعل، ضاحكاً بالضرورة.
4- نستنتج أن صاحب الفصول هو بصدد تحليل المحمول وبعد أن حلله إلى ذات ووصف، ورد على المحقق الشريف بأن المحمول ليس الذات مطلقاً بل بما هو مقيد، تنبه - صاحب الفصول- إلى أن هذا القيد مأخوذ في الذات واقعاً أي بالقوة أوبالفعل، والدليل هو أن الذات وقيدها كلمة واحدة وشيء واحد، ولايتصور الإنفكاك الذي تخيله لأول وهلة، فالتلازم بين ذات الشيء المأخوذة في مفهوم المشتق، وبين الوصف الذي هو الضحك، تلازم واقعي أي بالقوة أوبالفعل. وبعبارة أوضح: يكون معنى المحمول: ضاحك بالضرورة.
5- هنا رجع صاحب الفصول ليطبق هذا المحمول الذي حلله على الموضوع، ليقول: إن قضية: الإنسان ضاحك بناءًٍ على هذا التحليل قضية ضرورية، وليست ممكنة، لأن المحمول على " الإنسان " هو مساوٍ لقولنا: " ضاحك واقعاً أي بالقوة أو بالفعل "، ومن الواضح أن قضية: الإنسان ضاحك واقعاً قضية ضرورية، فيصح أن تقول: الإنسان ضاحك بالقوة أو بالفعل بالضرورة. وهذا رد من صاحب الفصول على نفسه حين قال: وليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة، لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضرورياً.  إنه يؤكد أن ثبوت هذا المحمول المركب لموضوعه ثبوت ضروري لأن الذات المأخوذة في المحمول بناءً على التركيب لاتنفك عن الوصف ولاينفك الوصف عنها.
 وقد مثل لذلك بقوله: مثلاً لا يصدق زيد كاتب بالضرورة لكن يصدق زيد [ الكاتب ] بالقوة أو بالفعل كاتب بالضرورة.
وهو يقصد أن القول بعدم تركيب المشتق يجعل قولنا بتحول الممكنة إلى ضرورية باطلاً. مثل ادعاء صدق: زيد كاتب بالضرورة المعلوم بطلانه، أما  قولنا بتركيب المشتق وأنه عبارة عن ذات متصفة بالقيد واقعاً فهو يجعل القضية ضرورية، مثل: زيد الكاتب بالقوة أوبالفعل كاتب بالضرورة.
6- ويتضح مماتقدم وبما لاغبار عليه أن كلام صاحب الفصول، لاعلاقة له بأخذ الموضوع وهو الإنسان بشرط المحمول وهو ضاحك، بل هو بصدد نفي تركيب المحمول، لأن التركيب يستلزم انقلاب القضية الممكنة الإنسان ضاحك مثلاً لإلى قضية ضرورية بالبان الذي عرفت. وعليه ف هو يريد ن يقول: إن كلام المحقق الشريف صحيح، وكلامي الأول – أنا صاحب الفصول- فيه نظر.

** قوله: ولا يذهب عليك أن صدق الإيجاب بالضرورة، بشرط كونه مقيداً به واقعاً لا يصحح دعوى الإنقلاب إلى الضرورية، ضرورة صدق الإيجاب بالضرورة بشرط المحمول في كل قضية ولو كانت ممكنة، كما لا يكاد يضر بها صدق السلب كذلك، بشرط عدم كونه مقيداً به واقعاً، لضرورة السلب بهذا الشرط، وذلك لوضوح أن المناط في الجهات ومواد القضايا، إنما هو بملاحظة أن نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع موجهة بأي جهة منها، ومع أية منها في نفسها صادقة ، لا بملاحظة ثبوتها له واقعاً أو عدم ثبوتها له كذلك، وإلا كانت الجهة منحصرة بالضرورة، ضرورة صيرورة الإيجاب أو السلب - بلحاظ الثبوت وعدمه - واقعاً ضرورياً، ويكون من باب الضرورة بشرط المحمول. وبالجملة : الدعوى هو انقلاب مادة الإمكان بالضرورة، في ما ليست مادته واقعاً في نفسه وبلا شرط غير الإمكان . 
* الشرح: 
يتم توضيح مقصود المصنف رحمه الله ضمن النقاط التالية :

1-  يبدو من المصنف أن مراد صاحب الفصول  بالمقيد به واقعاً هو الموضوع المقيد بالمحمول واقعاً أي أننا عندما قلنا: الإنسان ضاحك فكأننا قلنا: الإنسان المقيد بكونه ضاحكاً هو ضاحك بالضرورة.
2-  ويبدو أنه رتب على ذلك أن هذا المراد من صاحب الفصول لا يصحح دعوى الإنقلاب إلى الضرورية، بل يجعل القضايا كلها- حتى المكنة -  ضرورية ولايعود مجال للكلام عن الإنقلاب أصلاً.
3-  والدليل على أن هذا المراد يجعل القضايا كلها حتى المكنة ضرورية، هو بداهة صدق الإيجاب بالضرورة في كل قضية يؤخذ الموضوع فيها مقيداً بالمحمول ومشترطاً به، أو فقل: يؤخذ الموضوع فيها بشرط المحمول.
4- كما أن كون الموضوع غير مقيد بالمحمول، أي أن الموضوع مأخوذ بشرط عدم المحمول، يجعل القضايا كلها أيضاً ضرورية، لبداهة صدق  مثل قولنا: الإنسان بشرط عدم كونه ضاحكاً ليس ضاحكاً، بالضرورة، أي أن سلب المحمول عن الموضوع في حالة أخذ الموضوع بشرط عدم المحمول بديهي وضروري.
5-  والسبب في هذا (الرقم 4) وفي ذاك ( الرقم2) أي في بداهة صدق الإيجاب بالضرورة وصدق السلب بالضرورة، هو الآتي:
1- وضوح أن المناط في الجهات ومواد القضايا، إنما هو بملاحظة أن نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع موجهة بأي جهة منها، ومع أية منها في نفسها صادقة.
   لا بملاحظة ثبوتها له واقعاً أو عدم ثبوتها له كذلك.( في الواقع)
أي أن المحور في تحديد  جهة أي قضية من القضايا، والمحور في تحديد مادة أي قضية  من القضايا، هو صدق القضية في نفسها، فعندما نجد مثل قولنا: الإنسان ناطق بالضرورة، فإن المحور في تحديد الجهة المعبر عنها بلفظ بالضرورة هو صدق قضية الإنسان ناطق في نفسها وبقطع النظر عن كون الإنسان مقيداً في الواقع بالنطق أو غير مقيد به.

ورغم أن المصنف لم يذكر المادة هنا فإن مراده واضح أي عندما نقول : الإنسان ناطق ونريد تحديد مادة القضية، فإنما نسأل عن صدق هذه القضية في نفسها وبقطع النظرعن ذلك التقييد وعدمه.  

2-  وإلا كانت الجهة منحصرة بالضرورة.
يؤكد ماتقدم أنه لو كان الملاحظ هو الثبوت الواقعي وعدمه، لانحصرت الجهة بالضرورة، ولانحصرت المادة أيضاً بالضرورة. وبعبارة ثانية: لو كان الثبوت الواقعي هو المحور لما تخلفت قضية عن كون المحمول فيها ثابتاً للموضوع بالضرورة.
3-  ضرورة صيرورة الإيجاب أو السلب - بلحاظ الثبوت وعدمه - واقعاً ضرورياً، ويكون من باب الضرورة بشرط المحمول.
أي أن انحصار الجهة والمادة بالضرورة – بناءً على فرض اشتراط الثبوت الواقعي-  ناشيء من بداهة صيرورة كلّ من الإيجاب في مثل قولنا: الإنسان ضاحك، والسلب في مثل: الإنسان ليس ناطقاً، ضرورياً بحسب الواقع، وذلك لأن الإيجاب يكون في هذه الحال بمعنى: كل إنسان مقيد بالضحك واقعاً هو ضاحك، وهي قضية ضرورية، ولأن السلب يكون بمعنى: الإنسان المقيد بعدم النطق واقعاً، ليس ناطقاً، وهي أيضاً قضية ضرورية. 
* والنتيجة النهائية – التي يخلص إليها المصنف - على سبيل الإجمال، أن:

الدعوى  (هي) انقلاب مادة الإمكان بالضرورة، في ما ليست مادته واقعاً في نفسه وبلا شرط غير الإمكان. 
أي أن دعوى المحقق الشريف هي انقلاب مادة الإمكان إلى ضرورة، في ما كانت مادته واقعاً وبقطع النظر عن التقييد وعدمه هي الإمكان لاغير.
وبعبارة أوضح: أراد المحقق الشريف أن مثل قولنا الإنسان ضاحك قضية ممكنة، أو فقل: مادتها الإمكان لاغير، لأننا عندما نريد تحديد المادة ونلاحظ صدق هذه القضية في نفسها وبقطع النظر عن ثبوت المحمول  واقعاً للموضوع، نجد أن الضحك عرض خاص للإنسان، والعرض ممكن، فالمادة هي الإمكان.

هذه القضية الممكنة، التي ليست مادتها غير الإمكان، تنقلب إلى ضرورية، فينقلب الإمكان إلى الضرورة، إذا أخذنا الشيء في مفهوم المشتق وقلنا بأنه مركب من شيء بإضافة ثبت له الضحك، لأن الشيء الذي له الضحك هو الإنسان ، فتصبح القضية بناءً على القول بتركيب المشتق: الإنسان إنسان.

يريد المصنف أن يقول: وأين هذا مما ذكره صاحب الفصول الذي يرجع في النتيجة إلى جعل كل القضايا ضرورية كما عرفت.
فإن قلت: تقدم أن مراد صاحب الفصول شيء آخر مختلف عن هذا التفسير تماماً؟

قلت: دعنا الآن نستكمل اسيضاح كلام المصنف، ولنا عودة إلى مااستوقفك، لنصل إلى تصور حاسم حول كلام العلمين قدس سرهما.
** قوله: وقد انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده ( رحمه الله ) بإبطال الوجه الأول، كما زعمه ( قدس سره ) فإن لحوق مفهوم الشيء والذات لمصاديقهما، إنما يكون ضرورياً مع إطلاقهما، لا مطلقاً، ولو مع التقيد إلا بشرط تقيد المصاديق به أيضاً، وقد عرفت حال الشرط، فافهم.    
* الشرح:
يرد المصنف هنا على ماقاله صاحب الفصول بعد أن فرغ من بيان ماتقدم، فقد استنتج  صاحب الفصول رحمه الله من تنظره في رده الثاني للمحقق الشريف، تنظراً آخر في رده الأول.

أليس بيان المحقق الشريف من شقين، وقد اختار صاحب الفصول الشق الأول ورده؟ ثم اختار الشق الثاني ورده؟ ثم تنظر فيه؟

إنه بعد ذلك أوضح أن هذا التنظر في رد الشق الثاني يبطل الرد الأول على المحقق الشريف.

قال صاحب الفصول: ولايذهب عليك أنه يمكن التمسك بالبيان المذكور على إبطال الوجه الأول أيضاً، لأن لحوق مفهوم الذات أو الشيء لمصاديقهما أيضاً ضروري، ولا وجه لتخصيصه بالوجه الثاني. 
يريد أن انقلاب الممكنة إلى ضرورية، قد ترتب على كون الذات قد أخذ مقيداً بالوصف واقعاً كما عرفت، وعليه فإن نفس السبب يقلب الممكنة ضرورية حتى على القول بالشق الأول وهو أخذ مفهوم الذات أو الشيء في مفهوم المشتق، لأن لحوق كل من مفهوم الذات أومفهوم الشيء لمصاديقه ضروري وليس ممكناً.

توضيح ذلك: إذا قلنا زيد كاتب، وقلنا إن مفهوم الذات أخذ في مفهوم المشتق، فمعنى ذلك أن القضية هي: زيدٌ مصداق مفهومٍ هو: ذات لها الكتابة.

وإذ أخذنا مفهوم الشي في مفهوم المشتق، فالقضية هي: زيد  مصدا ق  مفهوم هو: شيء له الكتابة.

وبما أن ذاتية زيد، وشيئيته ضروريتان له، وكذلك الحال في  كل مثال مفترض، قلنا إن  لحوق مفهوم الذات، ولحوق مفهوم الشيء لمصاديقه ضروري، وبما أنه قد اتضح من التنظر أن المحمول على زيد هو ماثبت له الوصف واقعاً بالقوة أو بالفعل، فإن هذا يعني أن المحمول هو الذات المتصفة، أو الشيء المتصف  بالوصف واقعاً، فيكون قولنا: زيد كاتب بمعنى قولنا: زيد ذات، -أو شيء-  ثبتت له الكتابة واقعاً بالقوة أو بالفعل، فتكون القضية ضرورية.
وهكذا يتبين أن سبب التنظرفي الرد الثاني على المحقق الشريف، هو نفسه السبب الذي يبطل الرد الأول عليه.
كيف ذلك؟

لنستحضر أولاً سبب التنظر: إنه عبارة عن أخذ الجزء الأول من المحمول (الذات) مقيداً بالوصف (النطق مثلاً) بالقوة أو بالفعل، أي واقعاً وعلى كل حال، ومعنى ذلك أنه بناءً على القول بتركيب المشتق لايتصور انفكاك جزءي المحمول عن بعضهما.
ثم نستحضر أن صاحب الفصول كان في وجهه الأول قد قال : يمكن أن يختار الشق الأول، ويدفع الإشكال بأن كون الناطق - مثلاً - فصلاً، مبني على عرف المنطقيين، حيث اعتبروه مجرداً عن مفهوم الذات، وذلك لا يوجب وضعه لغة كذلك.
 لقد اتضح لنا من الإستحضارين أن  صاحب الفصول يريد هنا أن يقول إنه بناءً على دخول الذات في مفهوم المشتق، يصبح المحمول عبارة عن جزءين : ذات ونطق، ولايتصور انفكاكهما، ليقال ماقلته في الوجه الأول رداً على المحقق الشريف، وهو قولي: إن المناطقة أخذوا الفصل مجرداً عن الذات، أي أنهم أخذوا النطق ولم يأخذوا الذات، فإن عدم الإنفكاك يعني أن المأخوذ كلاهما، فيصح كلام المحقق عن دخول العرض العام في الفصل، وحيث قد تنبهت إلى شموله للوجهين اللذين ذكرتهما، قلت إنه يبطلهما معاً، إلا أنه كان على المحقق أن لايحصر انقلاب القضية إلى ممكنة، بالشق الثاني، بل كان عليه أن يعممه إلى الشق الأول، 

 هذا هو بيان صاحب الفصول الذي تصدى المصنف لإبطاله بقوله:

وقد انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده ( رحمه الله ) بإبطال الوجه الأول، كما زعمه ( قدس سره ) فإن لحوق مفهوم الشيء والذات لمصاديقهما، إنما يكون ضرورياً مع إطلاقهما، لا مطلقاً، ولو مع التقيد، إلا بشرط تقيد المصاديق به أيضاً، وقد عرفت حال الشرط، فافهم.
يرد المصنف أنه قد اتضح من إبطال سبب تنظر صاحب الفصول، بطلان تمسكه بسبب تنظره ليبطل به أيضاً الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرهما في الرد على المحقق الشريف.

وإن أردت أن تعرف كيف اتضح ذلك، فتذكر أن رد المصنف عليه يتلخص في كون صاحب الفصول – بناءً على الظاهر من تفسير المصنف لكلامه -  قد أخذ الموضوع في القضية – أي قضية – بشرط المحمول، وعندما تؤخذ كذلك فهي ضرورية حتماً، لكن الصحيح أن القضايا لاتؤخذ كذلك، وعلى أي حالٍ فبما أن صاحب الفصول تبنى – بحسب ظاهر رأي المصنف -  أن الموضوع قد أخذ بشرط المحمول  وجعل ذلك سبباً لتنظره في وجهه الثاني، فقد رتب عليه إبطال وجهه الأول أيضا.

ويردُّ عليه المصنف بنفس ماردَّ به عليه عندما استعرض كلامه حول تنظره، فيقول له هنا: إن لحوق مفهوم الشيء والذات لمصاديقهما، إنما يكون ضرورياً مع إطلاقهما، لا مطلقاً، ولو مع التقيد.
أي أن مفهوم الشيء أو مفهوم الذات على فرض كونه مأخوذا في مفهوم المشتق، لايستلزم انقلاب الممكنة إلى ضرورية بدليل أن لحوق مفهوم الشيء أو مفهوم الذات لمصاديق الشيء والذات على ثلاثة أقسام:

 1- أن يؤخذ مفهوم مطلق الشيء أو مطلق الذات بقطع النظر عن الإطلاق أو التقييد. ومن الواضح أن مطلق المفهوم يجتمع مع المفهوم مقيداً، ومعه بلا قيد.
2- أن يؤخذ المفهوم مطلقاً وبلا أي قيد.

3-  أن يؤخذ مقيداً.
 ولهذا القسم الأخير حالتان: أ- أن يكون القيد إمكانياً، مثل الكتابة. ب- أن يكون القيد ضرورياً مثل النطق.

وإنما يكون لحوق مفهوم الشيء أو الذات لمصاديقهما ضرورياً، في ما إذا أخذ مطلق المفهوم( القسم الأول) لافي ما أخذ  المفهوم مطلقاً من القيود، أو مقيداً( الأقسام الأخرى، ماعدا الحالة الثانية من القسم الثالث، ويأتي رأي المصنف فيها) أي أن دخول الشيء في مفهوم المشتق لايستلزم لحوق الشيء لمصداقه الذي هو الموضوع في قولنا: الإنسان ناطق، ليصبح المعنى الإنسان شيء له النطق، لأن الشيء أخذ في هذه القضية مقيداً بقيد له النطق، والشيء المقيد ليس لحوقه لمصداقه ضرورياً، بل الشيء المطلق هو الذي يكون لحوقه لمصداقه ضرورياً، وكذلك الأمر في الذات، كما لايخفى.

* يضيف المصنف: إلا بشرط تقيد المصاديق به أيضاً، وقد عرفت حال الشرط، فافهم.
أي أن  هناك حالة واحدة يلحق مفهوم الشيء – أو مفهوم الذات – لمصاديقه حتماً ويكون ضرورياً، وهي في ما إذا كان الموضوع مقيداً بنفس القيد الذي أخذ المحمول مقيداً به، ففي مثل هذه الحالة تكون قضية الإنسان ناطق بمعنى الإنسان المقيد بقيد له النطق شيء له النطق، ومن الواضح أن اللحوق هنا ضروري، أي أن لحوق شيء له النطق للإنسان المقيد أيضاً بقيد المحمول وهو له النطق هو لحوق ضروري، ولكن هذا القيد في الموضوع يجعل الموضوع مأخوذاً  بشرط المحمول، وقد عرفت حال هذا الشرط. 
وأما قول المصنف: فافهم، فقد قيل إنه إشارة إلى عمق المطلب وأن المراد منه لايلتقي مع ماذكره صاحب الفصول ورده المصنف، ليتوهم متوهم أن المصنف يناقض نفسه.
توضيح ذلك: أن صاحب الفصول توصل من خلال تنظره أن الحق مع المحقق الشريف، لأن تقيد المفهوم واقعاً بالوصف، يجعل القضية ضرورية.
والمصنف هنا يصل إلى نفس النتيجة، فهو يرى أن القضية تنقلب إلى ضرورية فيما إذا كان الموضوع مقيداً بنفس القيد الذي أحذ في المحمول.

وعليه فقد يتوهم أن المصنف عاد إلى تبني ما رد على صاحب الفصول حين تبناه.

أراد المصنف – بناءً على ماقيل – أن يوضح بقوله فافهم، أن هناك فرقاً بين  السبب الذي جعله يوافق على انقلاب الممكنة إلى ضرورية، وبين ماقاله صاحب الفصول، وهذا الفرق هو أن صاحب الفصول بنى كلامه على أمرين: تقيد المفهوم بالوصف واقعاً، ثم تقيد الموضوع بنفس قيد المحمول، أما المصنف فقد بنى كلامه على ملاحظة النسبة بين الموضوع والمحمول بقطع النظر عن التقيد. 

وسيأتي مزيد بيان.
* تنبيـه:

       حيث قد تضاربت كلمات شراح الكفاية في بيان مراد صاحب الفصول ومراد المصنف رحمهما الله تعالى، كان لابد - بالإضافة إلى التفصيل الوافي الذي تم من خلاله بيان مراد كل منهما- من وقفة إضافية يُستعرض فيها – بإيجاز- ماتبناه كل منهما ثم مقارنة الرأيين، والهدف هو تنزيه العلمين عن تبني أحدهما لما هو واضح البطلان، أو التناقض  بقبول ما كان قد رفضه قبل قليل.
ويتم استعراض كل ذلك في نقاط:

1- محور كلامهما بيان المحقق الشريف حول بساطة المشتق، وهو يتألف من شقين:
1- إن أخذ مفهوم المشتق في المحمول يستلزم دخول العرض الخاص في الفصل.
2-  وأخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق يستلزم انقلاب الممكنة ضرورية.

2- وقد رد صاحب الفصول على الأول: بأن المناطقة حين عرفوا الفصل لم يلحظوا معناه اللغوي بل جردوه من ( شيء).
3- ورد صاحب الفصول على الثاني من شقي استدلال الشريف، بأنه يصح إن لم يكن المحمول مقيداً بقيد يمنع من انقلاب الممكنة إلى ضرورية، وهو في مفروض الكلام مقيد دائماً. فضاحك مثلاً يصبح بمعنى: شيء مقيد بالضحك. وهكذا.وثبوت القيد للمحمول المقيد قد لايكون ضرورياً، فلا انقلاب.
4-  وقد رد المصنف كلام الفصول الأول، بأن المناطقة لم يتصرفوا في معنى الفصل، بل أخذوه كما هو، فلا يمكن ادعاء تجريد مفهوم المشتق من(شيء).ثم أبطل كلام الشريف ببيان أن الفصل لايعرف، وأن (ناطق) مثلاً، ليس فصلاً، بل أظهر خواص الفصل ولوازمه.
5-  ورد المصنف كلام الفصول الثاني بأن المحمول وإن كان مقيداً إلا أن القيد خارج والداخل في المحمول هو التقييد، فالإنقلاب متحقق، وإن أبيتم إلا القول بدخول القيد، فالقضية قضيتان: ضرورية وممكنة. والإنقلاب أيضاً متحقق.
6- ثم أورد المصنف عن الفصول تنظر صاحبه في ماسبق بيانه رداً على الشق الثاني من كلام الشريف، وخلاصة التنظر أن المحمول مقيد بالوصف واقعاً أي قوة وفعلاً، فلا يتصور انفكاك القيد في المحمول عن المقيَّد، وبالتالي فالإنقلاب متحقق، لأن قضية: زيد ضاحك  تكون بمعنى زيد هو زيد الضاحك واقعاً بالقوة أو بالفعل، وبعبارة ثانية: زيد الضاحك بالقوة أوبالفعل هو زيد الضاحك بالقوة أو بالفعل، ومن الواضح أنها ضرورية. 
7-  وقد رد المصنف على هذا التنظر بأن ما يقوله صاحب الفصول مسلم إن كان تحديد مادة القضية أو جهتها إنما يتم بحسب الواقع الذي يشمل القوة والفعل، ولكن الحق أن تحديد المادة وتحديد الجهة إنما يتمان بناء على حقيقة النسبة بين الموضوع والمحمول في نفسها أي بقطع النظر عن أي شرط لأنك عرفت حال الشرط أي أنه يجعل القضة بشرط المحمول.
يريد المصنف أن قضية زيد كاتب  تصبح - بناءً على دخول الشيء في مفهوم الكاتب، ويناءً على تقيد المحمول بقيد الكتابة واقعاً بالقوة وبالفعل -  كما قال صاحب الفصول بمعنى: زيد الكاتب واقعاً بالقوة أو بالفعل هو زيد الكاتب واقعاً بالقوة أو بالفعل، ولكن المصنف لايوافق صاحب الفصول على تحديد النسبة بين زيد والكاتب بلحاظ هذا التقييد المذكور، ويصر على أن النسبة بينهما تحدد في ضوء الواقع قبل لحاظ القيد وقبل الكلام عن أن هذا القيد أخذ في المحمول واقعاً أي بالقوة أو بالفعل، ومن الواضح أن النسبة واقعاً بين زيد والكاتب قبل التقييد وخصوصياته، هي نسبة الإمكان، فالكتابة لزيد ممكنة، وقد انقلبت إلى ضرورية، ولكن الإنقلاب لم يتحقق بالطريقة التي اعتمدها صاحب الفصول في تنظره لأن هذه الطريقة تجعل كل القضايا ضرورية.

وإلى هذا الفارق أشار المصنف بقوله: فافهم. 
8-  وقد رتب المصنف على نفي السبب في تنظر صاحب الفصول، إبطال كون ماذكره في الفصول رداً على وجهه الثاني، كما رتب عليه إبطال كونه رداَ على وجهه الأول، والملاك في الإبطالين واحد هو أن القضية يجب أن تدرس النسبة بين طرفيها وتحلل بقطع النظرعن تقييد الموضوع بقيد المحمول، لأن هذا التقييد  هو نفس جعل القضية بشرط المحمول.
9- ويمكن الدفاع عن صاحب الفصول بأن مصب كلامه كما تقدم هو تحليل المحمول المستلزم لجعل القضية بشرط المحمول، وهو باطل- أي اللازم – فالملزوم - وهو أخذ الشيء في مصداق المشتق- باطل مثله. وهذه الطريقة تؤدي إلى موافقة الشريف على تحقق الإنقلاب، كما أدت إليه الطريقة التي اعتمدها المصنف، وإن اختلف الطريقتان. ولعل قول المصنف فافهم إشارة إلى ذلك.
10- يتضح مما تقدم أن العلمين أجل من أن ينسب إليهما، مايدل عليه ظاهر الفصول من  أخذ القضية بشرط المحمول، وما يدل عليه ظاهر كلام المصنف من أنه يشنع عليه بغفلته عن ذلك، أي عما يدركه الطالب المبتديء من أن الموضوع في أي قضية لايؤخذ بشرط المحمول،  أو- ما يدل عليه ظاهر كلام المصنف –  من أنه رد على صاحب الفصول حين تبنى عدم انقلاب الممكنة إلى ضرورية بدليل أن المحمول مقيد، ثم عاد ثانية - بقوله: فإن لحوق مفهوم الشيء الخ -  إلى تبني مارده ولم يقبله، كما ورد في بعض التعليقات.
** قوله: ثم إنه لو جعل التالي في الشرطية الثانية، لزوم أخذ النوع في الفصل، ضرورة أن مصداق الشيء الذي له النطق هو الإنسان، كان أليق بالشرطية الأولى، بل كان أولى لفساده مطلقاً، ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي، ضرورة بطلان أخذ الشيء في لازمه وخاصته، فتأمل جيداً.

* الشرح:   هذه عودة من المصنف إلى كلام المحقق الشريف يوضح فيها أن كلام المحقق كان يصبح أكثر انسجاماً وتماسكاً لو أنه قال: إن كان الشيء الداخل في مفهوم المشتق هو مفهوم الشيء، لزم دخول العرض العام في الفصل، وإن كان الشيء الداخل في مفهوم المشتق هو مصداق الشيء لزم دخول النوع في الفصل. ولا يتصور دخول كلي في كلي آخر لأن كلاً من الكليات قسيم الكليات الأخرى وليس قسماً منها.  
لو قال ذلك لكان التعبير أليق، لسببين:

1- لأنه لو قال ذلك لكان  قد جعل التالي في الشرطية الثانية أشد تناسباً مع التالي في الشرطية الأولى، لوضوح التناسب التام بين( لزم دخول العرض العام في الفصل) وبين (لزم دخول النوع في الفصل) بخلاف التاليين في شرطيتي كلام المحقق وهما: ( لزم دخول العرض العام في الفصل) و (لزم انقلاب الممكنة إلى ضرورية).
2-  أن هذا الإستدلال المبني على جعل التالي في الشرطية الثانية من كلام المحقق الشريف كما اقترحه المصنف، يجعل المحذورين اللذين ذكرهما الشريف يتحققان في مثال واحد، لأن نفس قضية: الإنسان ناطق، يقع فيها المحذور الأول وهوأننا إذا اعتبرنا أن الداخل في مفهوم المشتق هو مفهوم الشيء، لزم دخول العرض العام في الفصل - بناء على رأي المحقق الشريف- ، كما يقع المحذور الثاني وهوأننا إذا اعتبرنا أن الداخل في مفهوم المشتق هو مصداق الشيء، لزم  دخول النوع في الفصل، لأن (ناطق) فصل ومصداق الشيء الذي له النطق هوالإنسان، قيلزم دخول (الإنسان) وهو نوع في  (ناطق) الفصل  فالمحذورن واقعان في مثال واحد.

ثم يبين المصنف أن الفارق بين الصيغتين  للتالي في الشرطية الثانية - وهما:  الصيغة التي اعتمدها المحقق الشريف، والصيغة التي اقترحها المصنف - لايقف عند حدود التناسب وجمالية التعبير، ولاعند صحة التمثيل للشرطيتين والمحذورين بمثالٍ واحد - التي عبر عنها المصنف بقوله: ( كان أليق) -   بل هو أولى.

وهو يقصد بالأولوية أنه أكثر دقة مما اعتمده المحقق الشريف، وذلك لأن التالي الذي اعتمده الشريف  في الشرطية الثانية وهو انقلاب الممكنة، أمكن النقاش فيه بما عرفت من كلام الفصول وكلام المصنف، ولكن التالي الذي اقترحه المصنف يؤدي إلى النتيجة التي أرادها المحقق الشريف، دون أن يرد عليه أي اعتراض. 
توضيح ذلك: عندما نقول: إن كان الشيء المدعى دخوله في مفهوم المشتق هو مصداق الشيء، لزم في مثل: الإنسان ناطق، دخول النوع في الفصل، لأن (  مصداق شيء له النطق ) هو الإنسان، وهو نوع،  فيكون النوع داخلاً في ناطق وهو هنا الفصل – عندما نقول ذلك-  فإن هذا الإستدلال لايرد عليه اعتراض المصنف أوغيره بأن ناطق ليس فصلاً بل هو من أخص لوازم الفصل، كما تقدم، لأن دخول النوع في اللازم الأخص فاسد كفساد دخول النوع في الفصل، ولذلك عبر المصنف بقوله: لفساده مطلقاً أي وإن لم يكن ( ناطق) فصلاً، وهذا مسلم ولانقاش فيه.

وقول المصنف: فتأمل جيداً، لعله إشارة إلى عدم الفرق في الوصول إلى القول ببساطة المشتق، بين جعل التالي في الشرطية الثانية هذا أو ذاك، كما أنه لاضرورة إلى المباحث المتقدمة و تشعباتها، لأنها في الحقيقة مبنية على أن بساطة المشتق تعني نفي التركيب، مع أن المحور في بساطته هو(وحدته إدراكا وتصورا ، بحيث لا يتصور عند تصوره إلا شئ واحد لا شيئان)  وهذه البساطة تجتمع مع التركيب الناتج من التحليل والتدقيق العقليين، كما يأتي. 
** قوله: ثم إنه يمكن أن يستدل على البساطة، بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل زيد الكاتب، ولزومه من التركب، وأخذِ الشيء مصداقاً أو مفهوماً في مفهومه.
*الشرح:
ما تقدم عن المحقق الشريف، كان الدليل الأول على بساطة المشتق، والدليل الثاني على بساطته هو مايذكره المصنف هنا، وهوأن من البديهي عدم تكرر الموصوف الذي هو الموضوع في مثل قضية: زيد الكاتب، فنحن لانفهم من هذا الوصف لزيد حين نسمعه أن الموصوف متكرر وأن المعنى هو:  زيد هو زيد الكاتب.

أما إذا قلنا بأن المشتق مركب، كما هو مقتضى القول بأخذِ الشيء في المفهوم أو المصداق، مما يجعل المشتق مركباً من الشيء، ومن مبدأ  الإشتقاق أي: ( شيء له الكتابة) فمعنى ذلك أن الموصوف الذي هو زيد قد تكرر، وهو خلاف البديهة.

ويمكنك تصوير هذا الدليل بأنه عبارة عن التبادر، بتقريب أن مايتبادر إلى الذهن هو عدم تكرر الموصوف، والقول بالتركيب يستلزم التكرر، واللازم باطل فالملزوم مثله.
** قوله: إرشاد : لا يخفى أن معنى البساطة - بحسب المفهوم - وحدته إدراكاً وتصوراً، بحيث لا يتصور عند تصوره إلا شئ واحد لا شيئان ، وإن انحل بتعمُّلٍ من العقل إلى شيئين، كانحلال مفهوم الشجر والحجر إلى شيء له الحجرية أو الشجرية، مع وضوح بساطة مفهومهما، وبالجملة : لا ينثلم بالإنحلال إلى الإثنينية - بالتعمل العقلي - وحدة المعنى وبساطة المفهوم كما لا يخفى.
* الشرح:
يبين المصنف هنا ما تقدمت الإشارة إليه عند بيان المحتمل من قوله فتأمل جيداً، وهو معنى بساطة المشتق.
يؤكد المصنف أن المراد ببساطة المشتق بحسب المفهوم، أو فقل إن المراد ببساطة مفهوم المشتق هو أن يكون واحداً بحسب إدراكنا له وتصورنا إياه، بمعنى أن من يسمعه لا ينطبع في ذهنه إلا شيء واحد، وهذا ماعبر عنه المصنف بقوله:  وحدته إدراكاً وتصوراً، بحيث لا يتصور عند تصوره إلا شيء واحد لا شيئان.
ولاينافي البساطة التي هي بهذا المعنى حتماً أن ينحل هذا الواحد بإعمال العقل وبالتدقيق إلى شيئين، فإن كل واحد يمكن أن ينحل بهذا التعمل والتدقيق إلى شيئين.
ألا ترى أن مفهوم الحجر واحد، وأن مفهوم الشجر واحد، ومع ذلك فهو ينحل يالتدقيق إلى شيئين، فنقول: الحجر شيء له الحجرية. ومفهوم الشجر شيء له الشجرية. مع وضوح بساطة مفهومهما.
وعليه فلا تضر اتنينية مفهوم المشتق بهذا المعنى، - أي لدى التعمُّل والتدقيق - بكون مفهوم المشتق بسيطاً، كما لايخفى. 
** قوله: وإلى ذلك يرجع الإجمال والتفصيل الفارقان بين المحدود والحد ، مع ما هما عليه من الإتحاد ذاتاً، فالعقل بالتعمل يحلل النوع، ويفصله إلى جنس وفصل، بعد ما كان أمراً واحداً إدراكاً، وشيئاً فارداً تصوراً، فالتحليل يوجب فتق ما هو عليه من الجمع والرتق.
* الشرح: 

 يؤكد المصنف ماتقدم من عدم منافاة الإثنينية بالتحليل العقلي، للبساطة واقعاً، بمثال الفارق بين المحدود والحد، وهو أن المحدود مجمل والحد مفصل، ومثال المحدود أي المعرَّف (بالفتح) مثل: الإنسان، وبين الحد وهو المعرِّف (بالكسر) مثل: حيوان ناطق، فمهوم الإنسان واحد، أو مجمل،  ومفهوم ( حيوان ناطق) واحد هو نفسه( الإنسان) إلا أنه مفصل لأن العقل حلل الحد المعرَّف إلى اثنين رغم وحدته مفهوماً بحسب الإدراك وفرداً بحسب التصور، وما هذه الإثنينية رغم الوحدة إلا نتيجة أن التحليل يوجب تجزئة الواحد وفتق وحدته رغم أن حقيقته التوحد والرتق.
** قوله: الثاني : الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوماً، أنه بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبس بالمبدأ، ولا يعصى عن الجري عليه، لما هما عليه من نحو من الإتحاد، بخلاف المبدأ، فإنه بمعناه يأبى عن ذلك، بل إذا قيس ونسب إليه كان غيره، لا هو هو، وملاك الحمل والجري إنما هو نحو من الإتحاد والهوهوية، وإلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما، من أن المشتق يكون لا بشرط والمبدأ يكون بشرط لا، أي يكون مفهوم المشتق غير آبٍ عن الحمل، ومفهوم المبدأ يكون آبياً عنه.
* الشرح: 
تبنى المصنف كما عرفت بساطة المشتق، وحيث أن القول ببساطته تثير سؤالاً هو: كيف يمكن حمل المشتق مثل كاتب على موضوع رغم كونه بسيطاً، ألانرى أن مبدأ المشتق مثل كتابة، لايمكن حمله على موضوع لنقول مثلاً زيد كتابة؟ ثم أليس السبب في عدم صحة حمل مبدأ المشتق كونه بسيطاً لم يؤخذ في مفهومه مفهوم الشيء أو الذات ولامصداقهما؟  وهذا يكشف أن قولكم ببساطة المشتق يجعله كمبدإه لايمكن حمله إطلاقاً، مع أننا نرى صحة حمله بلا أدنى محذور، مما يكشف أنه مركب وليس بسيطاً كما تزعمون.
وللجواب على ذلك يبحث المصنف هنا في الفرق بين المشتق ومبدئه، فيبين الفرق بين المشتق ومبدئه، ثم يرد بإيجازعلى ماتوهمه في الفصول حول كلام المنطقيين عن ملاك الحمل، ليعود لاحقاً إلى التفصيل في هذه الإيجاز.

 يؤكد المصنف أن الفرق بين مفهوم المشتق وبين مفهوم مبدئه، أن مفهوم المشتق لايأبى عن الحمل على ما تلبس بالمبدأ، أي إن المشتق ككاتب، يصح حمله على موضوع هو المتلبس بمبدأ كاتب الذي هو الكتابة، ولا يعصى المشتق عن الجري على امتلبس بمبدئه.
أما مبدأ المشتق فهو على النقيض من ذلك أي إنه آبٍ عن الحمل على المتلبس به، فلا يقال: زيد كتابة.

وأشار المصنف بقوله: فإنه بمعناه يأبى عن ذلك إلى ماقد يقال عن صحة حمل المبدأ على المتلبس به، مثل: زيد عدل، ومراد المصنف أن المحمول هنا ليس المبدأ بمعناه بل بما هو بمعنى كثير العدل، فلا بد لتصحيح حمله من تأويله بما يخرجه عن معناه.
والسبب في صحة جمل المشتق وعدم صحة حمل المبدأ على المتلبس بالمبدأ، أن الفرق بين المشتق وبين مبدئه أن المشتق إذا قيس إلى المتلبس كان نفسه، فكاتب هو زيد نفسه، بينما إذا قيس المبدأ إلى المتلبس به كان غيره، لأن الكتابة غير زيد.
* وفي الإستدلال على صحة ماتبناه يبين المصنف في هذا الأمر الثاني أن ملاك الحمل، والمحور في صحته، هو الإتحاد بين الموضوع والمحمول، وعندما لايتحقق الإتحاد فلا مجال للحمل.
وهذا هو مراد المنطقيين مما قالوه في الفرق بين المشتق ومبدئه، وليس مرادهم ماتوهمه صاحب الفصول، فإنهم قالوا إن المشتق يكون لابشرط، والمبدأ يكون بشرط لا،أي أن المشتق غير آبٍ عن الحمل، أو فقل لايمتنع حمله، والمبدأ يكون آبياً عن الحمل، أو فقل يمتنع حمله.
** قوله: وصاحب الفصول ( رحمه الله ) - حيث توهم أن مرادهم إنما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين، بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجية مع حفظ مفهوم واحد - أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك، لأجل امتناع حمل العلم والحركة على الذات، وإن اعتبرا لا بشرط ، وغفل عن أن المراد ما ذكرنا، كما يظهر منهم من بيان الفرق بين الجنس والفصل ، وبين المادة والصورة، فراجع.
* الشرح:

هذا هو تفصيل المصنف في ما كان قد بينه بإيجاز، وتوضيح مايريده هنا: أن أخذ أي مفهوم لابشرط ، أو بشرط لا، على قسمين:
1- أن يكون لابشرط أو بشرط لا منتزعين من خارج المفهوم.

2- أن يكونا منتزعين من داخل المفهوم أي من ذاته.
وفي الصورة الأولى يكون المفهوم في كلا الحالين واحد، وإنما نشأ الفرق بين المأخوذ لابشرط، والمأخوذ بشرط لا، من خارج ذات المفهوم، أي أن مصب اللابشرط أو البشرط لا، هو الخارج، ومثال ذلك: أعتق رقبة، فإن أخذ مفهوم الرقبة لابشرط يعني أن المطلوب عتق أي رقبة، ولكن أخذ مفهوم الرقبة بشرط لا يعني مثلاً الرقبة بشرط كونها غير كافرة، أي الرقبة المؤمنة، فمفهوم رقبة في الحالين هو نفسه إلاأن الفرق بين الحالين نشأ من العوارض الخارجية أي أن الإيمان والكفر يعرضان على مفهوم رقبة من خارج ذاتها.
وفي الصورة الثانية يكون المفهوم في كل من الحالين مغايراً مع المفهوم الآخر، والسبب في هذه المغايرة أن لابشرط أو بشرط لا، قد أخذا منتزعين من داخل الذات، لا من عوارضها الخارجية.
ومثال ذلك: جنس الإنسان ومادته، حيث أن الجنس كحيوان مثلاً مأخوذ لابشرط، ولذلك يصح حمله فتقول الإنسان حيوان، وأما المادة - وهي مايتكون منه كل موجود- فهي مأخوذة بشرط لا ولذلك فإنها تأبى عن الحمل فلا يصح قولنا: الإنسان مادة، أو الهيولى مادة.
ومن هذا الباب أيضاً: الفصل والصورة، فالفصل كناطق مثلاً مأخوذ لابشرط ولذلك يصح حمله، فنقول: الإنسان ناطق،  أما الصورة – وهي الهيئة التي تتشكل المادة بحسبها- فإنه لايصح حملها لأنها مأخوذة بشرط لا، فلا يصح أن نقول: الإنسان صورة، أو الإنسان بدن.

إذا اتضح ذلك – يضيف المصنف- فاعلم أن صاحب الفصول توهم أن مراد المنطقيين - من قولهم المشتق مأخوذ لابشرط، وأن مبدأه مأخوذ بشرط لا- هو القسم الأول( أ ) أي أن  لا بشرط وبشرط لا منتزعان من خارج الذات، وأن المفهوم في كلا الحالتين واحد كما هي رقبة في المثال المتقدم مفهوم واحد في الحالين.

وحيث أن صاحب الفصول توهم ذلك فقد أورد على المناطقة ليثبت خطأهم بزعمه، أن العلم والحركة مثلاً، يمتنع حملهما على الذات حتى إذا أخذا لابشرط، فلا يمكننا أن نقول: زيد علم، أو زيد حركة، و يكشف هذان المثالان أنه غفل عن كون العلم والحركة قد أخذا بشرط لا ولكنها بشرط لائية منتزعة من مقام الذات لا من خارجها، وحيث كانت كذلك فإنه يمتنع أخذهما لابشرط  بالطريقة التي تصورها، ومراد المنطقيين من أخذ المشتق لابشرط، وأخذ المبدأ بشرط لا هو انتزاع ذلك من مقام ذات كل منهما، كما يظهر من كلامهم في التفريق بين الجنس والفصل من جهة، والمادة والصورة من جهة أخرى، أو فقل كما يظهر من كلامهم في الفرق بين الجنس والمادة، وبين الفصل والصورة، كما مر.
وإن شئت مزيد إيضاح فاعلم أن للإنسان- مثلاً – فصلاً وجنساً ومادة وصورة.

والجنس هو حيوان، والفصل هو ناطق، والمادة هي الهيولى التي تكتسب في كل مرحلة صورة تناسبها، والصورة كما تقدم واتضح هي الهيئة التي تتشكل المادة بحسبها.
وتشبه المادة الجنس لانطباق كل منهما على كثيرين، كما تشبه الصورة الفصل لأن كلاً منهما وسيلة التشخص والإفتراق.
وقد اعتبر المناطقة – بحسب بيان المصنف – أن الجنس والمادة وإن كانا متشابهين، إلا أن الجنس مأخوذ لابشرط، ولذلك فهو يحمل فتقول: الإنسان حيوان، بينما أخذت المادة بشرط لا، فلا تقول: الإنسان مادة، واللابشرط والبشرط لا، في المثالين منتزعان من مقام الذات.

كمااعتبر المناطقة أن الفصل والصورة وإن كانا متشابهين إلا أن الفصل مأخوذ لابشرط، ولذلك يصح حمله، فتقول: الإنسان ناطق، بينما أخذت الصورة بشرط لا، فلا تقول: الإنسان صورة، والسبب انتزاع لا بشرط و بشرط لا في المثالين أيضاً من مقام الذات.
 
قوله: الثالث : ملاك الحمل - كما أشرنا إليه - هو الهوهوية والاتحاد من وجه، والمغايرة من وجه آخر، كما يكون بين المشتقات والذوات، ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب بين المتغايرين، واعتبار كون مجموعهما - بما هو كذلك - واحداً، بل يكون لحاظ ذلك مخلاً، لاستلزامه المغايرة بالجزئية والكلية. ومن الواضح أن ملاك الحمل لحاظ نحو اتحاد بين الموضوع والمحمول، مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات وسائر القضايا في طرف الموضوعات، بل لا يلحظ في طرفها إلا نفس معانيها، كما هو الحال في طرف المحمولات، ولا يكون حملها عليها إلا بملاحظة ما هما عليه من نحو من الإتحاد، مع ما هما عليه من المغايرة ولو بنحو من الإعتبار. فانقدح بذلك فساد ما جعله في الفصول تحقيقاً للمقام. وفي كلامه موارد للنظر، تظهر بالتأمل وإمعان النظر.
* الشرح: تقدمت في كلام المصنف إشارة إلى ملاك الحمل، وهو يفصل ذلك هنا فيقول: إن ملاك الحمل هو الإتحاد من جهة والمغايرة من جهة أخرى وأن الإتحاد يسمى (الهو هوية) أي أن الموضوع هو المحمول، والمحمول هو الموضوع، إذاً : هوهو وهذه الحقيقة يعبر عنها بالهوهوية.

ومثال الإتحاد من جهة والمغايرة من جهة هو المشتق والذات، كعالم وزيد، فعالم متحد مع زيد من جهة حلول العلم في زيد، ومغاير لزيد من جهة أن العلم غير ذات زيد،  وهكذا الأمر في كل مشتق وكل ذات تتلبس بمبدء هذا المشتق.

والسبب في اشتراط الإتحاد أن الحمل يتوقف على نحو اتحاد وإلا لما صح، كما أن السبب في اشتراط المغايرة هو أن الحمل يتوقف على  وجود نسبة بينهما وهي تدل على اثنينتهما، أي أنهما متغايران نحو مغايرة، وإلا لما صح وجود النسية ولا صح بالتالي الحمل. 

والمراد بتعبير من جهة في قولنا الإتحاد من جهة والمغايرة من جهة، أن كلاً من الإتحاد والمغايرة إما أن يكون حقيقياً أو اعتبارياً، كاتحاد الإنسان والناطق مصداقاًً وتغايرهما لحاظاً أي اعتباراً، وكاتحاد الإنسان وجسم اعتباراً مع تغايرهما حقيقة. 
ولايعتبر في صحة الحمل أكثر من هذا الإتحاد من جهة والمغايرة من جهة أخرى، وقد توهم صاحب الفصول اعتبار مازاد عليهما، فقال باشتراط كون مجموع الموضوع والمحمول بما هو مجموعهما أمراً واحداً.

توضيح ذلك: يريد المصنف أن يبين أن صاحب الفصول يشترط لصحة الحمل تحقق أمور ثلاثة: أ- الإتحاد من جهة. ب- المغايرة من جهة.ت- أن يكون المجموع من الموضوع والمحمول المتحدين من جهة والمتغايرين من جهة أخرى، شيئاً واحداً إذا نظرنا إليهما بما هما( مجموع).
وبعبارة ثانية: زيد وعالم بالإضافة إلى ماتقدم لايصح حملهما إلا إذا كانا معاً وبمجموعهما عبارة عن أمر واحد هو بلحاظ ذات وبلحاظ آخر علم، ولكنهما بمجموعهما( الذات العالمة).

وهذا مالا يرتضيه المصنف، ويعتبره توهماً، ويستدل على رفضه له بما يلي:

أولاً: لاداعي لاعتبار المجموع بما هو مجموع شرطاً لصحة الحمل، حيث يكفي فيها الشرطان الأولان، أي نحو اتحاد ونحو مغايرة.

ثانياً: إن اشتراط فرض المجموع من الطرفين أمراً واحداً، مخل بصحة الحمل، وذلك لاستلزام تصور المجموع للمغايرة بين المحمول الجزء وبين المجموع الكل مغايرة الجزء للكل أو فقل المغايرة بالجزئية والكلية، لأنا إذا تصورنا (زيد) وتصورنا (عالم) ولاحظنا جهتي الإتحاد والتغاير، وفرضناهما شيئاً واحداً ثم حملنا، فمعنى ذلك أن الكل صار موضوعاً وصار الجزء محمولاً، ولايمكن حمل الكل على الجزء، فلا تقول: زيد يد.
ثالثاً: يشهد الوجدان أنا حين نقول مثلاً:  زيد عالم لانتصور الطرفين  ونتصور المجموع منهما، فمن أين جاء اشتراط هذا التصور.
والدليل على شهادة الوجدان هذه هو وضوح أننا في التحديدات أي التعاريف من قبيل الإنسان حيوان ناطق، وكذلك في سائر القضايا التي ليست من التحديدات مثل زيد عالم لاتلحظ إلا لحاظين: الأول للطرف الموضوع والثاني للطرف المحمول، ولايكون حمل أي من أطراف المحمولات على أي من أطراف الموضوعات  إلا بملاحظة جهة الإتحاد فيهما مع ملاحظة جهة المغايرة بينهما ولو اعتباراً لاحقيقة كما مر.
وهكذا يتضح لك فساد كلام صاحب الفصول قدس سره الذي جعله تحقيقاً للمقام.

   (وفي كلامه موارد للنظر، تظهر بالتأمل وإمعان النظر). 

** قوله: الرابع : لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوماً، وإن اتحدا عيناً وخارجاً، فصدق الصفات - مثل : العالم ، والقادر، والرحيم، والكريم، إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال - عليه تعالى، على ما ذهب إليه أهل الحق من عينية صفاته، يكون على الحقيقة، فإن المبدأ فيها وإن كان عين ذاته تعالى خارجاً، إلا أنه غير ذاته تعالى مفهوماً. ومنه قد انقدح ما في الفصول، من الإلتزام بالنقل أو التجوز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى، بناء على الحق من العينية، لعدم المغايرة المعتبرة بالإتفاق، وذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوماً، ولا اتفاق على اعتبار غيرها، إن لم نقل بحصول الإتفاق على عدم اعتباره، كما لا يخفى، وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلك بين الذات ومباديء الصفات.
* الشرح:
فإن قلت: إن اشتراط التغايرمن جهة، بين الذات التي يجري عليها المشتق، وبين مبدإ المشتق كما تقدم، يعني أن حمل صفات الله تعالى على الذات الإلهية، غير صحيح، لما ثبت عند أهل الحق في محله من كون صفاته عز وجل، عين ذاته سبحانه.

قلت: إن المراد بالمغايرة يشمل المغايرة مفهوماً، ولا ريب أن مغايرة المشتق- مثل العالم ، والقادر، والرحيم، والكريم، إلى غير ذلك من صفات الكمال كالصفات المتقدمة، وصفات الجلال
 مثل القاهر، الديان، المالك، المحيي، المميت- مع الذات الإلهية مفهوماً متحققة، وهي نوع تغايريكفي في صحة الحمل وصدق الوصف، فإن الذات الإلهية بحسب المفهوم غير مبدإ هذه الصفات التي توصف بها الذات المقدسة، وإن كان الموصوف والوصف متحدين وجوداً.
وقد توقف المصنف عند بيان هذه الخصوصية ليرد على صاحب الفصول قدس سرهما، حيث تبنى – كما أفاد المصنف- أن صدق وصف الذات الإلهية بهذه الصفات وشبهها متوقف على أحد أمرين: النقل أوالتجوز، والمراد بالأول أن هذه الألفاظ في حال استعمالها صفات له عز وجل، تكون قد نقلت من معانيها إلى المعاني التي تناسب ما تستعمل فيه، ليصبح معنى: الله عالم مثلاً: إنه سبحانه عالم علماً هو عين ذاته.

والمراد بالثاني: أن هذه الصفات عندما تستعمل أوصافاً له تعالى، لاتستعمل في معانيها الحقيقية، بل تستعمل في معان مجازية تؤدي المعنى المناسب لمورد الإستعمال.
   

يضيف المصنف: وقد أورد صاحب الفصول كلامه المتقدم بناء على ماهو الحق من عينية الصفات الكمالية والجلالية، إلا أنه غفل عن كون المغايرة المصححة للحمل هي المعايرة المفهومية، لاالمغايرة الحقيقية، والدليل على غفلته هذه هو التزامه بالنقل أو التجوز، تفادياً لما ظنه من عدم وجود المغايرة المعتبرة في مثل ذلك.

والصحيح أن المغايرة المعتبرة موجودة، لأنه لادليل على الإتفاق على اعتبار غير المغايرة المفهومية، وهو- أي هذا الغير- المغايرة الحقيقية، إن لم نقل بأن الإتفاق قائم على عدم اعتباره، أي عدم اعتبار المغايرة الحقيقية التي هي (غير) المغايرة المفهومية.
وبما أن المعتبر هو التغاير مفهوماً، وهو حاصل في ما نحن فيه فلا مسوغ للقول بالنقل أو التجوز.

** قوله: الخامس : إنه وقع الخلاف بعد الإتفاق على اعتبار المغايرة - كما عرفت - بين المبدأ وما يجري عليه المشتق، في اعتبار قيام المبدأ به، في صدقه على نحو الحقيقة، وقد استدل من قال بعدم الإعتبار، بصدق الضارب والمؤلم، مع قيام الضرب والألم بالمضروب والمؤلم - بالفتح - . والتحقيق : إنه لا ينبغي أن يرتاب من كان من أولي الألباب، في أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات وجريه عليها، من التلبس بالمبدأ بنحو خاص، على اختلاف أنحائه الناشئة من اختلاف المواد تارة، واختلاف الهيئات أخرى، من القيام صدوراً أو حلولاً أو وقوعاً عليه أو فيه، أو انتزاعه عنه مفهوماً مع اتحاده معه خارجاً، كما في صفاته تعالى، على ما أشرنا إليه آنفاً، أو مع عدم تحقق إلا للمنتزع عنه، كما في الإضافات والإعتبارات التي لا تحقق لها، ولا يكون بحذائها في الخارج شيء، وتكون من الخارج المحمول، لا المحمول بالضميمة، ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايراً له تعالى مفهوماً، وقائماً به عيناً ، لكنه بنحو من القيام، لا بأن يكون هناك اثنينية، وكان ما بحَذائه غير الذات، بل بنحو الإتحاد والعينية، وكان ما بحَذائه عين الذات. وعدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس من الأمور الخفية لا يضر بصدقها عليه تعالى على نحو الحقيقة، إذا كان لها مفهوم صادق عليه تعالى حقيقة، ولو بتأمل وتعمل من العقل. والعرف إنما يكون مرجعاً في تعيين المفاهيم، لا في تطبيقها على مصاديقها. وبالجملة : يكون مثل العالم، والعادل، وغيرهما - من الصفات الجارية عليه تعالى وعلى غيره - جارية عليهما بمفهوم واحد ومعنى فارد، وإن اختلفا في ما يعتبر في الجري من الإتحاد، وكيفية التلبس بالمبدأ، حيث أنه بنحو العينية فيه تعالى، وبنحو الحلول أو الصدور في غيره.
* الشرح:
خلاصة ما يفيده قدس سره هنا أنه بعد الإتفاق على المغايرة كما عرفت في الرابع ، وقع الكلام حول طبيعة قيام المبدأ بالذات وتلبسها به، أو فقل قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق وهو الذات، وتلبس الذات بالمبدأ، فهل هذا القيام على نحو الحقيقة؟ أم أنه على نحو المجاز؟
إن قلنا إنه حقيقة، فهو يستلزم أن صفات الذات الإلهية غير الذات، فينتقض ماتقدم، بالإضافة إلى أنه مخالف للمبنى الحق.

والدليل على استلزامه ذلك أن تلبس زيد بالعلم تلبساً حقيقياً يعني أن في (عالِم) الذي هو زيد اثنينية هي الذات والعلم، وبديهي أن هذا غير متصور في (عالِم) وصفاً للذات المقدسة، وحيث لادليل على النقل أو التجوز، فقد ثبت المطلوب وهو أن استعماله فيه ليس على نحو الحقيقة.

وإن قلنا إنه مجاز فهو خلاف المتبادر، والتبادر علامة الحقيقة.

قال بعضهم: إن تلبس الذات بالمبدأ وقيم البدإ بها حقيقي، حتى في لفظ الذات الإلهية، بدليل أن التلبس قد يكون في ماوقع عليه المبدأ وينسب إلى الذات كما هو الحال في ضارب ومؤلم مع أن الضرب واقع على المضروب، والألم قائم بمن تم إيلامه.

ولا يلتفت المصنف إلى هذا القول بأكثر من ذكره
 ليبين ماحاصله أن تلبس الذات بالمبدإ في الحديث عن المشتق أمر قطعي، وحقيقة مؤكدة، إلا أن هذا التلبس يتخذ أشكالاً متعددة هي التي تم التعبير عنها سابقاً بالأنحاء – كما مر في الأمرالأول بالتفصيل
، وباختصارفي الأمر الثالث من الأمور التي قدمها المصنف بين يدي بحث المشتق- وقد عرفت هناك أن المراد بأنحاء التلبسات هو أمثال الحلول، أو الإنتزاع، أو الصدور، والايجاد.
على ذلك يبني المصنف هنا رأيه حول أن تلبس الذات الإلهية بالوصف ينبغي أن يفهم بما لايتنافى مع خصائص الذات المقدسة، وإذا كان فهم ذلك يستدعي دقة معينة لاتتوفر لجميع الناس، فليس معنى ذلك عدم وجود التفسير السليم لنحو التلبس في المقام.

وحول ماهو التفسير السليم يوضح قدس سره، أن التحقيق هو مايلي: 

1- لاينبغي لعاقل أن يشك في أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات، وجري المشتق عليها، وجود نحو خاص من أنحاء التلبس بالمبدأ، على اختلاف هذه الأنحاء.
وتسأل: ماهو السبب في تعدد هذه الأنحاء وفي اختلافها؟

والجواب: السبب هو اختلاف المواد تارة، كما هو الحال في الإختلاف بين عالم وضارب فالأول حلولي والثاني صدوري، واختلاف الهيئات أخرى، كما هو الحال في الإختلاف بين عالم وبين معلوم وبين ضارب وبين مضروب.
وقد تقدم أن اختلاف أنحاء التلبسات (..) لا يوجب تفاوتاً في المهم من محل النزاع.
2-  وبين المصنف أن أنحاء التلبس لاتنحصر بما تقدم، فأضاف هنا إلى مامر من الحلول والصدور قوله: أو وقوعاً عليه مثل المضروب،أو فيه مثل المصلى، والمقتل، زماناً ومكاناً أو انتزاعَه عنه أي انتزاع التلبس عن المبدأ مفهوماً مع اتحاده معه خارجاً، كما في صفاته تعالى، مثل العالم والقابض، على ما أشرنا إليه آنفاً في الأمر الرابع أو انتزاعَه عنه ولكن  مع عدم تحققٍ إلا للمنتزع عنه، كما في الإضافات مثل الفوقية والتحتية وكما في الإعتبارات كالملكية والرِّقيَّة وكلِّ المضافات والمعتبرات التي لا تحقق لها خارجاً ولا يكون بحَذائها في الخارج شيء، وتكون من الخارج المحمول، وهو ما لا يكون وجوده متأصلاً فالفوقية ومابعدها من أمثلة، ليست وجودات متأصلة، بل وجودات منتزعة من غيرها، ولذلك يعبر عنها بالخارج المحمول، فهي جزء من المحمول في مثل قولنا هذا فوق هذا، وهي خارجه لأنها لاتوجد في المحمول بل لاوجود حقيقي لها لعدم وجود شيء في الخارج بحَذائها.
3- ويقابل مصطلح الخارج المحمول مصطلح آخر هو المحمول بالضميمة، وهو مايكون له وجود متأصل كالبياض والسواد، فلا يكون خارج مايحمل هو عليه، ولايكون هو المحمول، بل يكون محمولاً بالضميمة كما في قولنا: الغراب أسود، فإن السواد محمول بالضميمة إلى الغراب وليس خارج المحمول كما هو الحال في المثال السابق الذي لم تكن الفوقية جزءً متأصلاً فيه. 
4-   إذا عرفت ذلك، يتضح لك أن الأمر في التلبس أوسع بكثير مما ظنه الذين عجزوا عن تصور معنى للتلبس ينسجم مع الثوابت العقائدية، ففي صفاته تعالى الجارية عليه مثل : ألله تعالى عليم يكون المبدأ  وهو العلم مغايراً له تعالى مفهوماً، وقائماً به عيناً، لكنه بنحو من القيام، وهو نحو الإتحاد والعينية، أي يكون المحاذي في الوجود الخارجي لمبدأ عليم وهو مبدأ العلم عين الذات، لا - كما توهم البعض-  بأن يكون هناك اثنينية – والعياذ بالله تعالى - أي يكون المحاذي للمبدأ وصف له تحقق في الخارج وهو غير الذات، كما هو الحال في غيره تعالى، بل لايوجد في الخارج بحَذاء الوصف الذي يطلق عليه تعالى غير الذات المقدسة، ومعنى ذلك أن الموجود خارجاً هو عين الذات، ولا غير،  وعلى هذا فلا يلزم أي محذور. 
5-  فإن قلت: إن هذا مبني على الدقة العقلية، ولاينسجم مع الفهم العرفي.

قلت: إن عدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس الخفي وغيره  من الأمور الخفية لا يضر بصدق الأمور الخفية عليه تعالى على نحو الحقيقة، إذا ثبت لهذه الأمور الخفية مفهوم صادق عليه تعالى حقيقة، ولو بتأمل وتعمل من العقل. والعرف إنما يكون مرجعاً في تعيين المفاهيم، كمفهوم العالم والعادل والرحيم، وسائر المفاهيم، لا في تطبيق هذه المفاهيم على مصاديقها، فلا يصح للعرف أن يتدخل ليحدد انطباق مفهوم العالم مثلاً على الباري تعالى أو عدم انطباقه عليه سبحانه. 
6-  والنتيجة التي نصل إليها من جميع ماتقدم، وبالجملة : أن مثل العالم، والعادل، وغيرهما - من الصفات الجارية عليه تعالى وعلى غيره ممن يتصف من خلقه سبحانه بهاتين الصفتين وشبههما -  إنما هي صفات جارية عل الخالق والمخلوق بمفهوم واحد ومعنى فارد، وإن اختلفا في ما يعتبر في الجري على الذات المقدسة، وعلى غيرها، من الإتحاد، وكيفية التلبس بالمبدأ، حيث إن هذا الإتحاد هو بنحو العينية وعدم الإثنينية فيه تعالى، وبنحو الحلول أو الصدور في غيره.
** قوله:  فلا وجه لما التزم به في الفصول، من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هي عليها من المعنى، كما لا يخفى.
 كيف ؟ ولو كانت بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى كانت صرف لقلقة اللسان وألفاظ بلا معنى، فإن غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره تعالى غير مفهوم ولا معلوم إلا بما يقابلها، ففي مثل ما إذا قلنا : إنه تعالى عالم، إما أن نعني أنه من ينكشف لديه الشئ فهو ذاك المعنى العام ، أو أنه مصداق لما يقابل ذاك المعنى، فتعالى عن ذلك علواً كبيراً، وإما أن لا نعني شيئاً، فتكون كما قلناه من كونها صرف اللقلقة، وكونها بلا معنى، كما لا يخفى. والعجب أنه جعل ذلك علة لعدم صدقها في حق غيره،
 وهو كما ترى. وبالتأمل في ما ذكرنا، ظهر الخلل في ما استدل من الجانبين والمحاكمة بين الطرفين، فتأمل.
* الشرح:
بعد أن أوضح المصنف كيف يمكن حمل صفات الباري عز وجل على الذات المقدسة دون أدنى محذور لما هو الحق من أن الصفات عين الذات المقدسة، يبين هنا أنه لاوجه لما تبناه صاحب الفصول من النقل في صفاته تعالى، أي أن صفة (العالم)  مثلاً عندما يراد حمله على الذات المقدسة تنقل من معناها الحلولي، إلى معنى يتناسب مع مايناسب شأنه عز وجل، ثم تستعمل وصفاً للذات المقدسة. كما عرفت رأيه سابقاً.

ويستدل المصنف لرد مافي الفصول بما يلي:

1- إن معاني هذه الصفات حين تطلق على غير الباري تعالى، معان واضحة ومحددة، ونقلها إلى معان غير محددة، يجعلها صرف لقلقة لسان وصرف ألفاظ بلا معنى.

2- والدليل على ذلك أن صفة العالم مثلاً حين نلتزم بنقلها من معناها العام الذي يصدق على غيره تعالى، لايمكن تحديد المراد من المعنى المنقول إليه إلا بما يقابل المعنى العام لعالم المنقول منه، وحيث إن المنقول منه هو : من ينكشف لديه الشيء، فإن مايقابله هو من لاينكشف لديه الشيء، وتعالى الله عز وجل عن أن ينسي إليه ذلك.
3- وإن قلنا إن المنقول إليه لاهذا ولاذاك، فلا نكون قد أوضحنا شيئاً، وهذا ماقصدته بقولي: لقلقة لسان وصرف لفظ بلا معنى.
4-  ثم يعجب المصنف من صاحب الفصول كيف جعل النقل علة لعدم صدق هذه الصفات بمعانيها المنقولة إليها في حق غيره تعالى، ووجه العجب أنه لم يثبت النقل إلى معنى محدد، بل تركه مبهماً، ثم بنى عليه أنه لايصدق، والحق أن المعنى المدعى سالبة بانتفاء الموضوع، فلا وجود له ليصل الكلام إلى أنه يصدق أو لايصدق.
5- ثم أشار إلى أن في كلام الفصول مواطن أخرى من الخلل، ولكنها تتضح مما تقدم، مؤكداً أن الخلل فيه واقع في ماأورده من الإستدلال من الجانبين، وهما:
1- الإستدلال على رأي من تبنى عدم اشتراط تلبس الذات بالمبدأ، في المشتقات التي تستعمل وصفاً للباري تعالى، مستدلاً بمثل المضروب، والمؤلم (بالفتح).

2- الإستدلال على ماتبناه في الفصول من اشتراط التلبس ولكن بناءً على النقل إلى معانٍ غير المعاني التي تطلق على غيره تعالى.
ووجه ظهور الخلل في ماساقه في الفصول من الطرفين، أن الحق ماعرفت من الإتحاد العيني الذي لااثنينية معه، وهو يعني أن في كلام كل من الجانبين خللاً يبطلهما.
6- ثم يختم المصنف بقوله: فتأمل. 
ويمكن أن يكون مراده أن بالإمكان أن يقال إن ماتوصلتَ إليه هو عين ماتبناه في الفصول، فلا يكون في ادعائه النقل خلل، فضلاً عن أن يكون ماادعاه لقلقة لسان.
توضيح ذلك:

1- أنتما متفقان على أن صفات الباري عز وجل المنتزعة من مبدإ اشتقاقها لاتستعمل في نفس المعاني التي تراد منها عندما تطلق على غيره تعالى.

2-  وأنتما متفقان على أن السبب الذي جعل المعنى يتبدل هو خصوصية المستعمل فيه الناشئة من خصوصية المطلق عليه.
3-  وهذا ماعبر عنه في الفصول بالنقل، وعبرت أنت عنه، بالإتحاد العيني، فالخلاف لفظي لاغير، والدليل عليه أنه يمكن تقريب كلام الفصول بأنه يرى إطلاق الصفات عليه تعالى وعلى غيره بمعنى واحد ومفهوم فارد بإضافة الإتحاد العيني في حال الإطلاق عليه تعالى.
إن قلت: فصارا معنيين. قلت: الكلام الكلام.

وقد ذكر عدد من شراح الكفاية أن قول المصنف فتأمل إشارة إلى أن مراد صاحب الفصول هو النقل في الهيئة لاالنقل في المادة، فلا يلزم من ذلك المحذور الذي ذكره المصنف، لأن معنى مادة العلم مثلاً هو نفس المعنى الذي يطلق وصفاً على غير الذات الإلهية، وإنما النقل في هيئة عالم التي استعملت وصفاً للباري تعالى، فبدلاً من أن تكون دالة على تلبس اثنيني، صارت  بالنقل المنحصر بالهيئة دالة على  نحو تلبس هو عين الذات.

ولايخفى أن مؤدى ماذكروه يرجع إلى ماعرفت قبل قليل من أن الخلاف بين العلمين لفظي لاغير، وهو مرجح لاحتمال أن يكون هذا هو سبب الأمر بالتأمل كما تقدم.

ويحتمل غيره كما أشار إليه المشكيني، وهو يرجع إلى أن الخلاف ناشيء من عدم تحرير محل النزاع، فإن كان هوالتلبس بمعنى القيام الحلولي فالجميع يرفضونه التزاماً بما هو الحق من عينية الصفات، وإن كان هو الصدور فالجميع لايمنعونه لعدم المحذور في ذلك، وحيث إن الخلاف نشأ من تبني الأشاعرة للكلام النفسي، الذي يؤكد أنهم فهموا من القيام الحلولي منه لاالصدوري، فإن صاحب الفصول انطلق من ذلك، بينما لم يلتزم المصنف بهذا المنطلق، وعليه فالخلاف معنوي ناتج من اختلاف المنطلق.  

 * ومن المناسب هنا الإشارة إلى أن في غالب ما رد به المصنف على ما تبناه في الفصول – في هذا الباب وغيره - مجالاً للتأمل الكبيرعلى غرار ماعرفت هنا، إلا أن التفصيل في ذلك يخرج الحديث من سياق شرح الكفاية.

** قوله: السادس :الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات حقيقة، التلبس بالمبدأ حقيقة وبلا واسطة في العروض، كما في الماء الجاري، بل يكفي التلبس به ولو مجازاً، ومع هذه الواسطة، كما في الميزاب الجاري، فإسناد الجريان إلى الميزاب، وإن كان إسناداً إلى غير ما هو له وبالمجاز، إلا أنه في الإسناد، لا في الكلمة،  فالمشتق في مثل المثال، بما هو مشتق قد استعمل في معناه الحقيقي، وإن كان مبدؤه مسنداً إلى الميزاب بالإسناد المجازي، ولا منافاة بينهما أصلاً، كما لا يخفى، ولكن ظاهر الفصول بل صريحه، اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة، وكأنه من باب الخلط بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة، وهذا - هاهنا - محل الكلام بين الأعلام، والحمد لله، وهو خير ختام.
 * الشرح:
هذا التلبس بالمبدأفي المشتق الذي تكلمنا عن اشتراطه وعن كيفيته، ينبغي أن نكمل الحديث عنه، فنسأل: هل يشترط أن يكون تلبساً مباشراً وحقيقياً، ليكون المشتق حقيقة في ما تلبس بالمبدأ؟  أم أنه يكفي مجرد التلبس ولو بالواسطة في العروض، ومجازاً؟

ومعنى هذين السؤالين بعبارة ثانية: هل يعتبر في صدق المشتق على الذات وجريه عليها صدقاً وجرياً على نحو الحقيقة، أن يكون تلبس الذات بالمبدأ حقيقة أي مباشرة، أم يكفي أن يكون التلبس غير مباشر أي بواسطة في العروض ومجازاً؟

ومثال التلبس الحقيقي واضح كما تقول عن المتلبس بالعلم عالم، وغير ذلك من أنواع التلبس الحقيقي.

أما مثال التلبس المجازي الذي هو غير مباشر بل بواسطة في العروض قولنا: الميزاب جارٍ، فمن الواضح أن الميزاب لايجري بل الماء هو الجاري، وإنما يعرض الجريان للميزاب بشكل غير مباشر، وبواسطة في العروض هي الماء، فالجريان يعرض مباشرة  للماء، وبواسطته يعرض للميزاب. فهل صدق جارٍ على الميزاب، هو على وجه الحقيقة، أم أنه على نحو المجاز؟ 
والجواب: أي مجاز تقصد؟ هل هو المجاز في الكلمة، أم المجاز في الإسناد؟

مثال الأول: رأيت أسداً يرمي، فإن كلمة أسد استعملت مجازاً في غير معناها الحقيقي كما هو واضح. ومثال الثاني: الميزاب جارٍ، فإن الكلمتين استعملتا في معناهما الحقيقي، إلا أن هنا مجازاً في إسناد الجريان إلى الميزاب.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن المجاز في الإسناد لاينافي أن يكون تلبس الذات بالمبدأ حقيقياً، لأن (جار)  هنا قد استعمل في معناه الحقيقي، وإن كان قد تم إسناد مبدئه وهو الجريان إلى غير مايسند إليه حقيقة وهو الماء، وهو إسناد مجازي إلا أنه ليس مجازاً  في الكلمة بل هو مجاز في الإسناد، فالمشتق في مثل المثال، بما هو مشتق قد استعمل في معناه الحقيقي، وإن كان مبدؤه - وهو هنا الجريان- مسنداً إلى الميزاب بالإسناد المجازي، ولا منافاة بينهما أصلاً، كما لا يخفى. 
أي لامنافاة بين الإستعمال الحقيقي وبين الإسناد في المجاز، وإنما المنافاة هي بين الإستعمال الحقيقي وبين المجاز في الكلمة.
والذي دعا المصنف إلى توضيح ذلك هو ماذكره صاحب الفصول من توقف صدق المشتق على الذات وتوقف جريانه عليها، على كون تلبس  الذات بالمبدأ حقيقة وبلا واسطة في العروض، وهذا ما أوضحه بقوله:  
ولكن ظاهر الفصول بل صريحه، اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة، وكأنه من باب الخلط بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة.   
 ثم أوضح  بعبارة ملتبسة تحتمل النقص أن هذا الخلط  في هذا المورد هو الذي جعله محوراً للأخذ والرد بين الأعلام.
إن قلت: بالرجوع إلى ما ورد في الفصول نجد أن ما أراده هو غير ما فسر المصنف به كلامه، كما نجد أن المصنف بما أورده هنا يوافق الفصول تماماً، فالخلاف بينهما لفظي.

توضيح ذلك: قال في الفصول:

يشترط في صدق المشتق على شئ حقيقة( أي صدق جارٍ - مثلاً- على الميزاب) قيام مبدأ الاشتقاق (الجريان)  به ( الشيء، مثل الميزاب هنا) من دون واسطة في العروض0 (وهي هنا الماء، فالجريان يعرض للميزاب بواسطة الماء).
إلى أن قال في الفصول: وإنما قلنا من دون واسطة في المقام احترازاً عن القائم بواسطة فإنه لا يصدق إلا مجازاً كالشدة والسرعة القائمتين بالجسم بواسطة الحركة واللون فإنه يقال الحركة سريعة أو اللون شديد ولا يقال الجسم سريع أو شديد.
 
وكلامه رحمه الله صريح في أن صدق جارٍ على الميزاب، أوشديد  وسريع على الجسم الذي تعرض عليه الشدة بواسطة اللون، والسرعة بواسطة الحركة، ليس صدقاً حقيقياً، بل هو مجازي، وهوظاهر في أن هذه المجازية لاتمنع من الإستعمال المجازي، ولكنها تمنع من صدق جارٍ على الميزاب وشديد وشريع  على الجسم، والمراد بالصدق هو الإستعمال الحقيقي،  والسبب في عدمه هو قيام مبدأ الإشتقاق على الميزاب حقيقة.
وحيث إن المصنف لاينفي أن الإستعمال مجازي، بل ينفي أن تكون المجازية سبب لعدم الإستعمال، فمصب كلام الفصول الصدق، ومصب كلام المصنف الإستعمال، وعليه فالخلاف بينهما لفظي.
 

قلت: إن التفريق بين الإستعمال والصدق غير موفق، فهما شيء واحد قد يكون حقيقة وقد يكون مجازاً، فليس في البين مصبان، وهو مايؤكده قول الفصول: فإنه يقال الحركة سريعة أو اللون شديد ولا يقال الجسم سريع أو شديد. وهو واضح في أن حديثه عن الإستعمال ومنعه، وإن بدأه بالحديث عن الصدق بقوله: يشترط في صدق المشتق على شيء حقيقة. الأمر الذي يؤكد أنهما معنى واحد ومصب فارد.
والحمد لله، وهو خير ختام. 

مقتطف     من متن الكفاية: 
1- ينفع الطالب أن يكَوِّن فكرة عامة،عما تضمنه الكتاب تحت هذه العناوين الثلاثة،وقد اشتملت المقدمة كما سيأتي على أمور:


الأول: في موضوع كل علم.الثاني: في الوضع.الثالث:صحة استعمال اللفظ في مايناسب ماوضع له(المعنى المجازي).الرابع: في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه.الخامس: أن الألفاظ موضوعة لمعانيها من حيث هي.السادس:توهم وضع للمركبات غير وضع المفردات.السابع: علامات الحقيقةوالمجاز.الثامن:أحوال اللفظ الخمسة.التاسع:الحقيقة الشرعية.العاشر:الصحيح والأعم.الحادي عشر:في الإشتراك.الثاني عشر: في استعمال اللفظ في أكثر من معنى.الثالث عشر:في المشتق.


واشتملت المقاصد على مايلي: الأول: في الأوامر.الثاني: في النواهي. الثالث: في المفاهيم.الرابع: في العام والخاص.الخامس: في المطلق والمقيد والمجمل والمبين.السادس: في الأمارات المعتبرة شرعاً وعقلاً.  السابع: في الأصول العملية.الثامن: في تعارض الأدلة والأمارات. والخاتمة: في الإجتهاد والتقليد. 








- تنقيح الأصول – تقرير  السبحاني، وليلاحظ أن المصادر هنا بحسب نسخ برنامج المعجم الفقهي، الإصدار الثالث.2 


 - حقائق الأصول،حاشية السيد الحكيم على الكفاية.3 


 - فوائد الأصول،الشيخ محمد علي الكاظمي.4 


       5- راجع "اصطلاحات الأصول،للمشكيني                                                                                                                                               


3 -  الشيخ محمد تقي - هداية المسترشدين.    3


-   الشيخ بهاء الدين الحجتي البروجردي: تقريرات البروجردي، الحاشية على كفاية الأصول5-61 


-السيد الحكيم -حقائق الأصول.1 


   2- المشكيني- هامش الكفاية.


3- ماورد أعلاه يكفي في توضيح الصورة العامة للطالب بما يتناسب مع دراسة الأصول أما مايوضح الصورة بما يتناسب مع دراسة"المعقول"فيكفي فيه أيضاً ما أورده المشكيني في الشرح الذي يشكل هوامش الطبعة المتعارفة من الكفاية،وهو بتصرف وتوضيح مختصرين،كما يلي:


**العارض :  إما أن يكون عارضا لنفس الشيء بلا واسطة أصلا لاثبوتا ولا عروضا


**وهو على ثلاثة أقسام*-1 إما أن يكون العارض مساويا لما عرض له كالتعجب المساوي للإنسان  ( كما مثلوافتأمل) .


***الظاهر أن سبب التأمل أن التعجب يعرض للإنسان بواسطة الإدراك،وليس بلا واسطة.


2-وإما أن يكون أعم منه كالجنس العارض للفصل مثاله الحيوان العارض للناطق.


3-أو أخص منه كالفصل العارض للجنس:مثاله:الناطق العارض للحيوان.





******


العارض مع الواسطة.:


**وإما أن يكون عارضا له مع الواسطة.


*وهي أي الواسطة إما داخلية مساوية للمعروض ، أو أعم منه، ولاثالث لهما لأن جزء الشيء لايكون أخص منه (لأن المراد بقولنا أخص أي أخص منه جميعه والجزء بعضه فليس في مقابل جميعه أي لاكيانية مستقلة له في مقابل ماهو جزؤه)


والأول العارض مع الواسطة المساوي كالتكلم العارض للإنسان بوساطة الناطق


والثاني   =          =       = الأعم كالحركة الإرادية العارضة للإنسان بوساطة الحيوان،أو الغرائزية العارضة للإنسان بواسطة الحيوان.


  *أو خارجية مساوية أو أعم أو أخص. 


   الأول المساوي كعروض الضحك للإنسان بواسطة التعجب المساوي للإنسان.          


     الثاني الأعم كعروض التحيز للأبيض بواسطة الجسم الأعم منه  


     الثالث الأخص كعروض الضحك للحيوان بواسطة الإنسان الأخص


  *أو مباينة كعروض الحرارة للماء بواسطة الناروعروض الحركة للجالس في السفينة بواسطة السفينة  


فهذه تسعة أقسام هي     


-1 العارض بلا واسطة المساوي


-2العارض بلاواسطة الأعم


-3 العارض بلا واسطة الأخص


-4 العارض بواسطةداخلية المساوي


-5 العارض =   =     = الأعم       ولاوجود للأخص لأن جزء الشيء لايكون أخص منه


-6 العارض بواسطة خارجية المساوي


(يتبع في هامش الصفحة التالية)


-7    =     =       الأعم


-8     =         =        = الأخص


-9 العارض بواسطة مباينة


وقد يتوهم خروج القسم الأخير العارض بواسطة مباينة وسبب التوهم توهم أن من شروط الواسطة أن يكون لها اتحاد مع ذي الواسطة بحيث يكون مصححا للحمل  ومن الواضح أنه لااتحاد بين النار والماء ليصح حملها عليه فنقول الماء نار ولا اتحاد بين السفينة والجالس لنقول الجالس سفينة(يتبع في هامش الصفحة التالية).


والصحيح أن سبب الوهم وهم أيضا فالمراد من الواسطة ما يكون له دخل في عروض الشيء للشيء ولا يشترط أن يكون بينهما اتحاد مصحح للحمل  كما هو واضح لدى التدقيق في ماتقدم عند بيان المقسم الذي هو العارض **  تقدم مزيد إيضاح لدى الحديث عن العارض بشكل مستقل.


 أضاف المشكيني *وقد وقع الإتفاق على كون بعض هذه الأقسام ذاتيا وهو(الأول والإثنان من السبعة الأخيرة)    


أما الأول فالمقصود به العارض المساوي بلا واسطة  وأما الإثنان من السبعة الأخيرة فقد بينهما بقوله وهما مايكون بواسطة جزء مساو  أو أمر خارج مساو


*وعندما نرجع إلى الأقسام التسعة التي ذكرها نجد أن تسلسل هذين هو الرابع والسادس من بين ثمانية (بعد خروج الأول بالنص عليه) فكيف يمكن توجيه العبارة


*يبدو أنه اعتمد في تعداد الأقسام استثناء التاسع حيث وقع النقاش في أصل كونه من الأقسام وباستثنائه وخروج الأول يبقى سبعة(ولكن يضعفه مايأتي منه عند الحديث عن المتفق على كونه من العوارض الغريبة إذيقول إنه أي المتفق على كونه غريباهو الثلاثة الأخيرة والتاسع مقصود حتما كما سيتضح ومع ذلك يبقى ماذكرهو المرجح -حتى الآن -إن لم يكن المتعين ويكون رحمه الله قد تسامح فأخرج التاسع تارة وأدخله أخرى))


ولكن يبقى السؤال لماذا قال: والإثنان  وكأن مراده أنهما الأول والثاني من السبعة بينما هما الثالث والخامس من السبعة (والرابع والسادس من التسعة)


والجواب: الظاهر أن قوله والإثنان تصحيف من الناسخ والصواب واثنان من السبعة الأخيرة


وعلى أي حال فلا شك أن مراده من المتفق على كونه من العوارض الذاتية هو ما يلي


1- العارض المساوي بلا واسطة


2- العارض بواسطة داخلية مساوية


3- العارض بواسطة خارجية مساوية


يدل على ذلك بوضوح ما يأتي منه حول أن عدم الإطلاع على علم المعقول جعل العارض الذاتي(عندهم) مساوقا للمساوي للمعروض


وأما المتفق على كونه غريبا فهو (الثلاثة الأخيرة) الظاهر أن المرادبها


1- ا لعارض بواسطة خارجية أعم .    


أخص.   =          =          = 2-


3- العارض بواسطة مباينة    ويكون مراده من الإتفاق على كون هذا الثالث الأخير غريبا أنه متفق عليه عندمن لم يتوهم كونه خارجا عن المقسم فلا ينافيه ماتقدم منه من توهم خروجه عن المقسم لأن الحديث هناك عن أصل كونه من أقسام المقسم الذي هو العارض والحديث هنا عن كونه  عرضا غريبا فلاحظ.


وأما المختلف فيه هل هو عرض ذاتي أم غريب فهو مايكون عارضا بواسطة جزء أعم.


وأما مالم يُتنبه أصلا إلى كونه من العوارض فهما  (الثاني والثالث) وهما بحسب تسلسل الترقيم.


-2 العارض بلا واسطة الأعم


-3 العارض بلا واسطة الأخص


ويؤكد أنهما المقصودان بقوله (الثاني والثالث) ما ذكره بعد ذلك من أن عدم الإطلاع على علم المعقول صار سبباللإستيحاش من أن العارض الذاتي مساوق للمساوي و (الإستيناس) بغيره فهذا يدل على أنه يقصد بالثاني والثالث غير المساوي.


.(وعندما نحيد الأقسام المساوية ونحيد سائر مانص عليه يبقى هذان لاغير كما هو واضح


وهذان القسمان بيت القصيد و هما اللذان حملا الماتن على قوله( أي بلا واسطة في العروض))


توضيح ذلك:  أن الإستيحاش من غير المساوي الناتج عن عدم الإطلاع على علم المعقول على حد تعبير الشارح أدى إلى عدم الإلتفات إلى كون هذين القسمين من العوارض  أصلا أو فقل إنه أدىإلى الإستيناس بكون العارض مساوقا للمساوي


وقد أراد الماتن التنبيه على خطأهم في ذلك0


أراد أن يقول لهم إن الملاك في كون الشيء عرضاذاتياهو(عدم الوساطة في العروض) سواء ألم تكن له واسطة أصلا أم كانت له واسطة في الثبوت0


والملاك في كون العرض غريباهو مايكون له واسطة في العروض0


لذلك قال الماتن في تفسير العوارض الذاتية (أي بلا واسطة في العروض)0


وعلى هذا الأساس فإن الحرارة في المثال المتقدم (عروض الحرارة للماء بواسطة النار)عرض ذاتي لاغريب لأن النار واسطة في الثبوت لافي العروض0


والنتيجة :أن الضابطةهي أنه إن كان العارض مما ليس له واسطة في العروض(سواء أكان بلا واسطة أصلا أو كان له واسطة في الثبوت) فهو عرض ذاتي  حتى إذا كان الواسطة في عروضه شيئا أعم(كعروض التحيز للأبيض بواسطة الجسم).


 وإلا(أي إن كان له واسطةفي العروض) فهو عرض غريب.


ويمكن لمن أراد التوسع أكثر الرجوع إلى "هداية المسترشدين"للشيخ محمد تقي،أو إلى تحرير الأصول للسيد مصطفى الخميني. 


1- وهذا التغاير المفهومي يصحح الحمل (...)، كيف ؟ وقد عرفت ان من اقسام الحمل ما كان التغاير فيه بين المفهومين والاتحاد بين الوجودين وهو الحمل الشايع ، فلا يعتبر التغاير بين الوجودين في صحة الحمل كما لا يخفى .السيد الروحاني،منتقى الأصول،مبحث المشتق،ص361.


2- إذا قيل :الإنسان كلي ،فقد وصفنا الإنسان بأنه كلي ،وينقسم هذاالكلي إلى الكلي المنطقي،وهو مايلحظ فيه ذات الموصوف مجردا،والكلي المنطقي وهو مايلحظ فيه مفهوم الوصف مجرداً،والكلي العقلي،وهو مايلحظ فيه المجموع من الوصف والموصوف.منطق المظفر،86-87 بتصرف 


 - السيد البروجردي،حاشية على الكفاية. 3


1- توهُّم أنها من المقدمات مردود بما استقر عليه الأمر من اعتبار مباحث الألفاظ من صميم علم الأصول،بل من "أهم البحوث الأصولية (...)التي تلعب دوراًمهماً في كيفية استنباط الحكم الشرعي،من أدلته اللفظية. السيد محمود الهاشمي،مباحث الدليل اللفظي،تقرير بحث الشهيد الصدر،المقدمة،ص6 


  2- قوله:كان مشتركين المرادبه أنهما مشتركان،فكان هنا هي كان التامة بمعنى وجدا مشتركين،أو بمعنى اشتركا،فلاحظ.                  


1- ذكر المشكيني ماخلاصته:يتأ لف الدليل على هذا الإنقداح من ثلاث مقدمات:الأولى:البداهة المذكورة ،فالملاك في موضوعية العلم دخالته في تحقق الغرض،سواء وجدله اسم أم لا.الثانية:لاموضوعية للعلم بالإسم ولالوجوده،كماتقدم.الثالثة:أن الأدلة الأربعة ليست جامعاً بين مسائل علم الأصول التي يترتب عليها الإستنباط،كما سيأتي. 


2 - قوانين الأصول،الميرزاالقمي،أبوالقاسم،توفي 1231،وقد احتل كتابه المشتهربالقوانين،موقعاً محورياًفي أبحاث علم الأصول ردحاً طويلاً.انظر ص9 السطر 22 قبيل البدء بمبحث الوضع.


�  جاء في هامش الكفاية نسخة مؤسسة آل البيت عليهم السلام: (هو الشيخ محمد حسين بن محمد رحيم الطهراني الحائري ، ولد في " إيوان كيف " ، أخذ مقدمات العلوم في طهران ، ثم اكتسب من شقيقه الحجة الشيخ محمد تقي الاصفهاني صاحب " هداية المسترشدين " في اصفهان ، ثم هاجر إلى العراق فسكن كربلاء، كان مرجعا عاما في التدريس والتقليد، وقد تخرج من معهده جمع من كبار العلماء، أجاب داعي ربه سنة 1254 ه‍ وله آثار أشهرها " الفصول الغروية " في الأصول ( طبقات اعلام الشيعة الكرام البررة 1 / 390 رقم 795 ) .


4 4 - يراجع في تحديد الرأيين:السيد الخوئي،تقريرات الفياض،وأجود التقريرات للسيد نفسه،والسيد مصطفى الخميني، تحريرات الأصول.


  1 -  قال قدس سره: لو كان موضوع علم الأصول هوالأدلة الاربعة بعد الفراغ عن دليليتها كما عليه المحقق القمى ( قده ) فتخرج مباحث الحجج بالكلية عن مباحث علم الاصول لان البحث فيها عن نفس الدليلية لاعن عوارضها وتدخل في المبادى وكذلك المسائل التى يبحث فيها عن حال الاحكام ولو لم تكن مدلولا عليها بدليل لعدم كون البحث فيها عن الادلة وتدخل في المبادى الاحكامية فينحصر علم الاصول في مباحث الالفاظ بناء على ما ذكرنا من كون عوارض الجنس من العوارض الذاتية اما مطلقا أو مع اخذ قيد الحيثية والا فتلك مباحث استطرادية فلا يبقى لعلم الاصول مسألة اصلا ( واما لو بنينا ) على ان الموضوع هو ذوات الادلة فيدخل فيها مباحث الالفاظ بالتقريب المتقدم ومباحث حجية الكتاب والعقل واما بقية المباحث فهى خارجة لا محالة اما خروج المباحث التى يتكلم فيها عن حال الاحكام بما هي فواضح واما خروج مباحث حجية الخبر الواحد والشهرة والاستصحاب ونحوها فلعدم البحث فيهها عن ذوات الادلة الاربعة ايضا كما هو ظاهرأجود التقريرات - السيد الخوئى ج 1   ص 9 


- فرائد الأصول - الشيخ مرتضى الأنصاري ج 1   ص 2391 


1- ذكر السيد الحكيم قدس سره أن مفاد كان التامة،هو نسبة الوجود إلى الماهية،ومفاد كان الناقصة هم نسبة العوارض إلى الماهية،أي نسبة العوارض التي تعرض على الماهية،إليها،وذكر أنه يقال أيضاً:مفاد ليس التامة،ومفاد ليس الناقصة،والمراد بمفاد ليس التامة هو مايقابل كان التامة،أي نفي الوجود عن الماهية،والمراد بليس الناقصة،هونفي العوارض،وأشار إلى أن ليس لاتستعمل إلا ناقصة. راجع حقائق الأصول 


 1- نبه على ذلك المشكيني قدس سره، في حاشيته المطبوعة بهامش الطبعة القديمة للكفاية،وقال إنه يرد على الثبوت الواقعي والتعبدي معاً،وأشار إلى كلام المصنف في مبحث حجية خبر الواحد،وبالرجوع إليه نجدقول المصنف قدس سره: فإن التعبد بثبوتها مع الشك فيها لدى الإخبار بها ليس من عوارضها ، بل من عوارض مشكوكها ، كما لا يخفى ، مع أنه لازم لما يبحث عنه في المسألة من حجية الخبر ، والمبحوث عنه في المسائل إنما هو الملاك في أنها من المباحث أو من غيره ، لا ما هو لازمه ، كما هو واضح .كفاية الأصول- الآخوند الخراساني  ص 29


2- قال السيد الحكيم قدس سره:تنبه لذلك في الفصول وأجاب عنه بأن البحث عنها باعتبار وقوعها في الكتاب والسنة ولا يقدح  في ذلك بيانهم لوضعها اللغوي أو العرفي إذ المقصود بيان مداليل تلك الالفاظ بأي وجه كان . . الخ كما أشار إليه المصنف   ( ره )   بقوله : وان كان المهم . . الخ إذ من المعلوم أن عموم النزاع وخصوصه تابع لعموم الغرض وخصوصه. حقائق الأصول - السيد محسن الحكيم ج 1   ص 15


  1- وينبغي التدقيق هنا في لفظة الممهدة،هل هي بكسر الهاء،أم أنها بفتحها. ثم ماهو المقصود بالتمهيد،هل هو بمعنى الدخل في تحقق الغرض،أم أنه بمعنى  مايأتي في المرتبة الأخيرة التي يتحقق الغرض بعدها مباشرة.


ومايتبادر إلى الذهن عند سماع هذا التعبير هو كون المسائل تهيء وتمهد وتعد المقدمات للإستنباط،فهي ممهدة بالكسر،ويؤكد ذلك مثل تعريف الشهيد الصدر للأصول بأنه العلم "بالعناصر المشتركة"الخ الذي يؤكد شموله لكل مايشترك في عملية الإستنباط،إلا أن كلمات الأعلام -عموماً- صريحة في الدلالة على كون الممهدة بالفتح،قال في القوانين: "العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية. فخرج بالقواعد العلم بالجزئيات وبقولنا الممهدة المنطق والعربية وغيرهما مما يستنبط منه الاحكام ولكن لم يمهد لذلك. قوانين الأصول- الميرزا القمي  ص5.


وقال السيد الحكيم:تعريف المشهور (أبعد) عن الاشكال المتقدم لان مسائل تلك الفنون لم تمهد للاستنباط وانما مهدت لغايات أخر فيختص الاصول بالمسائل التي لم تمهد لغاية اخرى بحيث يلزم الاصولي تمهيدها للاستنباط . حقائق الأصول - السيد محسن الحكيم ج 1 ص16 ،وغير ذلك كثير،انظرمثلاً: أجود التقريرات،وتهذيب الأصول ،والحلقات(دروس في علم الأصول)،وسيأتي في توضيح تعريف المصنف مايؤكده.


 - الإمام الخميني،تهذيب الأصول.ح1ص5.� 


 - السيد الروحاني،زبدة الأصول ج1ص18.� 


 - منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني للحكيم ج 1   ص 71 


� - الشيخ محمد تقي،هداية المسترشدين،حاشية على"المعالم"ص30أو صاحب الفصول ص16.


� - القائلون باستناد ذلك إلى الوضع فريقان:القائلون بالوضع الشخصي،والقائلون بالوضع النوعي،والمراد بالأول:أن الواضع بالإضافة إلى وضع اللفظ لمعناه الحقيقي،قد وضع وضعاًآخر مستقلاً لكل فرد من معاني التجوزأو فقل لكل وشخص منها، والمراد بالثاني:أن الواضع وضع وضعاً واحداً لكل نوع من أنواع التجوز،وليس لكل فرد أو شخصمن أفراد تلك الأنواع وأشخاصها.


� - من المعلوم أن الأسد "كريه رائحة الفم"ولذلك يستعمل هذا المثال لبيان أن المبرر للاستعمال المجازي ليس مجرد التشابه،بل التشابه الذي يستحسن الطبع الإستعمال بسببه،ولو كان مجرد التشابه كافياً لصح استعمال  لفظ الأسد في"كريه رائحة الفم" لوجود التشابه إلا أنه كريه كماترى.


� - أنظر المشكيني،في هامشه على العبارة،ص19(ط.ق).


� - نبه إلى ذلك المشكيني ،في هوامشه، ص20(ط.ق).


� - قال السيد الحكيم قدس سره:" فان قلت : أي مانع من اتحاد الدال والمدلول ( قلت ) : الدال بمعنى فاعل الدلالة لا مانع من اتحاده مع المدلول كما تقول : أنا قمت : أما الدال بمعنى الحاكي الفاني في المدلول فيمتنع اتحاده معه لان الدال ملحوظ باللحاظ الآلي والمدلول ملحوظ باللحاظ الاستقلالي ويمتنع اجتماع اللحاظين لشئ واحد" (حقائق الأصول - السيد محسن الحكيم ج1ص 32)


� - من الواضح أن ماذكره المصنف عن استحالة النسبة يقتضي عدم صحة القول بوجود طرف ونسبة في أي صورة من الصور، ومنها ما كنا بصدده من إطلاق اللفظ وإرادة شخصه.


� - يبدو أن أفضل شرح للعنوانين الثالث والرابع من نص المصنف،هو للسيد الروحاني رحمه الله، كماورد في تقريرات بحثه ،ولذلك آثرت إيراد ه بتمامه، وهو كما يلي:


"استعمال اللفظ فيما يناسب الموضوع له" هذاالبحث لاأثر له في المجال العملي أصلًا،وقدأطال القوم فيه،ولكنه تطويل بلا طائل،لذلك رأيناالاقتصارعلى بيان مطلب الكفاية لا أكثر،فنقول:


 إن موضوع النزاع،هوأن صحة استعمال اللفظ فيمايناسب المعنى الموضوع له هل هي أمر يرجع إلى الطبع والذوق أم أنه يرجع ".."إلى الواضع ،فإن رخص فيه الواضع صح وإلا لم يصح ؟ سواء كان سليما وغير مستهجن لدى الطبع والذوق أو ".."لم يكن كذلك،وأماعلى الأول فالأمرعلى العكس،فان صحة الاستعمال تدور مدار جريانه على طبق الذوق والطبع،فإن حسنه الطبع صح وإن لم يرخص الواضع،وإن استهجنه الطبع لم يصح وإن رخص الواضع وأجاز.وهو الذي اختاره صاحب الكفاية موكلا تعيينه الى الوجدان،وأنه(أي الوجدان) يرى أن صحة الإستعمال كذلك أمر يرتبط بالطبع ولا دخل للواضع فيه أصلا،وأن الوجدان قد يحسِّن استعمالاً ".." لم تثبت فيه إجازة الواضع - كما يمثل له باستعمال لفظ ( حاتم ) في الكريم مع أنه يعلم بأن أب حاتم أو غيره ممن وضع لفظ حاتم لذات "حاتم" لم يتصور استعمال هذا اللفظ في غير ولده فضلا عن تحقق الإجازة منه،بل لعل المرتكز في وضع الأعلام هوالوضع لنفسه دون غيره من الذوات بحيث يمنع (كون استعماله في ذات أخرى وشخص آخر من المرتكزات)مع أن صحة هذا الإستعمال لا يختلف فيها اثنان - . وقد يقبِّح (الوجدان)استعمالاً".."وإن ثبتت فيه إجازةالواضع(...." وليس ذلك الا من جهة ارتباط صحته بالطبع لا بالوضع.


" اطلاق اللفظ وارادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه "هذا المبحث كسابقه في عدم الأثر والجدوى العملية،ولهذه الجهةرأيناوجاهةالاقتصارعلى مجردالإشارة إلى أصل البحث ببيان عبارة الكفاية،والكلام فيه في مقامات ثلاثة:


المقام الأول:في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه،كما يقال(زيد لفظ)ويقصد به نفس الزاءوالياءوالدال الصادر من اللافظ فعلاً.واستشكل في صحته صاحب الفصول(رحمه الله ) بتقريب:أن القضية الذهنية مركبة من أجزاء ثلاثة موضوع،ومحمول،ونسبة،كالقضيةالخارجيةواللفظية.وعليه ، فان التزم بوجود الدال في القضية اللفظية أعني(زيد لفظ)وهو الموجب لانتقال صورة المدلول "إلى"الذهن،لزم اتحادالدال والمدلول،إذ المدلول ليس إلا نفس موضوع القضيةاللفظيةوهولفظ(زيد)والمفروض أنه هوالدال،فيكون الدال عينَ المدلول وهوممتنع،لامتناع اتحادالحاكي والمحكي،لأن الدلالة والحكاية من سنخ العلية واتحاد العلة والمعلول ممتنع.وإن التزم بعدم الدلالة والحكاية عن ذات الموضوع باللفظ لزم تركب القضية الذهنية من جزئين النسبة والمحمول،لعدم الحكاية عن الموضوع كي ينتقل الى الذهن،وتركبها من جزئين ممتنع لأن النسبة متقومة بطرفين فلا توجد بطرف واحد.وأجاب صاحب الكفاية عن هذاالإستشكال بأن لنا أن نختار كلا الشقين ولا يلزم أي محذور.فنلتزم بوجود الدلالة ولا يلزم محذور اتحاد الدال والمدلول،لكفايةالتغايرالإعتباري بين الدال والمدلول وإن اتحداذاتاَ،وهو موجود فيما نحن فيه،إذ في اللفظ جهتان،جهة كونه صادراَ من اللافظ،وجهة كونه مقصودا له،فهو بالجهةالاولىدال وبالجهةالثانية مدلول.كماأنه يمكن أن نلتزم بعدم الدلالةولا يلزم محذورتركب القضيةمن جزئين،لأن انتقال الذهن إلى ذات الموضوع لا يتوقف على ثبوت الحاكي عنه،بل يتحقق بإحضارنفس الموضوع خارجاَ،والحكم عليه وما نحن فيه يمكن أن يكون من هذاالقبيل،فإن ذات الموضوع نفس لفظ(زيد)وقد أحضر بنفسه،فتتحقق صورته في الذهن بواسطةإحضاره،ثم يحكم عليه بواسطة اللفظ الحاكي عن معناه الذي يكون به الحكم.إلاأن هذاالنحو يخرج عن كونه من استعمال اللفظ في المعنى،لأنه إحضار لنفس المعنى.


المقام الثاني: في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه . والأول : كقولك:( ضرب فعل ماض ) قاصداً نوع هذا اللفظ ، والثاني كقولك : ( ضرب ) في: ( ضرب زيد فعل ماض ) قاصداً كل (ضرب) تأتي في (ضرب زيد، في أي كتاب ،وفي كل مكان) لا خصوص ضرب في المثال المزبور - والمراد بالصنف هو النوع متخصصاً بخصوصية عرضية كما اتضح بالمثال . وقد ذهب صاحب الكفاية إلى أنه يمكن أن يلتزم بأن مثل هذا الاطلاق هو من باب الاستعمال والحكاية ، بأن يستعمل اللفظ ويراد به نوعه بحيث يجعل حاكياً عنه ودالاً عليه دلالة اللفظ على المعنى ، وأن يلتزم بأنه من باب إحضار نفس الموضوع 


كإطلاق اللفظ وارادة شخصه - بأن يجعل الموضوع نفس اللفظ ويحكم عليه ، لكن لا بما هو ، بل بما أنه فرد لنوعه فيسري الحكم إلى سائر الأفراد ، لأنه في الحقيقة حكم على النوع ، وبتقريب آخر : أنه يحكم على نفس النوع الموجود في ضمن فرده بلحاظ أن وجود الفرد وجود للكلي. هذا ثبوتاً ، وأما إثباتاً فالانسب بملاحظة موارد الإطلاق هو أن يكون من باب الاستعمال،بل هناك موارد لا يمكن إلا أن تكون من هذا الباب كالمثال المذكور - أعني ( ضرب فعل ماض ) - لأن ضرب في نفس المثال ليس فعلا ًماضياً بل هي مبتدأ ، فيمتنع الحكم عليها بأنها فعل ماض ، بل لا بد أن يلحظ فيها الحكاية. 


المقام الثالث: في إطلاق اللفظ وإرادة مثله ، مثل:(ضرب في: (ضرب زيد)  فعل ماض ) وقصد بها ضرب في خصوص المثال . وهذا يتعين أن يكون من باب الإستعمال ، لأن المفروض فيه هو الحكم على الفرد المماثل ، وكل فرد يغاير الآخر ، فيمتنع أن يكون وجودا له ، فلا بد أن يقصد الحكاية به عن المماثل. ثم إن صحة الإطلاق في هذه المقامات الثلاثة هل ترتبط بالإستحسان والطبع أو ترتبط بترخيص الواضع واجازته ؟ ذهب صاحب الكفاية الى الأول ، واستشهد على ذلك بأنه قد يطلق اللفظ المهمل على نوعه أو غيره فيقال:(ديز مهمل) أو (لفظ) فلو ارتبطت صحة الاستعمال بالوضع لزم أن يكون مثل(ديز) من المهملات، موضوعاً، وهو خلف فرض كونه مهملا ً. هذا بيان مطلب الكفاية في كلا الامرين،وقدأطيل الكلام حوله ونوقش في بعض خصوصياته،وقد تقدم أن الإطالة فيه بلا طائل فالإكتفاء بما ذكرناه متعين".  


                                           السيد محمد الروحاني، تقريرات بحثه،منتقى الأصول للشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم ج1/160-163.بتصرف يسير.


� -لدى التدقيق نجد أن المصنف لم يبحث إطلاق اللفظ وإرادة المثل مستقلاً بل ورد بحثه متناثراً في عدة أماكن،بينما بحث كلاً من إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الشخص مستقلاً،وقد جاء بحث "إرادة الصنف" ملحقاً بالنوع،فلاحظ.


� - قدمت الحديث عن الثاني لدقة الأول – بالنسبة إليه-  وكون مضمونه رداً على الأول.


� - ورد في هامش ط.مؤسسة أهل البيت عليهم السلام من الكفاية:" راجع الشفاء ، قسم المنطق في المقالة الاولى من الفن الاول ، الفصل الثامن / 42 ، عند قوله ( وذلك لان معنى دلالة اللفظ ، هو ان يكون اللفظ اسما لذلك المعنى على سبيل القصد الاول ) انتهى . وحكى العلامة الحلي ( ره ) في الجوهر النضيد في شرح التجريد / 4 . عن أستاذه المحقق الطوسي ( ره ) قوله بأن اللفظ لا يدل بذاته على معناه بل باعتبار الارادة والقصد . 


� - المراد،صاحب الفصول.


� - قال  المقدس السيد البروجردي قوله:" وما أشبه حكاية اللفظ عن المعنى وحكايته عن إرادة إفهامه بحكاية المرآة التي ينصبها زيد قدام عمرو عن وجه عمرو وعن إرادة زيد رؤية عمرو وجهه في المرآة ، فإن الاولى حكاية الفاني عن المفني فيه ، والثانية حكاية المعلول عن علته ، غاية الامر أن الفناء في المرآة طبيعي ، وفي اللفظ وضعي ، وتوهم أخذ الإرادة في معاني الألفاظ يشبه توهم أن المرآة كما تحكي عن الصورة تحكي عن إرادة زيد الذي نصب المرآة قدام عمرو أيضاً ".(حاشية على كفاية الأصول ج1/52)


� - اعتمد هذا التقريب،الشيخ المظفر في"أصول الفقه"حيث عقد عنواناً خاصاً لتوضيح المصطلحين،قبل الدخول في"وضع المركبات" ولاتخفى فائدته.


� - لايخفى أن ل"قائم"وضعاً آخر نوعياً لهيئتها بلحاظ كونها اسم فاعل.


� - فيما إذا كان المحمول والمحمول عليه كلياً وفرداً، لا فيما إذا كانا كليين متساويين، أو غيرهما ، كما لا يخفى . منه قدس سره . وفي نسخة " أ " لم يظهر كونه تعليقاً بل الظاهر دخوله في المتن .


� هو الشيخ المشكيني ،حيث قال:"ثم إن للفظ أحوالاً خمسة أخرى،النسخ والتقييد والكناية والإستخدام والتضمين"هامش (ط.ق)ص30.





� راجع الموارد التالية:1- في تعريف موضوع العلم: لايكاد انفكاكهما،وقوله:لايكاد يصح لذلك تدوين علمين.3- في الأمر الثاني:وإما أن يكون معنى خاصا لايكاد يصح إلا وضع اللفظ له.4- لايكاد يكون المعنى حرفياًإلا...5- إلا أن هذا اللحاظ لايكاد يكون مأخوذاً في المستعمل فيه.6- إن نحو إرادة المعنى لايكاد يمكن أن يكون من خصوصياته ومقوماته.وغير ذلك.


�  أشار إلى ذلك  باختصارالسيد البروجردي،في الحاشية على كفاية الأصول،تقريرات بحثه للشيخ بهاء الدين الحجتي البروجردي ج1/62 والسيد الحكيم بشيء من التفصيل في حقائق الأصول ج1/47.


� قال الميرزا القمي رحمه الله:"..                                             


هناك صور عديدة يعبر عنها الاصوليون بتعارض الاحوال يحصل من دوران اللفظ بين بعض من الاشتراك والنقل والتخصيص والاضمار والمجاز وبعض أخر والتخصيص والاضمار وإن كانا قسمين من المجاز لكنه لما كان لهما مزيد إختصاص وإمتيازا فردوهما من أقسام المجاز وجعلوهما قسيما له وذكروا لكل واحد منهما مرجحا على الاخر مثل أن المجاز أرجح من الاشتراك لكثرته وأوسعيته في العبارة وكونه أفيد لانه لا توقف فيه أبدا بخلاف المشترك والاشتراك أرجح من المجاز من حيث أبعديته عن الخطأ إذ مع عدم القرينة يتوقف بخلاف المجاز فيحمل على الحقيقة وقد يكون غير مراد في نفس الامر وإن المجاز يصح من كل من المعنيين فيكثر الفايدة بخلاف المجاز والاشتراك أرجح من النقل لان النقل يقتضي الوضع في المعنيين على التعاقب ونسخ الوضع الاول بخلاف الاشتراك والنسخ يقتضي بطلان المنسوخ والاشتراك يقتضي التوقف فيكون أولى وإن الاشتراك أكثر من النقل والاضمار أرجح من الاشتراك لاختصاص الاجمال الحاصل بسبب الاضمار ببعض الصور وذلك حيث لا يتعين المضمر وتعميمه في المشترك وإن الاضمار أوجز وهو من محاسن الكلام والتخصيص أرجح من الاشتراك لانه خير من المجاز وهو خير من الاشتراك والمجاز أرجح من النقل لاحتياج النقل إلى إتفاق أهل اللسان على تغيير الوضع والمجاز يفتقر إلى قرينة صارفة وهي متيسرة والاول متعسر والمجاز فوايده أكثر من النقل ويظهر من ذلك ترجيح الاضمار عليه أيضا والتخصيص أرجح من النقل لانه أرجح من المجاز وهو أرجح من النقل والتحصيص أرجح من المجاز لحصول المراد وغيره مع عدم الوقوف على قرينة التخصيص والمجاز إذا لم تعرف قرينة يحمل على الحقيقة وهي غير مرادة والتخصيص أرجح من الاضمار لكونه أرجح من المجاز المساوي للاضمار إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكروها وفي كثير منها نظر إذ أكثرها معارض بمثلها والبسط في تحقيقها وتصحيحها لا يسعه هذا المختصر وحاصل غرض المستدل في الترجيح بهذه الوجوه إبداء كون صاحب المزية الكاملة أولى بالارادة للمتكلم فلا بد من حمل كلامه على ما هو أكمل وأحسن وأتم فايدة فلا يختار المتكلم ما هو أخس وأنقص وأقل فايدة إلا في حال الضرورة وحال الضرورة نادرة بالنسبة إلى غيرها والظن يلحق / صفحة 35 / الشئ بالاعم الاغلب وفيه أنا نمنع أن غالب المتكلمين في أغلب كلماتهم يعتبرون ذلك فإن قيل الحكماء منهم يعتبرون ذلك وما يجدي للاصولي هو ملاحظة كلام الشارع وهو حكيم فيقال أن الحكمة لا تقتضي ذكر الاتم والاحسن غالبا بل ربما يقتضي ذكر الانقص نعم إذا كان المراد إظهار البلاغة للاعجاز ونحوه فيعتبر ما له مزيد دخل بموافقة مقتضى المقام والخلوص عن التعقيد اللفظي والمعنوي وما يرتبط بالمحسنات اللفظية والمعنوية ولكن مقتضى المقامات مختلفة وما هذا شأنه من كلامهم ليس له مزيد دخل في بيان الاحكام الشرعية الذي هو محط نظر الاصولي ومع تسليم ذلك فنمنع حجية مثل هذا الظن و التحقيق أن المجاز في نفس الامر أغلب من غيره من المذكورات في أكثر كلام المتكلمين ولا يمكن إنكار هذه الغلبة وكذلك التخصيص أغلب أفراد المجاز في العام لا مطلقا وأما حصول الغلبة في غيرهما فغير معلوم بل وندرتها معلومة وعلى هذا يقدم المجاز على الاشتراك والنقل بل ولا يبعد ترجيحه على الاضمار أيضا ويقدم التخصيص على غيره من أقسام المجاز وغيرها لان الظن يلحق الشئ بالاعم الاغلب وأما حجية مثل هذا الظن فيدل عليه ما يدل على حجية اصالة الحقيقة مع إحتمال إرادة المجاز وخفاء القرينة فكما أن الوضع من الواضع فهذه الامور المخالفة له الطارئة عليها أيضا من جانب الواضع ولذا يقال أن المعنى المجازي وضع ثانوي فكما يكتفى في المعنى المجازي بالقرائن المعهودة المعدودة فكذا يكتفى في معرفة أن ذلك اللفظ مجاز لا مشترك ولا منقول بقرينة الغلبة سيما والاصل عدم الوضع الجديد و عدم تعدده وعدم الاضمار وغير ذلك ولم نقف على من منع إعتبار مثل هذا الظن من الفقهاء.." قوانين الأصول /32-33"أصالة الظاهر".





� الفاضل التوني ، الوافية- ص 60-61.


� قال المحقق القمي" أ قوى أدلة النافين أصالة عدم النقل ،وأقوى أدلة المثبتين الاستقراء فيدور الحكم مدار الاستقراء" قوانين الأصول- ص 36".والمراد بالإستقراء أن تتبع موارد استعمال الألفاظ الدالة على هذه المعاني،واستقراءها مورداً مورداً يكشف أن هذه الألفاظ مستعملة في هذه المعاني على نحو الحقيقة ،وعليه فهذه المعاني حقائق شرعية.


� قال المحقق القمي:" الحق ثبوت الحقيقة الشرعية في الجملة وأما في جميع الالفاظ والأزمان فلا. والذي يظهر من إستقراء كلمات الشارع أن مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج والركوع والسجود ونحو ذلك قد صارت حقايق في صدر الإسلام بل ربما يقال إنها كانت حقائق في هذه المعاني قبل شرعنا أيضا لكن حصل إختلاف في الكيفية وحصولها فيها وفي غيرها من الألفاظ الكثيرة الدوران في زمان الصادقين عليهما السلام ومن بعدهما مما لا ينبغي التأمل فيه، كما صرح به جماعة من المحققين. وأما مثل لفظ الوجوب والسنة والكراهة ونحو ذلك فثبوت الحقيقة فيها في كلامهما عليهما السلام ومن بعدهما أيضا محل تأمل فلابد للفقيه من التتبع والتحري ولا يقتصر ولا يقلد ثم أن ما ذكرناه من الوجهين في كيفية صيرورتها حقيقة فالأول منهما في غاية البعد بل الظاهر هو الوجه الثاني وعليه فلا تحصل الثمرة إلا فيما علم أنه صدر بعد الاشتهار في هذه المعاني إلى أن استغنى عن القرينة فإن علم أنه كان بعده فيحمل على الحقيقة وإلا فيمكن صدوره قبله وحينئذ فيمكن إرادة المعاني الجديدة واختفى القرينة ويمكن إرادة المعنى اللغوي والأصل عدمها فيحمل على اللغوي وهذا أقرب فليرجع إلى التفصيل الذي ذكرنا وليتأمل وليتتبع لئلا يختلط الامر والله الهادي ".المصدر السابق، صفحة 39" .


  � الباقلاني : القاضي محمد بن الطيب ، بن محمد بن جعفر ، من كبار علماء الكلام ، انتهت إليه الرياسة في مذهب الاشاعرة. ولد في البصرة سنة 338 - وتوفى ببغداد سنة 403 . وجهه عضد الدولة سفيراً عنه إلى ملك الروم ، فجرت له في القسطنطنية مناظرات مع علماء النصرانية بين يدي ملكها، له كتب في الكلام والأصول بين مطبوع ومخطوط . حكي أنه ناظر الشيخ الجليل المفيد المتوفى ( 413 ) فغلبه المفيد، فقال الباقلاني للشيخ:ألك في كل قدر مغرفة ؟ فقال المفيد : نِعْمَ ما تمثلت بادواة أبيك.


                             ( حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث السيد البروجردي للحجتي البروجردي ج 1 ص68- 69).


�  جاء في حاشية السيد البروجردي ، في بيان رأي الباقلاني مايلي: 


الرابعة كونها مستعملة في معانيها اللغوية مثل الدعاء بالنسبة إلى لفظ الصلاة ، وأما الزوائد فهي دخيلة في المأمور به لا في مسمى الصلوة وتدل على هذه الزوائد ألفاظ أخرى مثل لفظ السجود والركوع إلى غيرهما كما ذهب إليه الباقلاني.


                     (حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث السيد البروجردي ، للحجتي البروجردي ج 1ص 68).


�  يتوقف هذا الإستدلال على صحة  الإستدلال بالقاعدة المذكورة في مانحن فيه ، وذلك  مورد للأخذ والرد.


 � قال السيد الحكيم قدس سره: "..هناك ذات واحدة معروضة للصحة تارة وللفساد أخرى يتبادل عليها الوصفان تبادل العمى والبصر على ذات الحيوان فتكون تلك الذات هي الجامع بين الصحيح والفاسد ومضافا إلى أنه إذا أمكن تصور الجامع الصحيح بالاشارة إليه بمثل : عنوان الناهي عن الفحشاء، أمكن تصور الجامع الأعم بالإشارة إليه بمثل عنوان : ماله اقتضاء التأثير، الأعم من الفعلية الملازمة للصحيح والشأنية الملازمة للأعم ، وعليه فلا حاجة إلى هذه التقريرات الآتية". حقائق الأصول1/61.


�  يطلق لفظ المركب عندما نلحظ تركب الشيء من أجزاء، ويطلق على نفس الشيء لفظ المقيَّد عندما نلحظ أن هذا الشيء نفسه الذي سمي ب"المركب" قدقُيِّد بقيود كثيرة أي  اشترطت فيه شروط كثيرة ، فكل شرط هو قيد.


�  أنظر: هامش المشكيني على الطبعة القديمة.


�  أنظر: المحقق القمي، قوانين الأصول222.


�  الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام3/6.


�  الكافي 2 / 15 باب 13" دعائم الاسلام". و الخصال / 277 باب الخمسة ، الحديث 21 وانظر:عوالي اللآلي 1 / 82 ، الفصل الخامس ، الحديث 4 .


�  التهذيب 1 / 384 باب 19 الحيض والاستحاضة والنفاس ، الحديث 6 و الكافي 3 / 88 باب جامع في الحائض والمستحاضة الحديث 1 . وعوالي اللآلي 2 / 207 باب الطهارة الحديث 124.


�  ولو مع النذر، ولكن صحته كذلك مشكل، لعدم كون الصلاة معه صحيحة مطلوبة ، فتأمل جيدا . " منه قدس سره ". 





�  وقد رجح المشكيني رحمه الله أن السبب في أمر المصنف بالتأمل هنا هو وجود عدد من الأصول العملية التي يمكن إجراؤها قبل الوصول إلى أصالة عدم الأثر فهي متقدمة عليها مثل: استصحاب الحالة السابقة -  على تفصيل في ذلك- ومثل أصالة عدم سبب ملك في البين، ومثل أصالة عدم الملكية وهي أصالة متحققة قبل ظهور مايشك في أنه سبب لملكية جديدة، وهو ترجيح يلتقي في جوهره مع ماتقدم. وقد  ذكر المشكيني ذلك وتفصيله في حاشيته في موضعين: أشار إليه إجمالاً في مانحن فيه عند قول المصنف: لأصالة عدم الأثر، وأحال فيه إلى دلالة النهي على الفساد. أنظر: التنبيه السابع: لايخفى أنه لاأصل الخ   عند قول المصنف: نعم كان الأصل الخ.


 � آل عمران-7.  قال القمي في تفسير الآية: " واما المتشابه فما كان في القرآن مما لفظه واحد ومعانيه مختلفة "مثل" الكفر الذي هو على خمسة أوجه والإيمان على أربعة وجوه ومثل الفتنة والضلال الذي هو على وجوه". علي بن إبراهيم القمي، تفسير القمي1/96. 


وقال الشيخ الطوسي:" المصلحة معتبرة في إنزال القرآن، فما أنزله متشابهاً لأن المصلحة اقتضت ذلك، وما أنزله محكماً فلمثل ذلك. والمتشابه في القرآن يقع فيما اختلف الناس فيه من أمور الدين : من ذلك قوله تعالى " ثم استوى على العرش " فاحتمل في اللغة أن يكون كاستواء الجالس على السريرو احتمل أن يكون بمعنى الإستيلاء نحو قول الشاعر : ثم استوى بشر على العراق * من غير سيف ودم مهراق". الشيخ الطوسي، التبيان2/396


وقال السيد الخوئي:" لفظ المتشابه واضح المعنى ولا إجمال فيه ولا تشابه ، ومعناه أن يكون للفظ وجهان من المعاني أو أكثر، وجميع هذه المعاني في درجة واحدة بالنسبة إلى ذلك اللفظ، فإذا أطلق ذلك اللفظ احتمل في كل واحد من هذه المعاني أن يكون هو المراد، ولذلك فيجب التوقف في الحكم إلى أن تدل قرينة على التعيين، وعلى ذلك فلا يكون اللفظ الظاهر من المتشابه . ولو سلمنا أن لفظ المتشابه متشابه، يحتمل شموله للظاهر، فهذا لا يمنع عن العمل بالظاهر بعد استقرار السيرة بين العقلاء على اتباع الظهور من الكلام". السيد الخوئي: البيان272.


وقال السيد الطباطبائي:" المراد بالتشابه كون الآية بحيث لا يتعين مرادها لفهم السامع بمجرداستماعها بل يتردد بين معنى ومعنى حتى يرجع إلى محكمات الكتاب فتعين هي معناها وتبينها بيانا فتصير الآية المتشابهة عند ذلك محكمة بواسطة الآية المحكمة ". السيد الطباطبائي، الميزان3/21.


�  هل يرجع الضمير في " وتوقيفيته" إلى الوضع لينسجم تعبير المصنف مع مراده؟ أم يرجع إلى الإستعمال، ليقال بأن في التعبير خللاً؟ الجواب: بما أن المصنف بصدد بيان رأي صاحب القوانين، فليلاحظ كلامه، وسيتضح أنه عبر بما يدل على توقيفية الوضع بل صرح بأن المعنى الحقيقي توقيفي ، وأنه لايجوز التعدي عنه في الإستعمال. أنظر:  القوانين.آخر63وآخر67وأول68 وهو ينسجم مع تعبير المصنف كما ذكرت  في الشرح. 


�  يأتي في آخر هذا المبحث مايؤكد هذا الشرح لعبارة التنزل: ولو تنزلنا الخ .


�  أنظر: الأحسائي، عوالي اللئالي ج4/107، والمجلسي، بحار الأنوار ج98/78 باب أن للقرآن ظهراً وبطناً، وص90، والنمازي، مستدرك سفينة البحار ج8/455. ومحمد بن مسعود العياشي، تفسيره، ج1/11. وانظر كذلك: الفيض الكاشاني، تفسير الصافي، ج1/5.  





�  قال السيد الحكيم قدس سره: " فائدة " : حدث بعض الأعاظم دام تأييده - أنه حضر يوماً منزل الآخوند ( ملا فتح علي قدس سره ) مع جماعة من الأعيان منهم السيد اسماعيل الصدر ( ره ) والحاج النوري صاحب المستدرك ( ره ) والسيد حسن الصدر دام ظله فتلا الآخوند ( ره ) قوله تعالى : ( واعملوا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الإيمان . . . الآية ) ثم شرع في تفسير قوله : تعالى فيها : حبب اليكم . . . الآية وبعد بيان طويل فسرها بمعنى لما سمعوه منه استوضحوه واستغربوا من عدم انتقالهم إليه قبل بيانه لهم، فحضروا عنده في اليوم الثاني ففسرها بمعنى آخر غير الأول فاستوضحوه أيضاً وتعجبوا من عدم انتقالهم إليه قبل بيانه، ثم حضروا عنده في اليوم الثالث فكان مثل ما كان في اليومين الأولين ولم يزالوا على هذه الحال كلما حضروا عنده يوما ذكر لها معنى إلى ما يقرب من ثلاثين يوماً فذكر لها ما يقرب من ثلاثين معنى وكلما سمعوا منه معنى استوضحوه ، وقد نقل الثقاة لهذا المفسر كرامات قدس الله روحه ". حقائق الأصول1/95-96


�  لايوجد لفظ" الصدور في بعض نسخ الكفاية، والتفريق بينه وبين الإيجاد تقريبي، والظاهر أن المصنف يرى الصدور والإيجاد شيئاً واحداً، ولذلك عطف بينهما هنا بالواو   وسيأتي في أواخر مبحث المشتق – في الأمر الخامس –  ذكرالمصنف  للصدور دون الإيجاد، فلاحظ.


�  يؤكد مراد المصنف من العرض والعرضي ماذكره في التنبيه الثامن من تنبيهات الإستصحاب وهو قوله: " أو من أعراضه مما كان محمولا عليه بالضميمة كسواده مثلا أو بياضه ، وذلك لأن الطبيعي إنما يوجد بعين وجود فرده ، كما أن العرضي كالملكية والغصبية ونحوهما لا وجود له إلا بمعنى وجود منشأ انتزاعه.(كفاية الأصول416، ط: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث) ". وهو مخالف لمصطلح المناطقة، إلا أن المهم هنا معرفة المراد على وجه التحديد.


�  هو: إيضاح الفوائد في شرح القواعد " لمؤلفه الفقيه الأعظم فخر المحققين الشيخ أبي طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي - قدس سره - المتوفى سنة 771 ه‍، وهو شرح قواعد الأحكام لوالده العلامة الحلي قدس سره.


�  كما هو صريح قوله تعالى: "وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم". النساء-23 وتسأل: لماذا قال: " مع الدخول بالكبيرتين ".والجواب:إن المقصود بيان الخلاف في حكم المرضعة الثانية  مع أنها مثل الأولى من حيث الدخول بها والإرضاع للصغيرة ولكن الفارق بينهما هو أن الأولى أرضعت من كان يصدق عليها عنوان الزوجة، أما الثانية فقد أرضعت من انقضى عنها عنوان الزوجية. وبهذا يتضح أن قوله: مع الدخول بالكبيرتين أكثر دقة مما إذا قال: بالكبيرة الأولى، أوقال: بإحدى الكبيرتين، مع أن التعبيرين الأخيرين كافيان في حرمة الصغيرة بإرضاع الأولى. وقد نقل عن بعض نسخ القواعد: "بإحدى الكبيرتين". أنظر: الحاشية على كفاية الأصول، تقريرات البروجردي، للشيخ بهاء الدين الحجتي البروجردي ج1/116 الهامش.وانظر: الكاظمي، فوائد الأصول1/85


�  المراد به: " مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام، للشهيد الثاني قدس سره". وفيه قوله: " لا إشكال في تحريم المرضعة الأولى مطلقا ، لأنها صارت ام زوجته ، وتحريمها غير مشروط بشيء . وأما تحريم الصغيرة فمشروط بأحد أمرين ، إما كون اللبن للزوج لتصير ابنته ، أو كون إحدى الكبيرتين مدخولاً بها ، سواء كانت الأولى أم الثانية ، لأن الصغيرة تصير بنتا لهما ، فبأيما دخل صارت بنت زوجته المدخول بها ، وهذا واضح . وبقي الكلام في تحريم الثانية من الكبيرتين ، فقد قيل إنها لا تحرم ، وإليه مال المصنف حيث جعل التحريم أولى ، وهو مذهب الشيخ في النهاية وابن الجنيد ، لخروج الصغيرة عن الزوجية إلى البنتيه ، وام البنت غير محرمة على أبيها ، خصوصا على القول باشتراط بقاء المعنى المشتق منه في صدق الاشتقاق ، كما هو رأي جمع من الأصوليين.وذهب ابن إدريس والمصنف في النافع وأكثر المتأخرين إلى تحريمها أيضاً، وهو الظاهر من كلام الشيخ في المبسوط على التباس يسيرٍ فيه، لأن هذه يصدق عليها أنها أم زوجته وإن كان عقدها قد انفسخ، لأن الأصح أنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى، فتدخل تحت قوله تعالى :وأمهات نسائكم. ولمساواة الرضاع النسب، وهو يحرِّم سابقاً ولاحقاٍ، فكذا مساويه. وهذا هو الأقوى".المسالك7/268-269،ط: مؤسسةالمعارف الإسلامية.1416هجرية. وقد تكرر مراراً قول الشهيد في موارد مختلفة: "لأن الأصح أنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى"، أو مابمعناه، بل نسب الشهيد القول بذلك إلى الأصحاب فقال: " عند من لم يشترط بقاء المعنى المشتق منه في صحة الإشتقاق كما هو مذهب الأصحاب ".المصدر9/179


� أنظر: إبن هشام، مغني اللبيب2/665


�  في بعض نسخ الكفاية، بدلاً من قوله: وبما حققناه، جاء قول المصنف: " ثم انه قد انقدح بما ذكرنا أن المعنى بما هو معنى اسميٌٌّ وملحوظٌ استقلاليٌّ، أو بما هو معنى حرفيٌّ وملحوظٌ آليٌّ، كلي عقلي في غير الأعلام الشخصية، وفيها جزئي كذلك، وبما هو هو أي بلا أحد اللحاظين كليٌّ طبيعيٌّ أو جزئيٌّ خارجيٌّ، وبه ". يوفق الخ. والجديد الذي يحسن الوقوف عند شرحه بناء على هذه النسخة هو قوله: في غير الأعلام الشخصية، والسبب في استثنائها أن مفهوم كل منها لايلحظ فيه " عدم امتناع صدقه على كثيرين"  لأنه لايصدق على كثيرين، فكل مفهوم اسم علم ينطبق على مورده الخاص، ولذلك فهو جزئي عقلي، وعليه فالوضع والموضوع له في الإسم –غير الأعلام-  والحرف عامان، إلا أن الوضع والموضوع له في الأعلام خاصان. 


� أنظر: حاشية المشكيني عند قول المصنف: والإعادة مع ذلك. الخ.


�  توقف عدد من شراح الكفاية كالمشكيني والسيد الحكيم وغيرهما رحمهم الله، عند قول المصنف: "حال التلبس" وصرح المشكيني بأن لفظة التلبس من سهو القلم، أو من الناسخ. ولكن الحق أن مراد المصنف"حال التلبس" دون سواه، ويتضح ذلك من الرجوع إلى العنوان الذي ذكره في بداية مبحث المشتق، وهو قوله :" الثالث عشر إنه اختلفوا في أن المشتق حقيقةٌ في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال، أو في ما يعمُّه وما انقضى عنه، على أقوال، بعد الإتفاق على كونه مجازاً فيما يتلبس به في الإستقبال". وهو صريح في أن المصنف انطلق من المتفق عليه وهو مااجتمع فيه حالات النطق والجري والتلبس، ليتحدث عن الماضي والمستقبل، ويوضح أن حال الجري عندما يكون بلحاظ حال التلبس يكون الإستعمال حقيقة، وماعداه - من الأمثلة المتعارفة -  مجاز، ولاعبرة بزمان النطق، فالمحور عنده إذن هو زمان التلبس،  ويؤكد أنه قد عبَّر بحال التلبس عمداً، تكرار التعبير نفسه أو مفاده كما سترى. 


�  أورد ذلك في حاشيته عند قول المصنف: فإن الظاهر الخ. 


�  سيأتي في مباحث المطلق والمقيد قول المصنف عن الحكمة : " وهي تتوقف على مقدمات : إحداها : كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد، لا الإهمال أو الإجمال. ثانيتها : انتفاء ما يوجب التعيين. ثالثتها : انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب". 


�  جاء في هامش الكفاية،( ط: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث) مايلي: " المراد من بعض الأجلة ، هو صاحب البدائع ، البدائع / 181 . الشيخ الميرزا حبيب الله بن الميرزا محمد علي خان القوجاني الرشتي ، ولد عام 1234 ه‍ ، حضر بحث صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري ، كان من أكابر علماء عصره ، أعرض عن الرئاسة ولم يرض أن يقلده أحد لشدة تورعه في الفتوى ، ولم يتصد للوجوه ، له تصانيف كثيرة منها " بدائع الاصول " و " شرح الشرائع " و " كاشف الظلام في علم الكلام " وغيرها ، توفي ليلة الخميس 14 / ج 2 عام 1312 ه‍ ودفن في النجف الاشرف . ( طبقات أعلام الشيعة ، نقباء البشر 1 / 357 رقم 719 ) ". 


 � أنظر: حاشيته، عند قول المصنف: وفيه أنه إن  أريد با لتقييد  الخ.


�  أنظر: تقريرات تلميذه:  السيد محمود الهاشمي، بحوث في علم الأصول، مباحث الدليل اللفظي1/422 . 


 � سيتضح من الشرح أن العبارة هي هكذا: وقد انقدح من بعض المقدمات أنه لا يتفاوت الحال"..." باختلاف، فسقوط الباء سهو، وهو واضح.





�  روي ذلك عن الإمام الباقر، والإمام الصادق، وعنهما، وعن الإمام الرضا عليهم السلام، ولكنه مروي كثيراً عن الإمام الصادق عليه السلام، ويبدو أنه المراد هنا. أنظر: المجلسي، البحار52/206 عن الإمام الباقر عليه السلام، والشيخ الصدوق، الخصال305( عن الإمام الصادق عليه السلام) . والكليني، الكافي1/174و الصفار، بصائر الدرجات393(عنهما) والكليني1/199(عن الإمام الرضا عليه السلام). ومحل الشاهد ماورد في ذلك، من قولهم عليهم السلام: "من عبد صنماً أو وثناً لا يكون إماماً".


�  المجلسي، البحار52/200 والشوكاني، فتح القدير1/140 مختصراً. والحاكم الحسكاني، شواهد التنزيل1/411-412بتمامه(ت: المحمودي)  وفي آخره قول النبي صلى الله عليه وآله: فانتهت الدعوة إلي وإلى أخى علي لم يسجد أحد منا لصنم قط فاتخذني الله نبياً وعلياً وصياً. وقد أورد المحقق المحمودي في هامشه أن الحديث مروي في مناقب ابن المغازلي تحت رقم322من الطبعة الأولى ص276، وفي أمالي الشيخ الطوسي، الحديث 70 من الجزء13،ج1/ 388  اه.  وانظر: إبن جبر، نهج الإيمان152فقد أورد نص ابن المغازلي في مناقبه، وفي آخره قول النبي صلى الله عليه وآله : وانتهت الدعوة إلى وإلى علي، لم يسجد أحدنا لصنم، فاتخذني [ الله ] نبياً وعلياً وصياً.


� أورد المقس العلامة الطباطبائي رحمه الله تعالى في تفسير الآية مايلي: " وقد سئل بعض أساتيذنا رحمة الله عليه : عن تقريب دلالة (الآية) على عصمة الامام، فأجاب : أن الناس بحسب القسمة العقلية على أربعة أقسام : من كان ظالما في جميع عمره ، ومن لم يكن ظالما في جميع عمره ، ومن هو ظالم في أول عمره دون آخره ، ومن هو بالعكس هذا . وإبراهيم عليه السلام أجل شأنا من أن يسئل الامامة للقسم الاول والرابع من ذريته ، فبقي قسمان وقد نفى الله أحدهما ، وهو الذي يكون ظالما في أول عمره دون آخره ، فبقي الآخر ، وهو الذي يكون غير ظالم في جميع عمره. إنتهى". تفسير الميزان1/274 





�  ورد هنا في هامش ط: مؤسسة آل البيت عليهم السلام، أن الشريف هو : " المير سيد علي بن محمد بن علي الحسيني الأسترابادي ، ولد المحقق الشريف سنة 740 ه‍ بجرجان وكان متكلماً بارعاً ، باهرا في الحكمة والعربية ، روى عن جماعة منهم العلامة قطب الدين الرازي ، وأخذ منه العلامة المذكور، له شرح المطالع وشرح على مواقف القاضي عضد الإيجي في علم أصول الكلام ، عده القاضي نور الله من حكماء الشيعة وعلمائها . وتوفي في شيراز سنة 816 ه‍ . ( الكنى والألقاب 2 / 358 )كما ورد أنه ذكر ذلك "في حاشيته على شرح المطالع عند قول الشارح : الا أن معناه شيء له المشتق منه . . . الخ ، شرح المطالع / 11 ".


�   أشار بعض المجشين إلى أن التعبير بالناطق من سهو القلم، لأن قصية الإنسان ناطق، ضرورية، وحديث المحقق الشريف عن الممكنة التي تنقلب إلى ضرورية، ولهذه الإشارة وجه، لكن صريح كلام المصنف مجرد التمثيل، ولذلك قال: " الناطق مثلاً" وعلى ذلك ينبغي حمل كلمة الناطق أينما وردت في هذه الفقرات من كلام المصنف، أي أنها للتمثيل وحسب. 


�  أنظر: الشيرازي، الوصول إلى كفاية الأصول1/295، والحكيم، حقائق الأصول1/120، والمشكيني، حاشيته بهامش المتن77، واللفظ هنا من الأول والثاني.  


�  أنظر:  الشيخ الكرمي، مقصود الطالب241. (ط: مركز انتشارات أعلمي- تهران، ط: 2، 1398هجرية).


 � أنظر حول الإمكان العام والخاص: الشيخ الكرمي، مقصود الطالب201-202و207بتصرف في نصه ونص الحاشية. 


�  يحتمل أن المصنف يريد به صاحب الفصول لأنه لخص كلام الشريف، إلا أن قوله مباشرة وقد أورد عليه في الفصول، لايتيح الجزم بأن هذا هو المراد.  


 � قال صدر المتألهين قدس سره: " فصل في معرفه الفصل ..."


إن ما يذكر في التعاريف بإزاء الفصول فبالحقيقة هي ليست بفصول بل هي لوازم وعلامات للفصول الحقيقية فالحساس والمتحرك ليس شيء منهما بحسب المفهوم فصلاً للحيوان بل فصله كونه ذا نفس دراكة متحركة وليست الدراكية والمتحركيةعين هويه النفس الحيوانية بل من جمله لوازمه وشعبه لكن الانسان ربما يضطرلعدم الاطلاع على الفصول الحقيقية أو لعدم وضع الأسامي لها إلى الانحراف عنها إلى اللوازم والعلامات فالمراد من الحساس ليس نفس هذا المفهوم المتقوم بالإنفعال الشعوري أو الإضافة الإدراكية والا لزم تقوم الشئ من المقولات المتباينة وقدتحقق عندهم أن الشيء الوحداني لا يندرج تحت مقولتين إلا بالعرض بل الفصل الحقيقة هو الذي له مبدأ هذه الأمور وهكذا في نظائره فكل معنى إذا اعتبر معه معنى آخر فإن كان مما يغايره بحسب التحصل والوجود فذلك المعنى ليس فصلاً له بل عرضاً خارجاً عنه وإن كانت المغايرة بينهما باعتبار الإبهام والتحصل كان فصلاً". الأسفار1/25-26 وقال في مكان آخر: " لكن الفصول الحقيقية هي ما يعبر عنها بهذه الأمور التي هي علاماتها ولوازمها.إذ لا يمكن الحكاية عنها الا بهذه اللوازم فكذلك الحال في الهيولى وسائر القوى الانفعالية من حيث إنها انفعالية والسر في الجميع ان أنحاء الوجودات البسيطة لا سبيل إلى معرفتها الا باللوازم أو بالمشاهدة الاشراقية وان ذا الحد المنطقي المركب من الجنس والفصل ليس الا المهية الكلية النوعية ".الأسفار6/73


�   قال الزارعي السبزواري: " ينقسم الفصل نوع انقسام ، إلى المنطقي والإشتقاقي.فالفصل المنطقي هو أخص اللوازم التي تعرض النوع وأعرفها ، وهو إنمايؤخذ ويوضع في الحدود مكان الفصول الحقيقية ، لصعوبة الحصول غالباً على الفصل الحقيقي الذي يقوم النوع ، كالناطق للإنسان ، والصاهل للفرس ، فإن المراد بالنطق - مثلاً - إما النطق بمعنى التكلم وهو من الكيفيات المسموعة ، وإما النطق بمعنى إدراك الكليات وهو عندهم من الكيفيات النفسانية، والكيفية كيفما كانت من الأعراض ، والعرض لا يقوم الجوهر ، وكذا الصهيل ، ولذا ربما كان أخص اللوازم أكثر من واحد، فتوضع جميعاً موضع الفصل الحقيقي، كما يؤخذ " الحساس " و " المتحرك بالإرادة " جميعاً فصلاً للحيوان ، ولو كان فصلاً حقيقيا لم يكن إلا واحداً ، كما تقدم. والفصل الإشتقاقي مبدأ الفصل المنطقي، وهو الفصل الحقيقي المقوم للنوع،ككون الإنسان ذا نفس ناطقة في الإنسان ، وكون الفرس ذا نفس صاهلة في الفرس". بداية الحكمة80


�   المراد بالعرضي هنا المشهور من معناه وهو ماطرأ عليه العرض، قال في المنظومة: وعرضي الشيء غير العرض    ذا كالبياض وذاك مثل الأبيض، وعليه فالنطق هو عرض والناطق - بعد أن اتضح أنه ليس فصلاً -  عرضي، والشيء الذي هو عرض عام داخل هنا في العرضي، ولامحذور في ذلك. ومنه يتضح أن المصنف لم يرد بالعرضي هنا مصطلحه الذي عرفت في الأمر الأول من مقدمات مبحث المشتق أنه - عند المصنف -" مالا وجود له إلا بمعنى وجود منشأ انتزاعه " في مقابل العرض الذي " يوجد بعين وجود فرده ".وقد أوضح المصنف ذلك في التنبيه الثامن من تنبيهات الإستصحاب.


� 


�  جاء في هامش الكفاية: أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الحكيم المشهور ، صاحب التصانيف في الفلسفة والمنطق والموسيقى وغيرها من العلوم ، أقام ببغداد برهة ثم ارتحل إلى مدينة حران ثم رجع إلى بغداد ثم سافر إلى دمشق ثم إلى مصر ، ثم عاد إلى دمشق وأقام بها وسلطانها يومئذ سيف الدولة بن حمدان، ويحكى أن الآلة المسماة " القانون " من وضعه، وكان منفردا بنفسه لا يجالس الناس، أكثر تصانيفه فصول وتعاليق ، توفي عام 339 بدمشق وقد ناهز ثمانين سنة وصلى عليه سيف الدولة ودفن بظاهر دمشق. ( وفيات الاعيان 5 / 153 رقم 701 ) .


�  -  قال الغزالي: (وأحكام القضايا كثيرة، ونحن نذكر منها ما تكثر الحاجة إليه وتضر الغفلة عنه، وهو حكمان : الأول : إن القضية تنقسم بالإضافة إلى المقضيِّ عليه إلى التعيين والإهمال والعموم والخصوص، فهي أربع : الأولى : قضية في عين، كقولنا: زيد كاتب وهذاالسواد عرض. الثانية : قضية مطلقة خاصة ، كقولنا: بعض الناس عالم، وبعض الأجسام ساكن. الثالثة : قضية مطلقة عامة ، كقولنا: كل جسم متحيز وكل سواد لون. الرابعة : قضية مهملة، كقولنا : الإنسان في خسر. وعلة هذه القسمة أن المحكوم عليه إما أن يكون عيناً مشاراً إليه أو لا يكون عيناً فإن لم يكن عيناً فإما أن يحصر بسور يبين مقداره بكليته، فتكون مطلقة عامة، أو بجزئيته فتكون خاصة، أو لا يحصر بسور فتكون مهملة، والسور هو قولك " كل " وبعض ، وما يقوم مقامهما). المستصفى29.


وفي حاشية ملا عبد الله: (فالمطلقة العامة هي التي حكم فيها بكون النسبة متحققة في أحد الأزمنة الثلاثة...). الشيخ الكرمي، مقصود الطالب ط3 ص200


�   شكك العلامة  الكرمي في صحة نسبة هذا المشتهر على الألسنة إلى الشيخ ابن سينا. أنظر ذلك وتفاصيل حول عقد الوضع وعقد الحمل في مقصود الطالب في شرح الحاشية 241- 245. 


�  مستفاد بتصرف من بيان متين ومطول أورده المشكيني قدس سره، في حاشيته المطبوعة بهامش الطبعة القديمة من الكفاية ص79 في تعليقه على قول المصنف: إن عدم ثبوت كون القيد ضروريا، لايضر بدعوى الإنقلاب.


�  علق المحقق الكاظمي، على كلام صاحب الفصول بقوله: (وأما ما أجاب به عن الإيراد بقوله : وفيه نظر الخ ، فلم نعرف له معنى محصلاً ، فإن العبرة في كون القضية ضرورية أو ممكنة، هو ملاحظة مادة المحمول و نسبته إلى الموضوع، فإن كان المحمول مما يقتضيه ذات الموضوع، فالقضية تكون ضرورية لا محالة كما في قولك : الإنسان ناطق ، فإن ذات الإنسان يقتضى الناطقية. وإن لم يكن المحمول مما يقتضيه ذات الموضوع بل كان من الاوصاف الخارجة عن متقضيات الذات ، فالقضية لا محالة لا تكون ضرورية ، سواء دام ثبوت الوصف للموضوع كما في قولك : كل فلك متحرك دائماً، أولم يدم كما في قولك : الإنسان كاتب، فالعبرة في كون القضية ممكنة أو ضرورية هو هذا، لا أن العبرة بقيام الوصف بالموضوع خارجاً وعدم قيامه، كما يعطيه ظاهر كلام الفصول ( ره ) فإن القيام وعدم القيام خارجاً أجنبي عن جهة القضية وأنها موجهة بأى جهة من الضرورة والدوام والإمكان كما لا يخفى . فتأمل ، فإن عبارة الفصول في قوله - وفيه نظر - تحتمل وجهاً آخر).الكاظمي، فوائد الأصول1/1150116. ويبدو أنه يشير إلى تقرير مافي الفصول بماقد عرفت،وهو الأوجه والله العالم.


�   القائل –  بتصرف -  هو الشيخ المشكيني قدس سره. أنظر هامش ص81 من الطبعة القديمة، عند قول المصنف: فإن لحوق مفهوم الشيء الخ .


�  تجد تفصيل صاحب الفصول في الفرق بين المشتق ومبدئه، في التنبيهين الثاني والثالث من تنبيهات المشتق. أنظر الفصول الغروية، برنامج المعجم الفقهي، الإصدار الرابع. ص61-63.  ويتضح بالرجوع إلى ما أفاده أن ثمة مجالاً للنقاش في ما تبناه المصنف قدس سرهما، وحيث إن الهدف هنا فهم مرادالكفاية، فما في المتن من الشرح يكفي. 


�  قال  صاحب الفصول قدس سره: (فقد تحقق مما قررنا أن حمل أحد المتغايرين بالوجود على الاخر بالقياس إلى ظرف التغاير لايصح إلا بشروط ثلاثة أخذ المجموع من حيث المجموع وأخذ الأجزاء لا بشرط واعتبار الحمل بالنسبة إلى المجموع من حيث المجموع، ولو بالاعتبار إذا تبين عندك هذا فنقول أخذ العرض لا بشرط لا يصح حمله على موضوعه ما لم يعتبر المجموع المركب منهما شيئا واحدا ويعتبر الحمل بالقياس إليه ولا خفاء في أنا إذا قلنا زيد عالم أو متحرك لم نرد بزيد المركب من الذات وصفة العلم أو الحركة وإنما نريد به الذات وحدها فيمتنع حمل العلم والحركة عليه وإن اعتبرا لا بشرط   الخ ). الفصول الغروية62.


�  الصفات الكمالية هي بحسب المصطلح الصفات الثبوتية مثل العليم، والجلالية هي بحسب الإصطلاح الصفات السلبية مثل ليس كمثله شيء، وكل صفة منفية عنه عز وجل، ولكن تستعمل الصفات الجلالية ويراد بها صفات الهيبة والجلال، في مقابل صفات البهاء والكمال، وعلى الثاني درج المصنف قدس سره في ما أفاد.


�  لم أجد تصريح الفصول بالتجوز أو مايشير إليه، فلا بد من حمل ذكر المصنف للتجوز على تنقيح المناط، أو الإسترسال. قال في الفصول: (فالوجه التزام وقوع النقل في تلك الألفاظ بالنسبة إليه تعالى ولهذا لا يصدق في حق غيره). الفصول الغروية، التنبيه الثالث63.


�  رد عليه صاحب الفصول مبيناً أنه رد ناشيء من عدم التفريق بين اسم الفاعل واسم المفعول، فقال (ومنشأ هذا الوهم عدم الفرق بين المصدر بمعنى الفاعل وبينه بمعنى المفعول فإن الضرب والإيلام بمعنى الفاعل تأثير وقيامهما بالفاعل كما أنهما بمعنى المفعول أثر وقيامهما بالمفعول وكذا الكلام في المتكلم فإنه بمعنى الفاعل عبارة عن إنشاء الكلام ولا قيام له إلا بالمتكلم كما أنه بمعنى المفعول عبارة عن نفس الكلام وقيامه بجوهر الهواء).


�   حيث قال المصنف: وقبل الخوض في المسألة، وتفصيل الأقوال فيها، وبيان الإستدلال عليها، ينبغي تقديم أمور:  أحدها : إن المراد بالمشتق هاهنا ليس مطلق  المشتقات، بل خصوص ما يجري منها على الذوات، مما يكون مفهومه منتزعاً عن الذات، بملاحظة اتصافها بالمبدأ، واتحادها معه بنحو من الإتحاد، كان بنحو الحلول، أو الإنتزاع، أو الصدور، والايجاد، كأسماءالفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات، بل وصيغ المبالغة، وأسماء الأزمنة والأمكنة والآلات).


�  قال في الفصول: ( و التمسك في إثبات المباحث اللغوية باستعمال أهل المعقول غفلة و ذهول).


�   إشارة إلى ماتقدم في كلام الفصول، الذي تبنى فيه النقل، والمشار إليه خصوص قوله: ( ولهذا لا يصدق في حق غيره(.


�   نبه المشكيني رحمه الله في هذا الباب بالخصوص، وبطريقة غير مباشرة غالباً على كثير من مواطن النقاش في كلام المصنف عليه الرحمة، ويكشف التأمل في كلام الفصول مواطن أخرى، يطول الكلام فيها.


�  تجد كلام الفصول  بتمامه، في آخر هامش من هذا المبحث.


�    ذكر هذا الإعتراض على المصنف، المشكيني رحمه الله، عند قول المصنف: بل صريحه اعتبار الإسناد الحقيقي الخ.


�   وبعد أن اتضح مايريد المصنف أن يقوله في الرد على صاحب الفصول قدس سرهما، يجدر الوقوف على ماقاله في الفصول في التنبيه الثالث من تنبيهات المشتق وهو التالي:


يشترط في صدق المشتق على شئ حقيقة قيام مبدأ الاشتقاق به من دون واسطة في العروض إن كان صفة كالضارب والقاتل فإن مبدأهما الضرب والقتل بمعنى الفاعل وهما تأثير ولا قيام له إلا بالمؤثر وكالقائم والقاعد والنائم فإن مباديها آثار وصفات وإنما قيامها بالمتأثر والمتصف وأما إذا كان المبدأ ذاتا فلا يعتبر فيه القيام كما في البقال والحداد وإنما قلنا من دون واسطة في المقام احترازا عن القائم بواسطة فإنه لا يصدق إلا مجازا كالشدة والسرعة القائمتين بالجسم بواسطة الحركة واللون فإنه يقال الحركة سريعة أو اللون شديد ولا يقال الجسم سريع أو شديد هذا وخالف في ذلك جماعة فلم يعتبروا قيام المبدأ في صدق المشتق واستدلوا بصدق الضارب والمؤلم مع قيام الضرب والألم بالمضروب والمؤلم وجعلوا من هذا الباب إطلاق المتكلم عليه تعالى حيث إن الكلام مخلوق في الهواء وقائم به ومنشأ هذا الوهم عدم الفرق بين المصدر بمعنى الفاعل وبينه بمعنى المفعول فإن الضرب والايلام بمعنى الفاعل تأثير وقيامهما بالفاعل كما أنهما بمعنى المفعول أثر وقيامهما بالمفعول وكذا الكلام في المتكلم فإنه بمعنى الفاعل عبارة عن إنشاء الكلام ولا قيام له إلا بالمتكلم كما أنه بمعنى المفعول عبارة عن نفس الكلام وقيامه بجوهر الهواء وانتصر لهم بعض أفاضل المتأخرين بصدق العالم والقادر ونحوهما عليه تعالى مع عينية صفاته تعالى كما هو الحق وبصدق الخالق عليه تعالى مع عدم قيام الخلق به وكلا الوجهين ضعيف أما الأول فلانه مشترك الورود إذ الظاهر إطباق الفريقين على أن المبدأ لا بد أن يكون مغايرا لذي المبدأ وإنما اختلفوا في وجوب قيامه به وعدمه فالوجه التزام وقوع النقل في تلك الألفاظ بالنسبة إليه تعالى ولهذا لا يصدق في حق غيره ومن هذا الباب إطلاق الموجود على الشئ بناء على عينية الوجود وقد يتكلف في إثبات صدق ذلك بأن مدلول المشتق واجد المبدأ ووجدان الشئ لنفسه ضروري مستندا إلى ذاته فهو أولى من وجدان غيره له فهو أولى بصدق الاسم وهو كما ترى إذ ليس مبنى العرف على مراعاة مثل هذه الأمور الخفية وأما الثاني فلان الخلق إن اعتبر بمعنى الفاعل كان بمعنى الجعل والتأثير ولا نسلم عدم قيامه به تعالى لكن قياما صدوريا لا حلوليا كما في العفو والعطاء والرزق وإن اعتبر بمعنى المفعول فليس مبدأ لصيغة الخالق فليس في عدم قيامه به تعالى ما يخل بالمقصود ومما قررنا يظهر أنه يلزم من قيام مبدأ الاشتقاق بشئ صدق المشتق منه عليه فعدم إطلاق السخي ونحوه عليه تعالى إما لمنع شرعي بناء على أن أسماءه تعالى توقيفية أو لعدم قيام المبدأ به تعالى كما يظهر وجهه مما مر آنفا وسابقا.
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